
  
  
  
  

 الإهداء 



  الإهداء
  

إلى من يدعو االله كي ينجيني ، ويحميني ويوفقني، إلـى مـن اسـتجاب االله    
دعاءها بنجاحي وتوفيقي ، إلى من تعجز الكلمات عن إجلالها وشكرها ، إلـى  

حبيبتي أمي،ة عيني قر.  
في عيني، إلى من قدم لي كل العـون والمسـاعدة الماديـة    أب إلى أعظم 

  . ، إلى سر نجاحي، أبي الحنون الدؤوب لعملوالمعنوية ، إلى من حثني على ا
، وإلـى  هاجر ، محمد، عائشة ، زكريا ، وأسماء:  إلى إخوة جميعا دون إستثناء

  .الأهل والأقارب والأحباب ميعج
حبيبتي الغالية من ساندتني أكثـر مـن   مليكة،إلى صديقاتي جميعهن ، إلى 

  .، أدامها االله ليأي شخص أخر
  .كل من قدم لي يد المساعدةإلى 
 قدم لنيل درجة الماجستير في القانونمكل هؤلاء أهديلهم هذا البحث الإلى 

  .من أعماق قلبي  العام 
  
  
  
  
  
  
  

 مزیان راضیة
 



  
  
  
  

 التشكرات



  التشكرات
  

  
الحمد الله الذي تواضع كل شيء لعظمته ، والحمد الله الذي أذل كل شيء 

  .لعزته
الحمد الله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد الله الذي استسلم كل شيء 

  .لقدرته
دا صلى الحمد الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محم

  .ناالله عليه وعلى آله وصحبه أجمعي
إنّ شرف الإنسان بشرف الرسالة التي يحملها والغاية التي يسعى جاهدا 
لتحقيقها ، وليس هناك جهد يضاهي جهد العالم المتعلم لأنهما في ركب 

  :عليه وسلمصلى االله واحد ويكفي قول رسول االله 
  ."العالم والمتعلم شريكين في الأجر"  

ي الجزيل للأستاذ الـدكتور  ولا يسسعني في هذا المقام إلى أن أتقدم بشكر
على إنجاز هذا البحـث،و   ل على موافقته بأن يكون مشرفا ليبن حليلو فيص

للقيام بهذا العمل ، فجازاه صائح العلمية القيمة ومساعدته الكبيرة لتقديمه الن
  .ألف خيرعني االله 

ـ من رئيس وأعضاء لجنة المناقشةبالشكر أيضا لأساتذتنا الكرام ـ  كما أتقدم 
الدكتور مانع جمال عبد الناصر، والأستاذ ، الأستاذ الدكتور بوزيد الأزهري 

مناقشـة البحـث   قبـولهم  الذين تكرموا علي بالدكتور طاشور عبد الحفيظ و
المقدم لنيل درجة الماجستير في القانون والمعنونـة أسـباب الإباحـة فـي     

  .القانون الدولي الجنائي
دني على القيام بهـذا البحـث مـن    دون أن أنسى في النهاية كل من ساع

  .من أجلي بالكثير قريب أو من بعيد وأخص والدي الحبيب الذي ضحى
  



  
  
  
  
  
  
  

  
 
 ةـالمقدم
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  المقدمـة
  

ترتكب حاليا اعتداءات جسيمة تقع على مصالح جوهرية للمجتمع الدولي يهـتم القـانون   
الدولي الجنائي بحمايتها ، إذ تشكل في الوقت نفسه مساسا خطيرا بسلّم البشرية وأمنها ، وهو ما 

  .هايعرف بالجريمة الدولية التي تعتبر إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان بمختلف صورها وأشكال
وقد اختلفت التعاريف القانونية للجريمة الدولية، وإن اختلفت في مفرداتها إلاّ أنها تتفق في 

  .معناها باعتبارها عملا غير مشروع مخالف لأحكام القانون الدولي الجنائي
فقد عرفت على أنها سلوك يمثل عدوانا على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي تتمتع بحماية 

ي الدولي من خلال قواعد القانون الدولي الجنائي، أو أنها صورة السلوك المضـادة  النظام القانون
  .)1(للقواعد الدولية التي يحميها القانون الدولي 

كما عرفت على أنها الفعل الذي يرتكب إخلالا بقواعد القانون الـدولي ويكـون ضـارا    
صفة الجريمـة واسـتحقاق فاعلـه    بالمصالح التي يحميها ذلك القانون مع الإعتراف لهذا الفعل ب

  .)2(للعقاب
لهذا كان من الضروري أن تتم متابعة مرتكبي هذه الجرائم الدولية التي تبقى محافظة على 
الوصف الغير مشروع مادام منصوص عليه في قواعد قانونية كإستثناء من المبدأ العام القاضـي  

انه بسبب من الأسباب التي ترفـع  ، أو لاقتر باعتبار أن أي سلوك يكون مشروعا بحسب الأصل
عنه وصف عدم المشروعية ، على أساس ضرورة خضوع السلوك لنص جنائي يجرمـه مـع   
انتفاء أي سبب من أسباب الإباحة باعتبار أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من المبادئ التـي  

فعال وتسليط العقـاب  يتضمنها القانون الدولي الجنائي ، وبالتالي محاكمة كل من يقترف هذه الأ
عليهم ، لتفادي وقوع هذه الجرائم مستقبلا هذا من جهة، ومن جهة أخرى لحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية وتعزيز السلّم والأمن الدوليين ، هدف القانون الدولي الجنائي هـو حمايـة   

لضـرر أو تعـرض   المصالح الأساسية للمجتمع الدولي عن طريق تجريم الأفعال التي تصيب با
للخطر مصلحة من تلك المصالح وتقرير الجزاءات الرادعة لمن يرتكب فعلا من هـذه الأفعـال   
وبالتالي الوقاية من الإجرام ، لكنه لا يسبغ حمايته الجنائية على كافة المصالح الدولية و إنما فقط 

  لتي ينهض عليها بنيانعلى تلك المصالح التي يؤدي العدوان عليها الإخلال بالدعائم الأساسية ا
المجتمع الدولي ويهدد جهود تنظيم العلاقات الدولية التي تقوم على أساس الـود والتفـاهم بـين    

   )3(الدول
                                                

)1( – Claude Lombois: Droit Pénal International ,Dalloz ,Paris, Deuxième édition ,1979,p35.    
)2(– Stefan Glasser : Droit International Pénal Conventionnel , Tome 1 ,Bruxelles,1970,p33 . 
 63،ص2003محمود صالح العادلي، الجریمة الدولیة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ، الطبعة الأولى، – )3(

 



 2

ترتبط دراسة هذا البحث بأسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي وليس فـي القـانون   
برون أن كلاّ من المصطلحين له الجنائي الدولي ، رغم وجود العديد من فقهاء القانون الدولي يعت

نفس المعنى ، لكن الحقيقة أنه يوجد فرق بينهما ، فالقانون الجنائي الدولي يعتبر قانونـا وطنيـا   
امتد أثره إلى المجال الدولي كلما وجد عنصر أجنبي بالجريمة سواء كان هذا العنصر أطـراف  

و يعبر عـن تلـك المنطقـة التـي لا     الجريمة أو مكان وقوعها ، أما القانون الدولي الجنائي فه
تستطيع القوانين الداخلية الوصول إليها ، لهذا يعرف على أنـه مجموعـة القواعـد القانونيـة     
المعترف بها في العلاقات الدولية التي يكون الغرض منها حماية النظام الإجتماعي الدولي وذلك 

  .)1(بالمعاقبة على الأفعال التي تتضمن اعتداء عليه 
أسباب الإباحة بالركن الشرعي للجريمة الدولية لأنها تزيل الوصف الجرمـي عـن    تتعلق

الفعل المجرم وتجريده من صفته غير المشروعة ، فيصبح حكمـه حكـم الأفعـال المشـروعة     
وبالنتيجة انتفاء الركن الشرعي للجريمة الدولية تبعا لذلك ، وهي بهـذا تختلـف عـن موانـع     

في التمييز أو حرية الإختيار عند الشخص الذي صدرت عنه ماديـات  المسؤولية الجنائية التي تن
  .)2(الجريمة مما يؤدي إلى عدم المساءلة الجنائية عن الأفعال التي ارتكبها

تبرز إشكالية البحث في وجود أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنـائي ، وإن وجـدت   
لداخلي ، وما رأي القضاء الدولي الجنـائي  فهل هي نفس الأسباب المعروفة في القانون الجنائي ا

من فرضية تبرير أعمال مجرمة معاقب عليها دوليا بالإعتماد على أسباب الإباحة؟، رغم أنه من 
المعلوم أن القضاء الدولي الجنائي مكون من مختلف المحاكم الدولية الجنائية سواء التـي زالـت   

جنائية لنورمبرغ عسكرية دولية لمحاكمـة مجرمـي   ولايتها ونعني بها كل من المحكمة الدولية ال
الحرب ، والمحكمة الدولية الجنائية لطوكيو أو التي لا تزال قائمة فهي المحكمة الدولية الجنائيـة  

  .)3(ليوغسلافيا سابقا والمحكمة الدولية الجنائية لرواندا والمحكمة الدولية الجنائية الدائمة 
  
  
  
  

                                                                                                                                          
  

یا دراسة تحلیلیة للمحكمة الدولیة الجنائیة الخاصة بیوغسلاف( مرشد أخمد السید وأخمد غازي الھرمزي، القضاء الدولي الجنائي  – (1)
  . 13، ص2002، دار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ، عمان ، الطبعة الأولى ، ) مقارنة مع محاكم نورنبرغ وطزكیو ورواندا

فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات ، قسم عام ، الكتاب الثاني، المسؤولیة والجزاء ، دار الھدى للمطبوعات ، الإسكندریة ،  –(2)
 .71، ص1997الطبعة 

وبثلاثة أسابیع من ھذا التصریح صرّح  1945والتصریح بالھزیمة في  1945ماي  08جاءت بعد توقیع ألمانیا وثیقة السلم في   - ا(3)
عقدت بلندن اتفاقیة لمحاكمة  1945أوت  08جوان بلندن عن وجوب محاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان، و في  26مندوبوا الحلفاء في 

التي  1945دیسمبر  02لحرب في أوروبا ، أما محكمو طوكیو فقد جاءت بعدما قامت الیابان بتوقیع وثیقة الإستسلام في كبار مجرمي ا
تضمنت إخضاع سلطة إمبراطور الیابان والحكومة المنشئة للقیادة العلیا لقوات الحلفاء والتي كان من سلطتھا تقدیر ما تراه لازما من 

  م موضع تنفیذ ، إجراءات لوضع شروط الإستسلا
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وع لأسباب عديدة منها أنّه موضوع جديد لم يتم التطرق إليه لقد اخترنا دراسة هذا الموض

بصفة مفصلة ، نظرا لحداثة موضوع القانون الدولي الجنائي في حد ذاته، وأن معظم الدراسـات  
التي توجد تتعلّق إماّ بتعريف الجريمة الدولية والتطرق لأركانها من الركن الشـرعي، المعنـوي   

عريف القانون الدولي الجنائي أو للقضـاء الـدولي الجنـائي، أو    المادي والدولي، أو للتطرق لت
الإهتمام بالمحكمة الدولية الجنائية ودراسة نظامها الأساسي ،لكن هناك افتقار لمراجـع تتنـاول   
بالتدقيق أسباب الإباحة والفرق بينها وبين موانع المسؤولية الجنائية الدولية في القـانون الـدولي   

  .د الفرق الشاسع بينهماالجنائي خاصة مع وجو
ومن هنا تبرز أهمية دراسة الموضوع ، فمن خلال دراسة هذه الأسباب والوقوف عليهـا  
يمكن الإعتماد عليها مستقبلا في حال ما إذا وجهت تهم بارتكاب أحد الجرائم الدوليـة المعاقـب   

  .قوبة الجزائية عليهمعليها، وبالتالي الإعتماد عليها لضحد المسؤولية الجنائية وعدم تسليط الع
فالمستفيد من هذه الأسباب يعد كأنه لم يرتكب الجريمة الدولية نظرا لوجود ظروف معينـة  
سمحت له بالإستفادة منها، فاعتراف القانون الدولي الجنائي بمبدأ مسؤولية الفرد الجنائيـة عـن   

سباب المعترف بها دوليـا  ارتكاب الجرائم الدولية يقضي بالضرورة إستفادة هذا الفرد ذاته من الأ
  .والتي تبرر ارتكابه هذه الجرائم

فالهدف الرامي من وراء هذه الدراسة يتمثل في  تسليط الضوء على أهم نقطة في القانون 
الدولي الجنائي الخاصة بالجريمة الدولية والأسباب التي تبيحها مقارنة مع ماهو متعارف عليـه  

ن أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية يستفيد منها كل من قـام  في القانون الجنائي الداخلي ، لأ
  .أو شارك أو ساهم بارتكاب الفعل المجرم بحسب الأصل

ويسري موضوع هذا البحث على كل أشخاص القانون الدولي الجنـائي خاصـة الفـرد    
حـاكم  باعتباره شخصا من أشخاصه، بعدما تم الإعتراف بمسؤوليته الجنائية الفردية في كـل الم 

  .الدولية الجنائية
ولقد اعتمدنا في دراسة هذا البحث على المنهج الوصفي من جهة لأن طبيعـة الموضـوع   
تتطلب هذا خاصة عند التطرق للنواح القانونية والتطور التاريخي لهذه الأسباب ، أو عند عرض 

الدولية الجنائيـة  بعض التطبيقات العملية لها من قبل بعض الدول والتي تذرعت بها أمام المحاكم 
سواء أمام محاكمات الحرب العالمية الثانية ونعني بها كـل مـن المحكمـة العسـكرية الدوليـة      
لنورمبرغ والمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى، أو أمام المحاكم الدولية الجنائية الخاصـة  

ليـة الجنائيـة   التي أنشأت بقرار من مجلس الأمن الدولي ، ونعني بها كـل مـن المحكمـة الدو   
ليوغسلافيا سابقا، والمحكمة الدولية الجنائية لرواندا ، لكن ومع هذا فإننا اعتمـدنا أيضـا علـى    
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المنهج التحليلي بتحليلنا لأهم الآراء الفقهية التي قيلت في اعتبار هذه الأسباب أسـباب إباحـة أو   
  ادى بها البعض الآخر من لا، واستخلاصنا للرأي الراجح منها بعد عرض أهم الإنتقادات التي ن

إنّه للإجابة عن هذه التساؤلات ارتأينا أن نوضح خطة البحث من خلال الـدخول مباشـرة         
في صلب الموضوع متجنبين بذلك التعرض للفصل التمهيدي ، إذ قسمنا دراسة هذا البحث إلـى  

ب إباحة في القـانون  فصلين ، أولهما نتعرض من خلاله إلى الأسباب المتفق على اعتبارها أسبا
الدولي الجنائي، ولقد سميت كذلك للإتفاق عليها سواء من الفقه الـدولي أو مـن خـلال أحكـام     
القانون الدولي الجنائي الذي عني بالنص عليها وتوضيحها بشيء من التفصيل ، وهذه الأسـباب  

لدولي الإنساني وأخيرا تنقسم بدورها إلى أربعة هي ، الدفاع الشرعي ، المعاملة بالمثل، التدخل ا
  .حقوق المحاربين

ثم من خلال الفصل الثاني سنتطرق إلى الأسباب المختلف في اعتبارهـا أسـباب إباحـة     
نظرا للآراء الفقهية التي تباينت بين معارض و مؤيد لاعتبارها كذلك ، وكـل رأي منهمـا لـه    

  .حججه المقدمة في ذلك
هذا البحث سواء من خلال نقص في المراجـع   ورغم بعض المشاكل التي تطرقنا إليها في

المتخصصة إذ أن ما وجد منها لا يعدو أن يكون كلاما عاما لا تدقيق فيه، لهـذا فإننـا اعتمـدنا    
أكثر على مراجع إن صح القول اعتبارها مراجع إلكترونية، كبعض المقالات أو التقارير الواردة 

  .لجنائية التي لم نجد مراجع متطرقة لها بالتفصيلعن منظمات دولية أو أحكام المحاكم الدولية ا
إلى جانب عامل الوقت، خاصة مع التقيد بزمن محدد توضع من خلاله هذه الرسالة أصبح 
من الصعب التحكم في التعمق في هذا البحث بشكل أفضل، وكذلك التوسع به، فإنه بحث متشعب 

انون الدولي الإنساني، فكلّما توصلنا إلـى  يمس جميع ما جاء بالقانون الدولي الجنائي وحتى بالق
نقطة معينة على أنها هي النهاية وجدنا أنها لا تعتبر كذلك وإنما هي بداية لبحث آخر، فعمق هذا 
الموضوع جعلنا نشعر برغبة مستمرة في الغوص بأغواره وبمتعة بالبحث به، نظرا لاخـتلاف  

نون الجنائي الداخلي على أساس أنه الأصـل  المناهل التي اعتمدنا عليها من مراجع خاصة بالقا
في تجريمه للأعمال الغير مشروعة وبنصه على أسباب إباحتها، أو من خلال مراجـع القـانون   

وحتى القانون الدولي الإنساني، مما أعطانا دفعا لمواجهة  يالدولي العام أو القانون الدولي الجنائ
ع الذي نرجو من خلاله أنه أنصف ولو بـالجزء  كل هذه الصعوبات وتكليلها بهذا العمل المتواض
  .القليل أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي

   



  
  
  
  
  
  
  
  

  
 الفصل الأول

أسباب الإباحة المتفق عليها 
  .في القانون الدولي الجنائي
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أسباب الإباحة المتفق عليها في القانون : لالفصل الأو
  .الدولي الجنائي

  
 باعتبار أن الجريمة الدولية عملا غير مشروع مخالفا لأحكام القـانون الـدولي الجنـائي   

إلاّ أنه رغم هذا هناك بعض الأسباب التي إذا مـا   ،تستوجب تسليط أقصى العقوبة على مرتكبيها
  .احة تبيح ارتكاب الجرائم الدوليةتوافرت اعتبرت أسباب إب

سباب لأالذي يتضمن هو الآخر مجموعة من ا ع أحكام القانون الجنائي الداخليبالمقارنة م
بعـدما كانـت لا تعتبـر    وتجعلها مباحة تنزع الوصف المجرم عنها التي تبيح ارتكاب الجريمة 

معينـة   ادول تعتبـر أسـباب  فبعض ال ،هذه الأسباب من دولة إلى أخرى تعداد  في ختلفا كذلك،
انع من موانع المسؤولية الجنائية ، كـذلك فـإن   ماحة في حين أن دول أخرى تعتبرها أسباب إب

كمـا   الأسباب التي تعتبر أسـباب إباحـة،   القانون الدولي الجنائي هو الآخر يتضمن بعضا من
  .ا موانع من موانع المسؤولية الجنائيةضيتضمن إلى جانبها أي

أسباب متفـق   فئتين، حقيقة الأمر إلىالقانون الدولي الجنائي في في الإباحة  أسبابتنقسم 
بين مؤيد لاعتبارها أسباب أسباب أخرى مختلف في إباحتها ما  و باعتبارها أسباب إباحة،عليها 
 ـ ومعارض لذلك ، تبعا لذلك فإنني في هذا الفصل سأ إباحة ن الطائفـة  تطرق أولا بالحـديث ع

الـدولي   وهي الأسباب المتفق على اعتبارها أسباب إباحة في القـانون  ذه الأسباب،الأولى من ه
وأخيـرا حقـوق    الدفاع الشرعي، المعاملة بالمثل، التدخل الدولي الإنساني ،تتمثل في الجنائي، 

في مبحث مستقل مـن خـلال   صيل وكل سبب منها سيتم التطرق له بشيء من التفالمحاربين ، 
سباب بالترتيب السالف ث كل مبحث يتضمن دراسة سبب من الأإلى أربع مباحم هذا الفصل يقست

 ـ    بل كلها وأنه ليس لتفضيل سبب عن سبب آخر ، ذكره، ة تعتبر أسـباب متسـاوية فـي القيم
  .القانونية
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الدفاع الشرعي كسبب إباحة في القانون : المبحث الأول
  .الدولي الجنائي

  
أسباب الإباحة هي تلك الأسباب التي تمس الركن الشرعي للجريمة الدولية ، فتجرده مـن  

فيصبح حكمه حكم الأفعال المشروعة ، وهي عديدة في القـانون الـدولي    ةصفته غير المشروع
بالحديث عن أول الأسباب المتفق عليها في القانون الدولي الجنـائي     الجنائي، ارتأيت أولاّ أن أبدأ 

وهو الدفاع الشرعي، لمدى أهميته في المجتمع الدولي بصفة عامة والقـانون الـدولي الجنـائي    
بصفة خاصة وليس لتفضيله عن سبب آخر ، ولتوضيحه أكثر قسمت هذا المبحث إلى مطلبين ، 

دفاع الشرعي ، ويتضمن المطلب الثاني التطبيقات العملية له أمام يتضمن المطلب الأول مفهوم ال
  . القضاء الدولي الجنائي 

  
  .مفھوم  الدفاع الشرعي: المطلّب الأوّل 

   
من المبادئ المستقر عليها في القانون أنّه لا يجوز للشخص أن يقتص لنفسه بنفسه، فكـل  

المجتمع الفوضى وعدم الأمن والإسـتقرار،   القوانين الجنائية ترفض فكرة الإنتقام حتى لا يسود
إذا ما أصبح كل من يتعرض للإعتداء يدفعه بنفسه، بل يجب رفع الأمر إلى السلطة المختصـة  
لدفع الإعتداء عنه و الإقتصاص من الجاني ، إلاّ أن الدفاع الشرعي إستثناء من الأصل العـام ،  

  .ن الحاجة للّجوء إلى السلطات المختصةإذ يجوز لمن وقع عليه الإعتداء أن يدفعه بنفسه دو
فالدفاع الشرعي، هو الحق باستعمال القوة اللاّزمة الذي يقرره القانون لمصـلحة المـدافع   

، باعتباره حـق عـام فـي     )1(لرد الإعتداء الحال على نفسه أو ماله أو على نفس الغير أو ماله
روع ، إما على نفسه أو على ماله، مواجهة كل الناس يثبت لكل إنسان يهدده خطر حال غير مش

  . فيكون له ابتداءا من هذا المنطلق درء الخطر للحيلولة من الإستمرار في تفاقمه
فهو سبب للإباحة في القانون الجنائي الداخلي، لأن هدفه مجرد الوقايـة ولـيس تخويـل    

  .)2(المعتدى عليه سلطة توقيع العقاب على المعتدي أو الإنتقام منه

                                                
عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، قسم ع ام، الج زء الأول، الجریم ة، دی وان المطبوع ات الجامعی ة، الجزائ ر، طبع ة          –)1(

  .129، ص1998
عام، النظریة العامة للجریمة والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر الإحت رازي، دار   محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، قسم – )2(

 .183، ص1998النھضة العربیة،القاھرة، الطبعة السادسة، 
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المجتمع الدولي قبل ظهور منظمة الأمم المتحدة مجتمعا منظما قانونيا مما يسـمح  لم يكن 
لنا بالقول أن الدفاع الشرعي لم يكن يشكل مفهوما حقيقيا كما هو عليه الآن إذ اعتبـر كمفهـوم   
أخلاقي فقط تجسد هذا في الأعراف الدولية ، وتجل أهم ظهـور لـه فـي حـادثتين دوليتـين      

، و حادثة فرجينيا بين أمريكا وإسبانيا أين رسخّت فكرة الدفاع  )1(ة كارولينمشهورتين هما حادث
  .)2(الشرعي خاصة من قبل إسبانيا التي اعتمدت عليه في دفعها اتجاه أمريكا

الدفاع الشرعي معترف به من قبل العرف الدولي وإن ترك هذا الأخير سـلطة تقديريـة   
ها مناسبة لحماية مصالحها الجوهريـة لمجـرد وجـود    واسعة للدول في اتخاذ التدابير التي ترا

ضرر يهدد هذه الأخيرة ، وبقي صعوبة التفريق بين استخدام القوة فـي الحالـة التـي تكـون     
مشروعة وفي الحالة التي يكون استخدامها غير مشروع، إلى أن بدأ التفكير في صبها في شـكل   

ى، فعصبة الأمم مثلا اعتبرت الحرب عملا غيـر  اتفاقيات دولية بعد نهاية الحرب العالمية الأول
مشروع واستثنت من ذلك حق الدفاع الشرعي، أي الحرب الدفاعية إلاّ أنها لم تفلـح فـي منـع    

  .الحرب نهائيا لوجود عدة أسباب واعتبارات سياسية و إقتصادية
، إذ نص صراحة على إلتزام الـدول الأطـراف بعـدم    1924ثم بروتوكول جنيف لسنة 

لجوء إلى الحرب إلاّ في حالتين فقط هما، الدفاع الشرعي أو تنفيذ الأفعال التي يأمر بها مجلس الّ
أو جمعية عصبة الأمم ، وتكون هذه الأفعال متفقة ونصـوص العهـد مـن جهـة ونصـوص      

  . )3(البروتوكول الحالي من جهة أخرى، إلاّ أن هذا البروتوكول لم يدخل حيز التنفيذ
، و التي نصت على حـق الـدفاع    )4(أهمها اتفاق الراين 1925ت لوكارنوثم جاءت اتفاقيا

أيضا في المادة السابعة منـه علـى أن    1928الشرعي، كما نص قرار الإتحاد البرلماني الدولي 
 -بـراين " للدولة المعتدى عليها بعدوان مسلّح حق الدفاع الشرعي عن نفسها ، ثم جاء ميثـاق  

والذي أدان الحرب وحرمها كوسـيلة لحـل    1928ة باريس في أوت أو ما يسمى باتفاقي" كيلوج

                                                
، حیث كرست الركائز العریضة لحالة الدفاع الشرعي ، إذ طالبت الولایات 1837فالحادثة الأولى و ھي حادثة كارولین ترجع إلى   - )1(

" كارولین"دة بدفع التعویضات لجبر الأضرار التي لحقت بھا من قبل بریطانیا ھذه الأخیرة التي رفضت ذلك بحجّة أن تحطم الباخرة المتح
تا  كان كفعل ضروري  للدفاع عن النفس، و رغم الإختلاف الكبیر الذي ثار بین كل من بریطانیا و أمریكا حول وقائع القضیة ، إلاّ أنھما كان

، و تتلخص أحداثھا في وجود ثوار كندیون في مواجھتھم لبریطانیا مدعمین من طرف بعض الأنصار  على مبدأ الدفاع عن النفسمتفقتان 
، إذ ل م یك ن بوس ع الس لطات الأمریكی ة إیق اف ذل ك ال دعم         " انیاق ار "من مواطني الولایات المتحدة الأمریكیة على الض فة الأمریكی ة لنھ ر    

لنقل الإمدادات من الضفة الأمریكیة إلى جزیرة على الجانب الكندي و فرقة من القوات البریطانیة " كارولین"یكیة فاستعملت الباخرة الأمر
  ".نیاقرا "في كندا ھاجمت الباخرة في مرساھا على الضفة الأمریكیة و أشعلت بھا النار ثم أطلقت حبالھا في مساقط 

ھا سفینة إسبانیة وكان ذلك في أع الي البح ار وحجتھ ا ف ي ذل ك أنھ ا ق د س اعدت ث وار          تتلخص أحداثھا في أن سفینة تجاریة تعرضت ل -)2(
  .كوبیین

  .بسبب فشل مفاوضات نزع السلاح وأیضا بسبب عدم التوقیع علیھا من قبل بریطانیا لأسباب سیاسیة -)3(
، من أجل احترام بقاء الحال بالنسبة لحدود ھذه الأقالیم ھو میثاق ضمان عدم اعتداء بین كل من بریطانیا، فرنسا، إیطالیا، بلجیكا،ألمانیا -)4(

 .وعدم الإعتداء علیھا وعدم القیام بھجوم أو حرب
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لم  ق، إلاّ أن هذا الميثا)1(النزاعات الدولية وامتناعها كوسيلة للسياسة الدولية في علاقتهم المتبادلة
" كيلـوج "ينص على حق الدفاع الشرعي بصراحة بل يمكن فقط استنتاجه مـن خـلال تحفـظ    

  :ولهبخصوص تطبيق المادة الأولى بق
لا نجد في المشروع الأمريكي أي قيد أو منع على الحرب التي تتخذ طبقـا لحـق الـدفاع    << 

الشرعي حيث يعتبر هذا الحق مرتبطا بسيادة كل الدول وموجودا بصورة ضـمنية فـي كـل    
المعاهدات وتكون كل دولة حرة في أية لحظة بعدم التقيد بنصوص المعاهـدات لتـدافع عـن    

جوم أو غزو وهي وحدها التي تقرر بدون معقب عليها ما إذا كانت الظروف إقليمها إزاء أي ه
 .)2(>>تقتضي اللّجوء إلى الحرب طبقا للدفاع الشرعي

إن كانت هذه لمحة تاريخية عن الدفاع الشرعي قبل ظهور منظمة الأمم المتحـدة ، فإنـه   
عالميـة فـي الفـرع    يجب تسليط الضوء على تعريف الدفاع الشرعي بعد ظهور هذه المنظمة ال
  .الأول من هذا المطلب ، ثم تبيين شروطه في الفرع الثاني من ذات المطلب 

  
  .تعريف الدفاع الشرعي: الفرع الأول 

  
لم يكن هناك أي تحديد لاستعمال القوة لانعدام معيار يحـدد ويـنظم الـدفاع     1919قبل 

كل موازي مع تطـور مفهـوم منـع    الشرعي، إلاّ أن مفهومه تطور في القانون الدولي العام بش
  .وحظر اللّجوء للقوة العسكرية

فالدفاع الشرعي وإن كان معروفا قبل ظهور ميثاق الأمم المتحدة إلاّ أنه لم يتبـوأ مكانتـه   
كإستثناء من الأصل العام وهو عدم اللّجوء للقوة إلاّ من خلال ميثاق الأمم المتحـدة ، إذ كانـت   

طة الفاصلة لإنتهاء حقبة من الزمن و بدأ حقبة أخرى بإنشاء منظمـة  الحرب العالمية الثانية النق
الأمم المتحدة التي كان من أهم أهدافها السياسية السامية المحافظة على الأمن و السلّم الـدوليين،  
تكرس هذا خاصة في الفصل السابع من ميثاقها، فكان لازما أن نتسـاءل عـن مكانـة الـدفاع     

  .المتحدة ثم  مكانته في القانون الدولي الجنائيالشرعي في ميثاق الأمم 
  

                                                
)1(La Légitime défense en droit International, certificat de questions Internationales, science- po, 1999, p1 

      - .un.org. : wwwsur7, disà 
، مطابع الرجوي، القاھرة، ) دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة: ( محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي محمد  - )2(

بخصوص تطبیق  1928یونیو  3ما جاء بمذكرة الحكومیة الأمریكیة المقدمة من قبل كیلوج في ، عن 175، ص1973الطبعة الأولى ، 
 , Dalvanis: La Légitime défense en droit international public moderne (JEAN )المادة الأولى من المیثاق ، عن 

paris, 1970.                                                                                                                                                    
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  .في ميثاق الأمم المتحدة :أولا 

  
بعد فشل عصبة الأمم في فرض السلّم والأمن الدوليين وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية 
التي كانت أكثر هولا من سابقتها بما خلفته من الدمار والخراب ، كانت بذلك من أهم الأسـباب  

دفعت بعض زعماء العالم بالتفكير في إنشاء منظمة عالمية بديلـة ألا وهـي هيئـة الأمـم      التي
وكان من أهدافها السـامية حفـظ السـلّم والأمـن      1945أكتوبر  22المتحدة ، حيث أنشأت في 

الدوليين بتحريمها استعمال القوة والتهديد بها و اعتماد حل النزاعات بالطرق السـلمية بالمـادة   
وهو تعبيـر أوسـع و أشـمل إذ يغطـي جميـع      " القوة"أوردت عبارة  من ميثاقها التي) 2/4(

استعمالات القوة الممكنة الموجهة ضد الإستقلال السياسي والوحدة الترابية لدولة أخـرى وكـل   
  .)1(أعمال العدوان والتهديد باستعمال القّوة و المساس بسيادة دولة أخرى

ناءات على مبدأ تحريم استعمال القوة، منها ما تـم ذكـره مـن    إلاّّ أنه يوجد بالميثاق إستث
خلال الفصل السابع ألا وهو نظام الدفاع الجماعي و الدفاع الشرعي عن النفس من خلال المادة 

لأن المبدأ الأساسي الذي يحكم العلاقات الدولية هو الإلتزام بحل النزاعات حلاّ سلميا وهذا ) 51(
إما أن يكون حقا فرديا أي " حق طبيعي"فالدفاع الشرعي يعتبر  ، )2(منه) 33(ما ورد في المادة  

دفاعا شرعيا فرديا، أو جماعيا يبيح استعمال القوة، رغم أن الدولة التي تمارسـه عليهـا القيـام    
نفسها ، والتي لم تجـرد الـدول الأعضـاء فـي     ) 51(بإجراءات معينة وارد ذكرها في المادة 

هم في ممارسة حق الدفاع الشرعي لكن يتمتع مجلس الأمن بسلطة استعمال من صلاحيت ةالمنظم
تدابير القهر وتجميع العقوبات بما في ذلك استعمال القوة المسلّحة، ويجب على الدول الأعضـاء  
أن تقوم بإبلاغ المجلس فورا عن التدابير المتخذة ، والعلّة في ذلك هو إثبات و إقرار حالة الدفاع 

التدخل إذا رأى أن المقتضيات تتطلب ذلك، فللدول الحق فـي اللّجـوء لاسـتعمال     والتمكن من
الدفاع الشرعي من أجل الدفاع عن نفسها حتى باستعمالها القوة وإثارتها لحرب قبل تدخل مجلس 
  الأمن ولكن دائما برقابة منه، فإذا ما عجز مجلس الأمن في حفظ السلّم والأمن الدوليين من ثـم

                                                
 .161،ص2002ن، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار الغرب للنشر و التوزیع، وھران، طبعةمحمد بوسلطا –)1(
بدایة للفصل السادس من میثاق تحصي بعض وسائل الحل السلمي للنزاعات الدولیة دون حصر كالمفاوضة، التحقیق، )  33(المادة   -)2(

  :فھو )51(ص المادة الواحدة والخمسینن الوساطة،التحكیم، والتسویة القضائیة ، أما 
لیس في ھذا المیثاق ما یضعف أو ینقص من الحق الطبیعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسھم إذا اعتدت قّوة مسلّحة على << 

 . أحد أعضاء ھذه الھیئة وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللاّزمة لحفظ السلّم و الأمن الدولیین 
ضى والتدابیر التي اتخذھا الأعضاء استخداما لحق الدفاع الشرعي تبلغ إلى المجلس فورا ولا تؤثر تلك التدابیر بأیة حال فیھا للمجلس بمقت

سلطتھ ومسؤولیتھ المستمدة من أحكام ھذا المیثاق من الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یراه ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم 
 .>>.دولي أو إعادتھ إلى نصابھوالأمن ال
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الصواب والعدالة الحقة أن يخول صاحب حق الدفاع الشرعي في أن يلجأ انفراديا إلى يكون من 
  . )1(استعمال هذا الحق

من الميثاق قد اختلفت بين مـن يعتبرهـا   ) 51(تجدر الإشارة أن الآراء الفقهية حول المادة      
لا أقل، فأما عـن  منشئة لحق الدفاع الشرعي وبين من يعتبرها مقررة وكاشفة له فقط لا أكثر و

لا تنقص من حق الدفاع الشـرعي الـذي كـان    ) 51(رأي الفريق الأول، فإنهم يعتبرون المادة 
موجودا قبل نشوء الأمم المتحدة كمنظمة عالمية، وبالتالي فإنه بوقوع اعتداء من قبل دولـة مـا   

حقها في الدفاع على حق جوهري لدولة أخرى يمكن للدولة التي وقع عليها الإعتداء أن تستعمل 
الشرعي لردعه، أما رأي الفريق الثاني فيعتبرون أن قاعدة حق الدفاع الشرعي تفـرض وجـود   

لا تنشأ حق الـدفاع إلاّ  ) 51(إلتزام قانوني للدول الأعضاء باحترام وتطبيق هذه القاعدة والمادة 
أو استعمال للقوة لا  في حالة وحيدة هي حالة وقوع عدوان مسلّح، بمفهوم المخالفة فإن أي تهديد

  .يصل إلى حالة عدوان مسلّح لا يكون سببا قانونيا لتبرير استعمال حق الدفاع الشرعي 
من ميثاق الأمم المتحدة كرست بصورة واضحة وجلية حق الـدفاع الشـرعي   ) 51(المادة       

أن تترتـب   عن النفس كحق طبيعي مكتسب لكل دولة إذا ما وقع عليها الإعتداء أن تـرده دون 
  .عليها أي مسؤولية دولية، لأن فعل الدفاع هنا مبنيا على أساس الدفاع الشرعي

كما تجدر الإشارة أن ميثاق الأمم المتحدة نص على ما يسمى بحـق الـدفاع الشـرعي     
الجماعي أو بنظام الدفاع الجماعي ، إذ يعني أنه لو كان للدولة الحق في الدفاع الشـرعي عـن   

دفاع الشرعي الفردي ـ  فإنه بالضرورة يوجد ما يقابله ويسمى الدفاع الشـرعي   النفس ـ أي ال 
الجماعي يقوم في حالة وجود دولة ضحية لأعمال عدوانية، فتقوم دولة أخرى بمساعدتها علـى  
أساس أن الدفاع يحق عن النفس أو حتى عن الغير كما هو في القانون الجنائي الداخلي، وهنـاك  

يام حالة الدفاع الشرعي الجماعي هو واجب حفظ السلّم الدولي والّرد علـى  يعتبر أن أساس ق نم
  .)2(خرق قواعد القانون الدولي

غير أن هذا الأساس إن أخذ على مطلقه سيؤدي إلى ما لا تحمد عقبـاه، لأنـه سـيكون    
لـى  كمبرر للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة حفظ السلّم والأمن الدوليين، وأكبر مثـال ع 

  .ذلك ما نراه اليوم من تجاوزات للولايات المتحدة في العراق
من الميثاق يكون مؤسسا علـى  ) 51(لهذا فإن الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 

تمد يد المساعدة للدولة العضو  نوجود إما تنظيم أو إتفاق إقليمي، بموجبه يخول للدولة العضو أ

                                                
 .212،ص 2004عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،طبعة  -)1(
 .486محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص - )2(
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لّح، و نعني بالإتفاق الإقليمي، إتفاق مجموعة من الدول تقطـن  الأخرى التي تعرضت لعدوان مس
  .)1(إقليما أو أقاليم متكاملة جغرافيا وترتبط بروابط وثيقة من التضامن الإجتماعي

قد تم عملّيا التذرع بحق الدفاع الشرعي الجماعي في أكثر من مرة، كما فعلت الولايـات  
، وفـي  1968ي روسيا لتبرير تدخلها في بلغراد فـي  ، وفي الفيتنام وف1958المتحدة في لبنان 

، رغم أن هذا التمسك والتذرع به لم يصاحبه في الواقع العملـي أي مراقبـة   1979أفغانستان في
  .، وهو ما يستوجب التطرق لتعريف الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي)2(لمجلس الأمن

  
  .في القانون الدولي الجنائي: ثانيا

   
لدرء الخطر يزيل عن الفعـل   ىرف الدفاع الشرعي منذ القدم على أنه الوسيلة المثللقد ع

غير المشروع صفة التجريم ويجعله بالتالي مشروعا، إلاّ أنّه بالمقابل يعتبر حـديث العهـد فـي    
القانون الدولي الجنائي لم يظهر إلاّ بعد أن تكاملت الأعراف والمواثيق الدولية التـي تعتبـر أن   

، إذ يمكن تعريفه في القانون الدولي الجنائي علـى  )3(جريمة دولية لا يجوز اللّجوء إليها الحرب
  : أنه 
الحق الذي يقرره القانون الدولي لدولة أو لمجموعة دول باستخدام القوة لصـد عـدوان   << 

مسلّح حال يرتكب ضد سلامة إقليمها أو استقلالها السياسي، شريطة أن يكون استخدام القـوة  
و الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك العدوان ومتناسبا معه، ويتوقف حين يتخذ مجلس الأمن التدابير ه

  .)4(>>اللاّزمة لحفظ السلم والأمن الدوليين
أنه عبارة عن حق يقرره القانون الدولي لأحد أعضـاء الجماعـة   << :كما عرف أيضا

ن يكون لازما لدرئه ومناسبا مع الدولية، يتمثل في استخدام القوة لصد عدوان مسلّح، بشرط أ

                                                
  .480محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص -)1( 
)2(-   La Légitime défense en Droit International, op .cit, p5sur 7.  
 .131، ص1992عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طبعة  - )3(
  .113محمد محمود خلف،نفس المرجع ، ص  -)4(
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قدره على أن يتوقف عندما يتخذ مجلس الأمـن التـدابير اللاّزمـة لحفـظ السـلم و الأمـن       
  .)1(>>الدوليين

من الواضح أن تعريف الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي يتفق مع تعريفـه فـي   
في استعماله، فإن كان الشـخص  القانون الجنائي الداخلي وإن اختلف الأشخاص الذين لهم الحق 

الذي له الحق في استعماله هو الفرد كشخص طبيعي، وهذا في القانون الجنائي الـداخلي، فـإن   
الشخص الذي له هذا الحق في القانون الدولي الجنائي هو الشخص المعنوي المتمثل في الدول ، 

ها أو علـى سـفنها بـالقوة    إذ لكل دولة الحق في أن تقابل أي هجوم على إقليمها أو على رعايا
المسلّحة عند الإقتضاء، ولا تتحمل نتيجة هذا العمل أي مسؤولية دولية بشـرط تـوافر جميـع    
شروط الدفاع الشرعي وإن كانت لا تطبق بنفسها فعل الدفاع، بل يرجع ذلك إلى الأفراد الـذين  

باب الإباحـة يزيـل صـفة    ينتمون إليها و يأتمرون بأمرها، لأن الدفاع الشرعي يعد سببا من أس
  .التجريم عن الفعل ومن ثم لا تترتب أي مسؤولية دولية على عاتقها

تجدر الإشارة أن الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي يرتكز على نفس الأسس  
التي يرتكز عليها في القانون الجنائي الداخلي ، من أن حق الدفاع الشرعي يجرد أفعال المدافع 

، وهذه هي العلّة لاعتبار الدفاع الشرعي )2(ا الإجرامية فتصبح أفعالا مبررة أو مباحةمن صفته
سببا من أسباب الإباحة ، وبين أسسه القانونية التي تعددت بين فكرة الحقوق الطبيعية، وبين 

، وبين فكرة العدالة المطلقة ،غير أن جميع هذه الأسس مردود عليها، )3(فكرة العقد الإجتماعي
عن حقوق الغير،  عالنقد الموجه إلى فكرة الحقوق الطبيعية ، أنها لا تصلح مطلقا لتفسير الدفاف

وحتى وإن اعتبرناها صالحة للدفاع عن الحقوق الشخصية، وهو ذات النقد الموجه إلى فكرة 
 العقد الإجتماعي، أما عن فكرة العدالة المطلقة وإن كانت تضم جانبا كبيرا من الصحة باعتبار

أن الإعتداء شر وأنه من العدل دفع هذا الشّر وإن كان بشر مثله، إلاّ أنها ليست سببا لتبرير 
  .الدفاع عن الغير

هناك من يرى أن الدفاع الشرعي مانعا من موانع المسؤولية على أساس أنه مبنـي علـى   
الإعتـداء،  فكرة الإكراه الذي يصيب المدافع فتصبح إرادته غير معتبرة نظرا لخضوعه لضغط 

                                                
ئم الحرب مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة والھرسك، دار حسام علي عبد القادر شیخة، المسؤولیة والعقاب على جرا -)1( 

  .41، ص2004الجامعة الجدیدة للنشر،بیروت، طبعة 
المطبوع ات الجامعیة،الإس كندریة، طبع ة     رعلي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات ، قسم ع ام، النظری ة العام ة للجریم ة،دا     - )2(

  .186،ص1997
ا الرأي فإن العقد الإجتماعي یتنازل الأفراد فیھ عن حقوقھم، منھا حقھم في الدفاع عن أنفسھم إلى الدول ة ، ف إذا وق ع الإعت داء     وفق ھذ -)3(

غیر مشروع على أحد الأفراد ولم یكن في استطاعة الدولة الدفاع عنھ فإنھ یعود إل ى حالت ھ الس ابقة عل ى العق د ویت ولى بنفس ھ ال دفاع ض د          
  .تعرض لھ  الإعتداء الذي
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هذا الأخير الذي يخلق في ذهن المعتدى عليه شعورا بالخطر يفقده إرادته واختيـاره، فيتحـرك   
مكرها نحو الجريمة دفاعا عن النفس بحكم غريزته في البقاء، وبالتالي يعدم الـدفاع الشـرعي   

  .الركن المعنوي للجريمة، حيث يجب أن تكون الإرادة فيه حرة مختارة
لى هذا الرأي أن الإعتداء وإن كان بسيطا ويسيرا قد لا يؤثر على إرادة غير أنه يعاب ع 

المعتدى عليه مطلقا ورغم ذلك ينشأ حقه في الدفاع ، إذن ففكرة الإكـراه المعنـوي لا تصـلح    
  .لتفسير الدفاع عن الغير

 أما الرأي الآخر من الفقه فإنه يعتبر أن الدفاع الشرعي يلجأ إليه المدافع الـذي يمـارس  
تكون عاجزة عن رد الإعتداء في لحظة وقوعه، وهـذا هـو    يوظيفة عامة نيابة عن الدولة الت

الدافع للأفراد للّجوء للدفاع الشرعي لرد هذا الإعتداء و عدم السماح له بالتفاقم، فـرد الإعتـداء   
  .  هذا يكون بسبب الضرورة

كرة المقابلة بـين مصـالح   الرأي الراجح هو الرأي الذي يعتبر قيام الدفاع الشرعي على ف
، أي أن حق المعتـدى  )1(متضاربة للأشخاص و إيثار مصلحة أولى بالرعاية تحقيقا للصالح العام

عليه ـ المدافع ـ أهم عند المجتمع من حق المعتدي، فالمصلحة الأولى بالرعاية هي مصـلحة    
  .  ق المعتدى عليهالمعتدى عليه ، لأن فعل الدفاع و إن أهدر حق المعتدي إلاّ أنه يصون ح

فإن اعتبرنا الدفاع الشرعي سببا للإباحة في القانون الدولي الجنائي يبيح ارتكـاب الفعـل   
غير المشروع ويعتبره مشروعا، فإنه لا يكون كذلك إلاّ إذا تحققت به شروط معينة ، وهـو مـا   

  .سأبينه فيما يلي
 

  .شرعيالشروط  اللاّزمة لاستعمال حق الدفاع ال: الفرع الثاني
  

لقيام حالة الدفاع الشرعي يستوجب توافر شرطين هما، العدوان والدفاع الموجه ضده ،       
ولقد وضع القانون الدولي الجنائي شروطا لممارسته باستخدام القوة اللاّزمة والمناسبة ضد أي 

ه الدولة سلامة الإقليم تقوم ب داعتداء مسلّح غير مشروع حقيقي حال ومباشر يكون موجها ض
المدافعة فيجرد من صفته الإجرامية ويصبح بذلك عملا مشروعا، هذه الشروط لا تختلف عن 
شروط الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي إلاّ في حدود جد ضيقة، هذا ما سوف أحاول 

  .توضيحه 
 

                                                
  .131عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري،المرجع السابق، ص –)1(
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  .العدوان المنشئ لحق الدفاع: أولا

  
يسبقه عمل غير مشروع يصيب أحـد المصـالح   حتى يتقرر حق الدفاع الشرعي لابد أن 

الجوهرية التي يحميها القانون الدولي الجنائي، وهذا العمل هو ما نسميه عدوانا يصيب حقا مـن  
حقوق الدولة المعتدى عليها مما يبيح لهذه الأخيرة أن تصد هذا العدوان بعمل يكتسب مشروعيته 

  . مشروعمن العدوان ذاته حتى وإن كان في أصله عملا غير 
العدوان كعمل غير مشروع يعتبر جريمة دولية ، إذ يقوم على اسـتخدام القـوة المسـلّحة          

  . )1(عمدا من طرف دولة ضد السيادة  أو السلامة الإقليمية أو الإستقلال السياسي لدولة أخرى
  .ـ تعريفه 1

بين الحـرب العادلـة    مر تعريف العدوان بمراحل تاريخية عديدة ، من أول ما تم التفريق
، والتي تقوم علـى  ) 430 -354" ( أوغسطين"والحرب العدوانية التي ظهرت في عهد القديس 

وجود أسباب عادلة لها لا يدخل معها الحقد أو الإنتقام، لأنها ترمي إلى تصليح أوضـاع ظالمـة   
لحرب العادلـة  ، عكس الحرب العدوانية التي تكون بالضرورة مخالفة ل )2(وتنتهي بفرض السلام

الـذي  " كيلـوج  -برايان" والتي لم يتم أي ذكر لها بصراحة في عهد عصبة الأمم  أو في ميثاق 
اقتصر على نبذ الحروب كوسيلة لحل النزاعات الدولية وقدم فقط مجموعة قواعد قانونية تقمـع  

 ـ  يلة العدوان دون أن تعطي أي تعريف له ودون وضع أي عقوبات جزائية للّجوء للحـرب كوس
  .لتسوية النزاعات الدولية أو كوسيلة للإستقلال السياسي

وكانت أول محاولة لتعريف الحرب العدوانية في مؤتمر لندن لنزع السلاح ، حيث حصر 
حاله   ى، و بقي الأمر عل)3(1933فقط دون غيرها  تالتعريف السوفياتي العدوان في خمس حالا

                                                
 .38،ص2003سكاكني بایة ، العدالة الجنائیة ودورھا في حمایة حقوق الإنسان، دار الھدى، الجزائر، الطبعة الأولى،– )1(
،ص  2002، دار الھ دى للطباع ة والنش ر،الجزائر،الطبعة الأول ى،    صلاح الدین أحمد حمدي، دراس ات ف ي الق انون ال دولي المعاص ر      -)2(

257.  
 
 ، 1933) لندن( ، أمّا أوّل محاولة لتعریف العدوان فھو المشروع السوفیاتي في مؤتمر نزع السلاح في1937وضعت قیّد التنفیذ في  - )3(

ولة المعتدی ة ف ي ن زاع دول ي  الدول ة البادئ ة بارتك اب أح د         ، إذ تعتبر الد1933فیفري  06في " Litvinov"و التعریف السوفیاتي تقدم بھ 
  :الأفعال الآتیة

 .إعلان الحرب على دولة أخرى •
 .غزو إقلیم دولة أخرى و لو بدون إعلان حرب •
ضرب إقلیم دولة أخرى بالقنابل بواسطة قواتھا البرّیة، أو البحریة أو الجویة أو القیام بھج وم م دبر عل ى س فن دول ة أخ رى أو        •

 .أسطولھا البحري على
إنزال أو قیادة قواتھا البریة أو الجویة أو البحریة داخل حدود دولة أخرى دون تصریح من حكوماتھا أو الإخ لال بش روط ھ ذا     •

 .التصریح وبخاصة فیما یتعلق بسریان مدّة إقامتھا أو مساحة الأرض التي یجوز أن تقوم فیھا
    .الحصار البحري لشواطئ أو موانئ دولة أخرى •
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، أين حاولت شعوب الأمم المتحدة أن تضع تعريـف   1945إلى أن جاء ميثاق الأمم المتحدة في 
له إلاّ أنها لم تنجح في ذلك، فلم يتضمن الميثاق تعريفا دقيقا له رغم ورود هذا المصطلح أكثـر  

الّلتين تضمنتا التدابير التي يمكـن  ) 42(و) 41(و المادتين ) 39(من مرة خاصة في نص المادة 
و تركـت  ) 2ف /51(كما ذكر أيضا في نـص المـادة    أن يتخذها مجلس الأمن لقمع العدوان ،

صلاحيات تعريفه إلى مجلس الأمن، ويعود السبب لانعدام وجود تعريف دقيق له في عدم وجود 
أي إتفاق بين الأطراف في الأمم المتحدة و ذلك عند مناقشة جدول الأعمال بصدد واجبات الدول 

  . )1(عند نشوب النزاعات
وعا إلى الجمعية العامة، و تم إقراره بالإجمـاع  بـالقرار رقـم    قدمت اللّجنة أخيرا مشر

ولأول مرة أصبح بالإمكـان   ، )2( 1974ديسمبر  14في الدورة التاسعة والعشرين في ) 3314(
  :بالمادة الأولى التوصل إلى اتفاق بين الدول حول صياغة لتعريفه

ضد السيادة أو السلامة الإقليميـة أو  العدوان هو استعمال القّوة المسلحة من قبل دولة ما << 
بأي شكل يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة مثلما قرر في هذا  والإستقلال السياسي لدولة أخرى أ

  .>>التعريف
أن الدولة التي تستعمل القوة المسلّحة أولا بخلاف الميثـاق  << : أما المادة الثانية تنص

لعدوان مع أن مجلس الأمن و طبقا للميثاق قـد يخلـص   يشكل ذلك البنية الأولى الكافية لفعل ا
إلى تحديد عمل من الأعمال قد ارتكب لا يمكن تبريره في ضوء ملابسات أخرى وثيقة الصـلّة  

  .>>به بما في ذلك كون واقع الأفعال المعنية أو نتائجها ليست ذات خطورة كافية
ة من استعمالات القوة وتجميعها من إن تعريف العدوان قد أخد بوسيلة تصنيف أشكال كثير      

بين مساحة واسعة تشكل الإطار العام لمنع استعمالات القوة، إذ اعتبر العدوان الأكثـر خطـورة   
  .)3(من تلك الأنواع

  
  .شروطه ـ2

                                                
 .268صلاح الدّین أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص -)1(
حولت الجمعیة العامة للأمم المتحدة  بقرار منھا  المشروع الذي تمّ تقدیمھ من قبل الإتحاد السوفیاتي لتعریف العدوان  قبل ھذا التاریخ   - )2(

و  1956و  1953شة الموضوع من قبل اللّجنة السادسة القانونیة وحتى اللّجان الثلاث الخاصة لسنوات إلى لجنة القانون الدولي  وتمت مناق
و التابعة للجمعیة العامة و التي قدمت أسس إصدار تعریف للعدوان و اعتمدت في  1967إلى لجنة الخامسة و الثلاثین عضوا لعام   1958

، و ھي مشروع الإتحاد السوفیاتي و الدول الإشتراكیة ، مشروع الدول الثالث 1969م أعمالھا على دراسات ثلاث مشاریع قدمت لھا عا
و توصلت إلى تعریف  1971عشر المحایدة، و مشروع الدول الست أي الدول الغربیة، كما درست اللّجنة الخاصة تقریر فرقة العمل

  .1973في عام  للعدوان
 .49،ص1983لقانون الدولي، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، طبعةصلاح الدین أحمد حمدي، العدوان في ضوء ا - )3(
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تتلخص مجمل هذه الشروط في أن يكون العدوان حالا، مسلّحا، وأن يرد على أحد الحقـوق     
  . زة قبل كل هذا، أن يكون العدوان غير مشروعالجوهرية للدولة، وأهم مي

  
  .أن يكون العدوان المسلّح غير مشروع أـ

يشمل العدوان المسلّح النمط التقليدي للعدوان أي اللّجوء المباشر للقوة المسلّحة النظاميـة  
، ولهذا وجـب أن يتصـف العـدوان    )1(ضد الإستقلال السياسي و السلامة الإقليمية لدولة أخرى

سلّح بالصفة غير المشروعة طبقا لقواعد التجريم الدولية، وهذا ما جاء به فـي نـص المـادة    الم
من ميثاق الأمم المتحدة على أنه لا ينشأ حق الدفاع الشرعي ولا يمكن تصوره دون وقوع ) 51(

  .العدوان المسلّح
ه هـذه  نعني بالصفة غير المشروعة أن يكون العدوان يمثل جريمة دولية، فإن انتفت عن 

  .)2(الصفة لم يعد للدفاع الشرعي في مواجهته محل
يعني هذا أن الدفاع الشرعي لا يكتسب المشروعية في حال عدم وجـود عـدوان مسـلّح    
أصلا، ويجب أن يكون غير مشروع وإلاّ أصبح الفعل الثاني وهو الدفاع في حـد ذاتـه يشـكل    

لشرعي ردا على عدوان واقـع علـى أحـد    عدوانا ، وأنه في حال ما إذا  قامت الدولة بالدفاع ا
مصالحها الجوهرية ، فإن الدولة المعتدية ـ التي ارتكبت العدوان ـ  والتي يهددها فعل الـدفاع    
الشرعي لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تحتج بالّرد على هذا الدفاع بدفاع شرعي آخـر  

تسب المشروعية من فعل العدوان الـذي  كون الدفاع الشرعي الذي أتته الدولة المعتدى عليها اك
قامت به الدولة المعتدية، ولهذا السبب لا يجوز أن يكون الدفاع الشرعي قائما على فعل مشروع  
بل لا بد من أن يقوم ضد فعل غير مشروع ، والمثال على ذلك أنه لا يجوز الدفاع ضد أفراد أو 

ات التي تنفذ بناءا على قـرار مـن مجلـس    هيئات تنفذ قرارا صادرا عن سلطة دولية كالإجراء
  .)3(وما بعدها من الميثاق) 39(الأمن وفقا للمادة التاسعة و الثلاثين 

هناك من يرى ـ من الفقه الدولي ـ أن العدوان المسلّح غير المشروع يجـب أن يتمتـع     
دمة ومبـدأ  بالصفة العسكرية والقصد العدواني لدى الدولة المعتدية و حتى كمية الأسلحة المستخ

الأسبقية ، ويقع الهجوم المسلّح عندما تقوم دولة أو مجموعة دول باسـتخدام قواتهـا المسـلّحة    

                                                
 .57، ص2002عباس ھاشم السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، طبعة  -)1(
 .84،ص1960ة، القاھرة، طبعة محمود نجیب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النھضة العربی - )2(
 .77، ص 1999أشرف توفیق شمس الدین،  مبادئ القانون الجنائي الدولي، دار النھضة العربیة ، القاھرة، الطبعة الثانیة،  – )3(
 .224عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص - )4(
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النظامية أو غير النظامية أو العصابات المسلّحة المكونة من أفراد خاصة تراقب وتوجه بـأوامر  
الإقليم أو في أعالي  الدولة داخل إقليم دولة أخرى أو ضد إقليمها أو ضد قواتها الموجودة في هذا

  .)4(البحار أو ضد قواتها التي تتمركز في بلد أجنبي
غير أن هذا الرأي وإن كان فيه جانب كبير من الصحة باعتبار الخطر ذو طبيعة عسكرية 
حتى ولو كان صادرا من قوات مسلحة نظامية أو غيـر نظاميـة أو مـن عصـابات أو حتـى      

لعلمي يجعل الفعل أكثر خطورة من كونـه منحصـرا فـي    مجموعات مسلحة، إلاّ أن التطور ا
استعمال الأسلحة الحربية، فقد تستعمل أساليب تضر بالدول أكثر من إضرار الأسلحة بها تجعـل  
الدولة المعتدى عليها تتكبد خسائر إقتصادية مالية فادحة، ومن ذلك إختراق أنظمـة الكمبيـوتر   

ي أو حتى تزييف عملة دولة ما مما يسبب إنهيار كّلـي  المتحكمة في المجالين المالي و الإقتصاد
  .)1(لإقتصادها

من جانب آخر، يجب أن يكون العدوان حقيقيا وليس خطرا وهميا، فالخطر الوهمي غيـر  
موجود في الواقع بل هو قائم في وهم وذهن من يحتج بحالة الدفاع الشـرعي ، وتفسـير عـدم    

عي شـأنه شـأن كـل أسـباب الإباحـة ذو طبيعـة       الإعتداد بالخطر الوهمي أن الدفاع الشـر 
  .)2(موضوعية

غير أن الإعتقاد الخاطئ بوجود عدوان وهمي ليس بحقيقي لا يظّل مجردا مـن أي أثـر   
قانوني، بل العكس فهو يؤثر على القصد الجنائي للجاني، لأنه ينفي الركن المعنـوي للجريمـة   

ن أسباب الإباحـة التـي تتعلّـق بـالركن     الدولية وليس الركن الشرعي لها، غير أننا نتحدث ع
الشرعي للجريمة الدولية وليس بركنها المعنوي، تحول العمل من عمل غير مشروع إلى عمـل  
مشروع، وأساس انتفاء الركن المعنوي في هذه الحالة هو حسن النية، والمثال على ذلك أن يعتقد 

لوجود أسباب معقولة نابعة مـن   مسؤولون في دولة أن هناك عدوانا مسلّحا على أراضيها نظرا
الظروف التي تحيط بهذه الأخيرة، فقاموا بصد هذا الخطر الوهمي ، فأعمال الدفاع هنـا أصـلا   
غير مشروعة لكن تنتفي رغم هذا المسؤولية الجنائية، ليس لأنهم اعتمدوا في تبرير ذلـك علـى   

لجريمة، فالخطر الـوهمي يعـد   أسباب الإباحة أي الدفاع الشرعي وإنما لتخلف الركن المعنوي ل
  .)3(مثالا واضحا للغلط في الإباحة

                                                
 
 
  :القانون الجنائي الدولي، حیث یقول وھو رأي الدكتور أشرف توفیق شمس الدین في كتابھ مبادئ -)1(

لا یصح في تقدیرنا حصر شرط العدوان في العمل ذا الص یغة العس كریة وح ده ب ل أن ھ م ن الأوف ق الق ول ب أن أي فع ل یھ دد ب الخطر             << 
 .78،المرجع السابق، ص>>الجسیم الحال دولة أخرى یكفي لإجازة الدفاع الشرعي ولو لم یكن عملا عسكریا

 .80نجیب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، صمحمود  -)2(
 .227عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق،ص -)3(
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  .أن يكون العدوان المسلّح حالا ومباشرا: ب
نعلم أنّه في القانون الجنائي الداخلي يجب أن يكون الخطر حالا حتى يقـوم حـق الـدفاع    

لجنائي فيجب الشرعي وإن لم يقع العدوان بعد ولكنه على وشك الوقوع ، أما في القانون الدولي ا
أن يكون العدوان حالا ومباشرا ، بمعنى أنه يجب أن يكون قد وقع بالفعل وليس وشيك الوقوع ، 
والمثال على ذلك أن تكون دولة معتدية قد غزت بقواتها بالفعل إقليم الدولة المعتدى عليها كمـا  

مريكية على العراق، حدث أثناء حرب الخليج الأخيرة في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأ
  .فهو عدوان مسلّح حقيقي و حال

في حين يرى جانبا من الفقه أنه يكفي أن لا يكون الخطر أو الإعتداء قد بدأ بعـد ولكنـه   
على وشك الوقوع شأنه في ذلك شأن الخطر الحال في القانون الجنائي الداخلي لكنه يشترط أنـه  

ن يكون الدفاع الشرعي لاحقا له لأنه عندئذ لا نكون لم ينته بعد ، فإن انتهى العدوان فلا يجوز أ
  أمام حالة دفاع شرعي وإنّما أمام أعمال إنتقامية تستوجب العقاب وقيام المسؤولية الجنائية ضـد
مرتكبيها ، بينما الرأي الثاني لا يعطي أي اعتبار للعدوان الذي يكون على وشك الوقـوع ، بـل   

عل، والعلّة في ذلك أنه لا يسمح بالعـدوان الوشـيك الوقـوع    يجب أن يكون العدوان قد بدأ بالف
كسبب لقيام حالة الدفاع الشرعي حتى لا تتذرع به الدول في كل مرة تستعمل فيها القوة المسلّحة 
لضرب دولة أخرى لتتملّص من مسؤوليتها الدولية الجنائية بحجة أنها في حالة دفاع شـرعي و  

سيؤدي إلى نتائج خطيرة وفوضى قد تعم المجتمع الدولي بأكملـه  ذلك أن مثل الأخذ بهذا الأمر 
خاصة بعد التطور السريع للأسلحة إذ يصبح مجرد حيازة دولة ما للسلاح سببا للهجوم المسـلّح  
عليها بحجة الدفاع الشرعي ، وهو ما حدث فعلا في الحرب على العراق على أسـاس امتلاكـه   

عله يهدد بامتلاكه لهذه الأخيرة الدول المجاورة لـه وحتـى   أسلحة ذات الدمار الشامل ، مما يج
الولايات المتحدة رغم آلاف الأميال التي تبعدها عنه، إذ أصبحت بالتالي الـدول العظمـى هـي    
الحارس الأمين على تطبيق القانون حسب قوتها وجبروتها في انعدام سلطة أعلى علـى سـلطة   

  .الدول نفسها
، )51(لأمم المتحدة أنه لم يأخذ هذا المنحى في نـص المـادة   لكن ما نلاحظه على ميثاق ا

لأنّه لم يعتّد بالعدوان الوشيك الوقوع بل أنّه قصر حق الدفاع الشرعي على حالة وقوع العـدوان  
المسلّح ، يعني حالة قيام الدولة المعتدية بالأعمال العدوانية بالفعل ، والمثال الحي على ذلك هـو  

، حيث أن دعم الولايـات المتحـدة   )1(1961ليج الخنازير في كوبا عام ما يعرف باسم قضية خ

                                                                                                                                          
 
بمساعدة من الولایات المتحدة بتق دیمھا قواع د   " لفیدال كاسترو"حاولت مجموعة من المتمردین قلب نظام الحكم 1961أفریل  10في  –)1(

 .و فلوریدا  لكن الحكومة الكوبیة أفشلت ھذا الإنقلاب و قضت على المتمردین و اعتقلت الباقي منھمعسكریة في جواتیمالا 
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للمتمردين على نظام الحكم في كوبا نموذج حي على العدوان غير المباشر الموجه ضـد كوبـا،   
وهو لا يثير حق الدفاع الشرعي لدولة كوبا ضد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ، إذ أن كوبـا     

ة حملّت الولايات المتحدة مسؤوليتها في الإشتراك في هذا العدوان، بتقديمها شكوى للجمعية العام
تبنت الجمعية العامة قرار أمريكا اللاّتينية الذي دعت بـه كافـة    1961أفريل  22حيث أنه في 

أعضاء الأمم المتحدة بأن يتخذوا التدابير السلّمية لحل التوتر الراهن ، في الوقـت نفسـه فـإن    
  .)1(المآمرة ابق حمل الولايات المتحدة المسؤولية و اعتبرها شريكة في هذهالإتحاد السوفياتي الس

  .أن يكون العدوان جسيما -ج
لا نجد مثل هذا الشرط في القانون الجنائي الداخلي على عكس القانون الـدولي الجنـائي   

دوليـة،  ، و السبب يرجع إلى الخطورة التي تنجم عن استعمال القوة في العلاقات الهالذي يشترط
فلا تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا ما كان العدوان يسيرا إذ يمكن أن يحلّ هـذا الأخيـر بطـرق    
سلمية دون الحاجة إلى الدفاع الشرعي الذي قد يثير حربا بين الدول أحيانا، و الأمثلـة عديـدة   

يام حالة على حالات العدوان اليسير،كحوادث الحدود التي ليس من شأن حدوثها أن تكون سببا لق
الدفاع الشرعي ولو استخدمت فيها القوة المسلّحة، وكذلك مثال رفض الأمم المتحـدة الشـكوى   
المقدمة من إسرائيل و الخاصة بعمليات الفدائيين داخل أراضـيها و المنطلقـة مـن الأراضـي     

 ـ اء المصرية لكونها أدنى من مستوى الهجوم المسلح الذي ادعته إسرائيل ورفضت تبعا لذلك إدع
  .)2( 1956هذه الأخيرة بالدفاع الشرعي لتبرير عدوانها على مصر سنة

  .أن يرد العدوان على أحد الحقوق الجوهرية للدولة -د
يعني أن يكون العدوان المسلح على الدولة و أملاكها ، إذ أنه حسـب القـانون الجنـائي    

عن مال الغيـر، أمـا فـي    الداخلي يحق للفرد أن يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن الغير أو 
القانون الدولي الجنائي فإن العدوان المسلّح قد يقع على الدولة أو على أملاكها و بما أن الدولـة  
شخصا معنويا فإن الإعتداء عليها ينحصر في الأعمال العدوانية التي تصيب حقوقها الجوهريـة  

دتها الوطنية و حقها في إستقلالها الأساسية التي تتمثل في حقها في سلامة إقليمها و حقها في سيا
الجوهريـة   قمن ميثاق الأمم المتحدة التي تعتبر الحقـو ) 51(، هذا ما وضحته المادة )3(الوطني

التي تبرر الدفاع الشرعي هي، حق سلامة الإقليم ، حق الإسـتقلال السياسـي وحـق تقريـر     

                                                
 .229بیومي حجازي، المرجع السابق، -)1(
 .80أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص -)2(
 .155ق، صعبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، المرجع الساب -)3(
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دية حدود الدولة المعتدى عليهـا  المصير، فالعدوان على الإقليم يكون في حال تجاوز الدولة المعت
مما يخول لهذه الأخيرة استعمال حقها في الدفاع الشرعي سواء كان العدوان على الإقلـيم إمـا   
بانتزاع جزء منه أو بالهجوم أو بالغزو، حتى و إن قامت الدولة المعتدية بعدم احترام مبدأ عـدم  

تمنعها من ممارسة كل أو بعض حقوقهـا   التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتدى عليها كأن
فيقوم حق هذه الأخيرة بالدفاع الشرعي لأن المساس بحق الإستقلال السياسي يبـرر قيامـه، و   
النموذج الحي للعدوان المسلّح على الإستقلال السياسي هو الحصار البحري علـى كوبـا فـي    

1962)1(.  
ة أن تمنع التمتع  بهذا الحق ، بـل  أما عن حق تقرير المصير، فلا يجوز لأي دولة معتدي

على هذا الشعب القيام بأعمال العنف المبررة تماما بالدفاع الشرعي و هذا الحـق مكّـرس فـي    
وفي العهد الثاني المتعلّق بالحقوق المدنيـة و السياسـية    1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

  .لعامة للأمم المتحدةالذي أقرته الجمعية ا  15/  1541و في القرار رقم  1966
إذا كخلاصة نقول أنه حتى يكون العدوان مبررا لحق الدفاع الشرعي يجب أن يكون فعلا 
غير مشروع أصلا يستوجب قيام المسؤولية الجنائية لمرتكبيه و أن يكون مسلّحا حالا و مباشـرا  

  . محمية بالقانونعلى قدر من الجسامة وموجها ضد المصالح الجوهرية للدولة المعتدى عليها وال
هذا عن شروط فعل العدوان و التي لا تكفي وحدها للتذرع بحالة الدفاع الشرعي بل يجب 

  .أن تتوافر شروط في فعل الدفاع الموجه ضد هذا العدوان، و هو ما سوف أبحثه فيما يلي 
  
  

  .الدفاع الموجه ضد العدوان:  ثانيا
  

دولة أخرى وكان عملا غير مشروع مسـلّح   إذا ما قامت دولة معتدية بعدوان مسلّح على
حال و مباشر وموجه ضد الحقوق الجوهرية للدولة المعتدى عليها ، اسـتوجب بالضـرورة أن   
تقابل هذه الأخيرة العدوان الواقع عليها  بدفاع ولكن شريطة توافر شرطيه و همـا، أن تكـون   

بين أفعال الدفاع مع أفعال الإعتـداء   أفعال الدفاع لازمة لأفعال العدوان، وأن يكون هناك تناسب
  .ذاته

                                                
حصارا بحریا على كوب ا لأن الأس لحة الروس یة تجع ل م ن كوب ا قاع دة          1962أكتوبر 22في " جون كندي"أعلن الرئیس الأمریكي   -)1(

یمكن أن توجھ منھا ضربات إلى الولایات المتحدة ، ویتضمن الحصار ردّ جمیع الس فن الداخلی ة أو الخارجی ة منھ ا إذا اتض ح أنھ ا تحم ل        
وأنھا مرتكبة عدوانا ) 2/4(بل ھو خرقا للمادة )  51(ھجومیة ،  فعمل الولایات المتحدة لا یمكن اعتباره عملا مشروعا حسب المادة أسلحة

 .مسلّحا ضدّ كوبا یسمح للأخیرة باستخدام حق الدفاع الشرعي
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من ميثاق الأمم المتحدة تجيز للدولة أن تدافع عن نفسها ضد عـدوان مسـلّح   ) 51(المادة 
واقع عليها ، أو تدافع عن دولة أخرى في حال تعرضها لعدوان مسلّح شريطة أن تتـوافر بـه   

  فاع الشرعي ، وبهذا  أباحة المادةجميع شروطه السالفة الذكر التي يقوم على أساسها حق الد
  ما يبيحه القانون الجنائي الداخلي للمدافع، وهو إماّ صاحب المصلحة المحمية المعتدى )51(
  

، و يقصد بالدفاع عن الغير في القانون )1(عليها أو الغير و لو لم تكن له أي علاقة بالمجني عليه
  .الجماعي الدولي الجنائي كما بينّاه سابقا الدفاع الشرعي 

الشرط الوحيد الذي يجب على الدولة المعتدى عليها أن تحترمه في ممارسة أعمال الدفاع  
  .لرد العدوان الواقع عليها هو احترام شروط الدفاع و المتمثلة في اللّزوم و التناسب

  . لزوم الدفاع و توجيهه لمصدر العدوان ذاته ـ 1
ذي تقوم به الدولة المعتدى عليها هو الوسـيلة الوحيـدة   يعني هذا أن يكون فعل الدفاع و ال      

لدرء العدوان الواقع عليها، بمعنى آخر لا توجد أي وسيلة أخرى لـدرء الإعتـداء غيـر فعـل     
العنف، فإن وجدت وسيلة أخرى غيره لم يكن الإلتجاء لهذا الأخير مباحـا، أي إذ كـان للدولـة    

إليها دون استخدام القوة ولم تلجأ إليها فإن فعلها غير المعتدى عليها وسيلة أخرى تستطيع اللّجوء 
، ومثال ذلك أن )2(المشروع يعطي للدولة البادئة بالعدوان الحق في استخدام الدفاع الشرعي ضده

تستعين الدولة المعتدى عليها بمساعدة منظمة دولية و كانت هذه المساعدة كافية لدرء العـدوان  
  .)3(الشرعيفلا محل لقيام حالة الدفاع 

فالشرط إذا لكي يكون فعل الدفاع لازما أن يكون هو الوسيلة الوحيدة لصد الإعتداء و أن 
يتجه إلى مصدره ، و على ذلك لا يكون فعل الدفاع لازما في حالة توجيهه إلى غيـر مصـدر   

  . )4(الإعتداء
ا و ليس إلى دولة يجب أن يوجه الدفاع إلى مصدر العدوان الذي تأتيه الدولة المعتدية ذاته

أخرى، كأن تقوم الدولة التي تعرضت لعدوان مسلّح بفعل دفاع و لكنها لا توجهه إلى الدولة التي 
اعتدت عليها و إنّما توجهه إلى دولة ثالثة لم تأت بأي من أفعال العدوان ضدها ، فلا محل هنـا  

  .رتكبت جريمة دوليةلقيام حالة الدفاع الشرعي لهذه الدولة ، بل على العكس تكون قد ا

                                                
 .443محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص  – )1(
 .43رجع السابق، صحسام علي عبد الخالق شیخھ، الم -)2(
، وعب د الفت اح بی ومي حج ازي، المرج ع الس ابق،       86محمود نجیب حسني، دروس في القانون الجنائي ال دولي،  المرج ع الس ابق، ص    -)3(

 .232ص
 .218علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص -)4(
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مـن  ) 51(مقابل هذا فإن الدفاع الشرعي ليس مطلقا بل إنّه مؤقتا وهذا ما حددته المـادة  
الأمم المتحدة، وهو وجه الإختلاف بينه وبين القانون الجنـائي الـداخلي حيـث تتـدخّل      قميثا

الجنـائي فـلا    السلطات المختصة بعد تدابير الدفاع الشرعي مباشرة ، أما في القـانون الـدولي  
يستطيع مجلس الأمن التدخل إلاّ بعد فترة زمنية أي بعدما يقرر وجود العـدوان أولا ثـم يقـرر    

من الميثاق يحدد المعتدي ثم يحـدد التـدابير   ) 39(بعدها التدابير الواجب إتخاذها، فحسب المادة 
  ).40(المؤقتة الواجب اتخاذها حسب المادة 

المعتدى عليها أن تواجه هذا الإعتداء بنفسها مستعملة حقهـا   لهذا كان لازما على الدولة 
في الدفاع الشرعي ، لأنها لو تركت الأمر كما هو حتى يتخذ مجلس الأمن ما يـراه ضـروريا   
لدفع الإعتداء عنها لكان الوقت قد فات و قد يصل حجم الأضرار إلى درجة لا يستطيع فيما بعد 

  .و الوسيلة الوحيدة و المخرج الوحيد لتجنب العدوانإصلاحها ، فغالبا ما يعد الدفاع ه
  .التناسب بين الدفاع والعدوانـ  2

نعني بالتناسب أن يلجأ المدافع إلى فعل يكفيه شر الخطر المحدق به فحسب ، فـإذا بـالغ         
  .)1(المدافع في رد الفعل اختل شرط التناسب وعد عمله غير مشروع 

إلاّ اعتبـر هـذا    والدفاع بقدر حجم العدوان و ألاّ يتجـاوزه  يجب أن يكون  هيعني هذا أن
التجاوز عدوانا في حد ذاته و ليس دفاعا شرعيا عن النفس ، و لا يتحقق التناسـب إلاّ إذا كـان   
فعل الدفاع أقل ضررا من الأفعال الأخرى التي كانت ممكنة لصد الإعتداء و أن يكـون الفعـل   

، إن كان هذا في القانون الجنائي الداخلي فهـو ذات  )2(المدافع متناسبا و الخطر الذي تعرض له 
  .الشيء في القانون الدولي الجنائي

تجدر الإشارة أن معيار التناسب حسب القانون الجنائي الداخلي يتمثل في وجود شـخص  
أحاطت به نفس الظروف التي أحاطت بالمعتدى عليه الذي قام بفعـل الـدفاع ، فـإن ثبـت أن     

ليه لم يستعمل نفس المقدار الذي استعمله هذا الشخص الإفتراضي أو حتى أقـل مـن   المعتدى ع
المعتدى عليه هذا المقـدار عـد    ىذلك اعتبر شرط التناسب محققا ، و إن لم يثبت ذلك كأن تعد

شرط التناسب غير متوفر ولا محل لقيام حالة الدفاع الشرعي هنا ، بل أن فعل المعتـدى عليـه    
ليس دفاعا شرعيا، فمعيار التناسب لا يختلف في القانون الدولي الجنائي عنه فـي  يعد عدوانا و 
  .)3(القانون الوطني

                                                
 .137، ص قجزائري، المرجع السابعبد االله سلیمان ، شرح قانون العقوبات ال – )1(
،منشورات الحلبي الحقوقیة ، )أھم الجرائم الدولیة ، المحاكم الدولیة الجنائیة : ( علي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي - )2(

 .219، ص2001بیروت، الطبعة الأولى، 
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و الأمثلة كثيرة في هذا الصدد ، منها أن تواجه دولة ما عدوانا عليها من قبل دولة أخرى 
 ـ لح و لكـن  و يكون السلاح المستخدم سلاحا تقليديا فتّرد الدولة المعتدى عليها هذا العدوان المس

ليس بمقدار هذا العدوان و حسب جسامته بل أنها ترد باستعمال أسلحة أكثر فتكـا كاسـتخدامها   
لأسلحة نووية ، ففي هذا المثال انعدم تماما شرط التناسب مما يجعل فعل الدولة المعتدى عليهـا   

 ـ ل بـين فعـل   ليس دفاعا شرعيا و إنّما عدوانا وهو جريمة دولية، و هذا ما يعرف بشرط التماث
الدفاع و فعل العدوان ، و حتى وإن اختلفت وسيلة الدفاع عن وسيلة العدوان ولكن بشرط وجود 
تناسب بينهما عد الدفاع الشرعي متوافرا، ولكن كما هو فـي المثـال السـابق ومـع اخـتلاف      

إلاّ أن التناسب الوسيلتين بين الأسلحة التقليدية و الأسلحة الكيماوية أو النووية لا يشترط التماثل، 
  .غير موجود و منتفي و لهذا لا يعد شرط الدفاع موجودا

هناك من الفقهاء من يرى أنه حتى في حالة استخدام أسلّحة نووية لا تعد الدولة المعتـدى  
عليها متجاوزة لفعل الدفاع الشرعي، وقد منعت اللّجنة العليا لنزع السلاح اللّجوء إلى اسـتخدام  

، إلاّ أن للأسـلحة النوويـة   )1(ن قبل الدول فيما عدا حالة الدفاع ضد المعتديالأسلحة النووية م
آثارا مدمرة للبشرية جمعاء يمتد أثرها ليس فقط في حدود الدولة المعتدية و إنّما إلـى شـعوب   
الدول المجاورة ، وأبرز مثال على هذا هو ما قامت به القوات اليابانية مـن تـدمير للأسـطول    

بأسلحة تقليدية فردت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا العـدوان  " بيرل هاربل"الأمريكي في  
  .)2(بالقنبلة النووية يبتدمير كل من هيروشيما و ناجازاك

من الواضح أنه إذا ما قامت الدولة المعتدى عليها أي الضحية بفعل الدفاع مـع احتـرام   
اءة الدولة التي قامت به من أي تهمـة  كامل شروطه يصبح هذا الفعل عملا مشروعا، وعليه بر

بارتكابها جرائم دولية لأنها تكون قد استفادة من سبب الإباحة في القانون الدولي الجنائي ألا وهو 
عن طريق موظفيها الذين تأمرهم بالدفاع ، أو أن يكـون الـدفاع    هالدفاع الشرعي الذي  تباشر

أي مسؤولية على أساس أنّه سبب لإباحة الفعـل   ذاته داخلا في سلطتهم التقديرية ويحتج به لدفع
وتجريده من صفته الغير مشروعة وإضفاء الصفة المشروعة عليه ، ولا بأس أن نذكر هنـا أن  

من ميثاق الأمم المتحدة تقع عليه مسؤولية إثبات وجود حالـة  ) 51(مجلس الأمن و حسب المادة
دولة المعتدى عليها ويبـين إن كانـت هـذه    الدفاع الشرعي عن طريق الرقابة اللاّحقة لأفعال ال

الأفعال تكيف في إطار الدفاع الشرعي أم أنها تتجاوز شروطه ومن ثم تعد عـدوانا يسـتوجب   
  .تسلّط العقوبة الجزائية اللاّزمة لمرتكبيه

                                                
  .450محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص -)1(
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خلاصة القول أنه يجوز الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، إذ  تقوم بـه الدولـة    
ها ومالها أو عن الغير وماله إذا ما تعرضت دولة أخرى إلى عدوان مسلّح و حتى دفاعا عن نفس

أنه يستفيد من سبب الإباحة هذا الفرد العادي، كأن يكون جندي هدده خطر اعتداء فصـده بقتـل   
أسير حرب، فقتل هذا الأخير يعد أصلا جريمة دولية لكن بما أن الجندي قد هدده عدوان مسـلّح  

ا كان ليجد طريقة ووسيلة أخرى لصده إلاّ بالقتل دفاعا عن نفسه ، فيكون للـدفاع  حال ومباشر م
الشرعي هنا محل ولا يخضع هذا الجندي لأي مساءلة لإنتفاء الركن الشرعي للجريمة الدوليـة ،  
كل ما في الأمر أنه يجب أن يتوافر في فعل الدفاع الموجه لصد العدوان الشروط السالفة الـذكر  

تمحور في أن يكون الدفاع لازما و موجها إلى مصدر العدوان ذاته وليس إلـى مصـدر   والتي ت
  .آخر وأن يكون أيضا متناسبا مع جسامة العدوان حتى يعتّد به كسبب للإباحة

إلاّ أنه يثور سؤال حول ما إذا كانت هناك تطبيقات عملية للدفاع الشرعي أمـام القضـاء   
و الإعتراف به كسبب للإباحة في مختلف أنظمـة المحـاكم    الدولي الجنائي وهل تم النص عليه

الدولية الجنائية ، و للإجابة عن هذا السؤال سأتطرق من خلال المطلب الثاني ، بالحـديث أولا  
عن مدى توافر تطبيقات له في المحاكم الدولية الجنائية التي زالت ولايتها والتي لا تزال قائمـة،  

دى توافر تطبيقاته أيضا أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمـة، ومـا   في الفرع الأول، ومن ثم م
  .في الفرع الثاني 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر  دبع
  

تطبیقات الدفاع الشرعي أمام القضاء الدولي : المطلب الثاني
  .الجنائي

  
ء الـدولي  من خلال هذا المطلب سأحاول التطرق إلى تطبيقات الدفاع الشرعي أمام القضا 

الجنائي لاستخلاص فيما إذا كان يعتبر سببا للإباحة أمامه أم لا، ولا يتسنى هذا إلاّ بالتطرق إلى 
مجموع المحاكم الدولية الجنائية والتي تنقسم بدورها إلى قسمين، القسـم الأول وهـي المحـاكم    

رمبرغ لمحاكمـة مجرمـي   الدولية الجنائية التي زالت ولايتها  ، أي المحكمة الدولية الجنائية لنو
الحرب العالمية الثانية والمحكمة الدولية الجنائية لطوكيو ، أما القسم الثاني فهي المحاكم الدوليـة  
الجنائية التي لا تزال قائمة، ونعني بها كل من المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا ـ سابقا ـ و   

روما الأساسي للمحكمـة الدوليـة الجنائيـة     المحكمة الدولية الجنائية لرواندا ، إلى جانب نظام
الدائمة والتي لم تبدأ في العمل بعد ، وتبعا لهذا التقسيم يتضمن الفرع الأول من هـذا المطلـب   
بحث تطبيق الدفاع الشرعي أمام المحاكم الدولية الجنائية التي زالت ولايتهـا و التـي لازالـت    
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المحكمة الدولية الجنائية الدائمة و تطبيقاته كـذلك   قائمة، كما يتضمن الفرع الثاني تطبيقاته أمام
  .بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ألفين وواحد

تطبيق الدفاع الشرعي أمام المحاكم الجنائية الدولية التي زالت : الفرع الأول
  .ولايتها والتي لا تزال قائمة

  
م التي نصـبت خـلال فتـرة    نعني بالمحاكم الدولية الجنائية التي زالت ولايتها تلك المحاك

المحددة لها، فهي مؤقتة وليست دائمـة   ةزمنية معينة فقط وينتهي اختصاصها بمجرد إنتهاء الفتر
تتمثل في محكمتين ، المحكمة الدولية الجنائية لنورمبرغ ، و المحكمة الدولية الجنائيـة لطوكيـو   

مامهما بارتكاب جرائم دوليـة أثنـاء   اللّتين انتهت مهمتهما بمجرد الإنتهاء من محاكمة المتهمين أ
  .الحرب العالمية الثانية وانتهتا بتسليط العقوبات الجزائية المختلفة عليهم

أما المحاكم التي لا تزال قائمة ، فإننا نعني بها تلك المحكمتين اللّتين لم تنته ولايتهما بعـد   
المحكمة الدولية الجنائية لرواندا، وهما كل من المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا ـ سابقا ـ و   

تختصان بمحاكمة المتهمين بجرائم دولية معينة وقعت في مكان معين وزمن معين وهما مؤقتتين 
  .أيضا تنتهي مهمتهما بعد الإنتهاء من المحاكمة

  
  .و طوكيو غأمام محكمتي نورمبر: أولاّ

  
له نفسه إقتراف أعمـال   و طوكيو كحتمية لمعاقبة كل من سولت غجاءتا محكمتي نورمبر

بشعة ضد الإنسانية صنّفت كجرائم دولية لمدى قسوتها و ما خلفته من آثار مدمرة على البشـرية  
  .جمعاء

  .غأمام محكمة نورمبر: 1
حاول الرأي العام العالمي التوسيع في دائرة تجريم الجرائم الدولية خاصة بعـد الأحـداث   

انية و خاصة أيضا بعد صدمة اليهود و فضاعة ووحشـية  المرعبة و المهولة للحرب العالمية الث
الإعتداء الياباني ضد الصين أولا ثُم على الولايات المتحدة فيما بعد، كل هذا أدى بالضرورة في 

  .)1(التفكير الحاسم لإقامة محاكم دولية جنائية

                                                
)1( – Jean Paul Bazelaire et Thierry Cretin : La Justice pénale Internationale, son évolution  son avenir de   

                                                       Nuremberg  à la Haye,Dépôt légal,1er édition,paris,2000,P19. 
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تحـاول جمـع    بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كانت لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب
الأدلة وكان في نفس الوقت على القوى الأربعة للحلفاء أن يصلوا إلى قرار بشـأن محاكمـة و   
معاقبة مجرمي الحرب و خاصة قادة النظام النازي الذين وردوا في إعلان موسكو الـذي وقّـع   

، حيث فضلت بريطانيـا تعجيـل إعـدام    1943في " تشرشل، روزفلت، وستالين" عليه كل من 
، نظرا لفداحة الجرم الذي ارتكبوه والذي كان هدفا لأي إجراء "هتلر"مجرمي الحرب مثل  أخطر
  .)1(قضائي

عقدت في لندن إتفاقية لمحاكمة كبار مجرمي الحـرب فـي أوروبـا     1945أوت  08في 
بإقامة محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ليس لجرائمهم محل جغرافي معين 

سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم أعضاء في منظمات إجراميـة أو بالصـفتين    لإتهامهم فيها
حيث عقـدت أول جلسـاتها فـي     10/1945/ 18معا،و كان أول قرار إتهام تلقته المحكمة في 

20/11/1945    و أنه حسب المادة السادسة من نظامها الأساسي فإنها تخـتص بـالجرائم ضـد ،
  .ضد الإنسانية السلام و جرائم الحرب و الجرائم

رغم أن ميثاق المحكمة لم يتطرق إلى الدفاع الشرعي في مادة قانونية مستقلة كمـا هـو    
من ميثاق الأمم المتحدة ، إلاّ أن هذا لا يعني أنه لا يعترف بقيـام  ) 51(واضح من خلال المادة 

لقيامه و هـو   حالة الدفاع الشرعي كسببا من أسباب الإباحة ، لأنه قد اعترف بالشرط الأساسي
، نصـت  )2(الحرب العدوانية ، باعتبار أن جريمة العدوان هي الجريمة العظمى ضـد السـلام   

، إذ تختص المحكمة على إثرها بمحاكمة كل الذين أداروا أو شاركوا فـي حـرب   )6/1م(عليها
 ـ من عدوان على دول أخرى بالمخالفات للمعاهدات ومبادئ القانون الدولي ، فميثاق المحكمة تض

العدوان ولم يتطرق بصريح العبارة للدفاع الشرعي إلاّ  أننا نستنتجه ضمنيا من خلال المناقشات 
  . التي كانت في مؤتمر لندن من جهة وفي الأحكام التي نطقت بها المحكمة من جهة ثانية

حيث أنّه أكد في مؤتمر لندن أن دول المحور كانت في حالة دفاع شـرعي عـن الـنفس    
لى كيانها ، سواء كان الحلفاء يمارسون حقهم هذا إما فرديا أو جماعيـا ، فمنـدوب   للمحافظة ع

 ـ 1945جوان  19الولايات المتحدة حاول أن يذكر في مشروعه لتعريف العدوان في    ىقيودا عل
  :مجال حق الدفاع الشرعي حيث جاء في نص مشروع التعريف

                                                
نشأتھا ،نظامھا الأساسي مع دراسة تاریخیة للجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة (محمد شریف بسیوني، المحكمة الدولیة الجنائیة،  –)1(

  . 24، ص2002ن، القاھرة ،  طبعة .د.،د)السابقة
)2(Hervé  Ascensio, Emmanuel   Decaux et Alain  Pellet,  Droit Internationale Pénal, Cerdin- Paris,- 

Editions A, Pédone, 2000, p251.                                                                                                                   
 .187د محمود خلف، المرجع السابق، صمحم – )3(
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يا كانت لا تعتبر عذرا أو سببا من إن أي اعتبارات سياسية أو إقتصادية أو حربية أ<< 
أسباب الإباحة تمثل هذه الأفعال والمقصود بها الأفعال العدوانية ولكن استعمال حـق الـدفاع   

  .)3(>>الشرعي لمقاومة فعل عدواني أو مساعدة دولة تعرضت للعدوان لا يشكل حربا عدوانية
  :قال غعضو الدفاع في محكمة نورمبر"  jahrraiss" كما أن البروفسور

يسمح بحق الدفاع الشرعي لكل الدول كحق لا يمكن التغاضي عنـه ولا وجـود للسـيادة    << 
بدونه كما أن لكل دولة الحق في أن تقدر انفراديا فيما إذا كانت حالة الحرب التي لجأت إليهـا  

  .>>متخذة طبقا لحق الدفاع الشرعي أم لا
ميثاق باريس و لا حتى أيـة معاهـدة    لا يتمكن<< : كما أن المدعي العام البريطاني قال

  .)1(>>...أخرى أن تستبعد حق الدفاع الشرعي ، كما لا يمكنها حرمان الأعضاء من حقهم هذا
من الواضح أنه من المنطقي اعتبار دول الحلفاء في حالة دفاع شـرعي ، لأن محكمـة    

و حجـة دول المحـور   نورمبرغ لم تجادل في شرعية الحرب التي قاموا بها و إنما الذي أثير ه
  .عندما أرادوا أن يدرأوا المسؤولية عنهم على أساس أنهم كانوا في حالة دفاع شرعي

أما فيما يخص أحكام المحكمة فقد تضمنت ضمنيا حالة الدفاع الشرعي، وهذا ما يتضـح   
، الذي احتج بـأن غـزو   )Erich Reader  ")2إيريك  ريدرـ  "لنا من خلال حكمها على المتهم 

  :نرويج كان ضروريا للدفاع الشرعي ليحبط هجوم الحلفاء الوشيك الوقوع، إذ جاء في الحكمال
إن الدفاع الذي قدمته ألمانيا بكونها مضطرة لمهاجمة النرويج لتحبط غزو الحلفاء يؤكـد  << 

كما أكدت أن التذرع بحق الدفاع الشرعي يجب أن يتضمن  ،>>بأن تصرفها يعتبر سلوكا وقائيا
قرير الذاتي من قبل الدولة المعنية الذي يسبغ على الواقعة صفة الـدفاع الشـرعي إلاّ أن   حق الت

هذا التقرير يجب أن يخضع بدوره إلى فحص و حكم حتى ترى إذا كان يتطـابق مـع قواعـد    
القانون الدولي أم أنه يخالفها، لهذا حاكمت العديد من المتهمين لإرتكابهم جريمة العدوان بأحكـام  

  .)3( مختلفة
نستخلص من كل ما ذكر أن الدفاع الشرعي مقررا و معترفا به فـي المحكمـة الدوليـة    
الجنائية لنورمبرغ وإن لم يرد ذلك صراحة و إنما يفهم ضمنيا من خلال محاكماتهـا باعتبـاره   

                                                
 
 .188محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص – )1(
حكم علیھ بالسجن المؤبد لإشتراكھ في حرب ضد السلام، جریمة العدوان  وخروقات لقوانین وأعراف 1943قائد القوات البحریة منذ  - )2(

  Jean Paul Bazlaire et Thierry cretin, op.cit,p26: لأسباب صحیة، أنظر 1955الحرب، أطلق سراحھ في  
ولتاغ " بعد إنقضاء عقوبتھ،  1956بعشر سنوات سجن ،أطلق سراحھ في ) 1980-1891" (كارل دوینز" حكم على  - )3(

) 1987-1894(، "ھس فرودول" لأسباب صحیة، و 1957حكم علیھ بالسجن مدى الحیاة وأطلق سراحھ في ) 1960-1890(،"فرانك
،وغیرھم من المتھمین الذین حوكموا إلى جانب ارتكابھم جریمة العدوان جرائم 1987بالسجن المؤبد لكنھ انتحر في السجن عام  حكم علیھ

 .أخرى
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سببا من أسباب الإباحة غير أنه لم تتم معاقبة دول الحلفاء على ما قاموا به من أفعال لا تقل هي 
لأخرى عن وحشية أفعال دول المحور، و رغم هذا عدت مشروعة و لم تصـنف علـى أنهـا    ا

  .أعمالا عدوانية، فنتفت بذلك أي مسؤولية على عاتق دول التحالف
  
  
  
  .أمام محكمة طوكيوـ  2

تم عقد مؤتمر يتكـون مـن وزراء خارجيـة الـدول       1945سبتمبر  26و 16ما بين  
إنجلترا،روسيا، وكان مقر المؤتمر موسكو تمخض عنـه إصـدار    المنتصرة، الولايات المتحدة،

فـي  " مـاك آرثـر  " إعلان يحدد شروط التسليم المتقدمة ، و بعد ذلك بأسابيع أصدر القائد العام 
، بصفته قائدا أعلى لقوات الحلفاء في منطقة الباسيفيكي و نيابة عن لجنـة الشـرق   1946جانفي 

  .)1(لدولية للشرق الأقصىالأقصى إنشاء المحكمة العسكرية ا
،تخـتص بمحاكمـة   )2(تكونت المحكمة العسكرية الدولية لطوكيو من أحد عشـر عضـوا  

مجرمي الحرب بالشرق الأقصى وفي نفس اليوم تم التصديق على لائحة التنظيم الإجرائي لتلـك  
 و اختصت بنظر نفس الجرائم التي اختصـت بهـا    1946أفريل  29المحكمة وبدأت عملها في 

أوردتها في نص المادة الخامسة من لائحتها، فقد وجهت المحكمة الإتهام فـي   غمحكمة نورمبر
متهم لإرتكابهم الجرائم التي تختص بها واسـتغرقت حـوالي عـامين     28إلى  1946ماي  03

فقط ارتكبوا جـرائم   28مجرم حرب تم اتهام  80، وأنه من بين 1948ونصف إلى غاية نوفمبر 
آخـرين كـانوا    19مـنهم مـدنيين و   09متهم هناك  28عة الأولى ومن بين حرب من المجمو

  .)3(عسكريين
إن لائحة محكمة طوكيو كما هو بالنسبة لميثاق محكمة نورمبرغ لم تنص صراحة علـى  
حق الدفاع الشرعي ، إلاّ  أن هذا لا يعني أنها لم تعترف به بل كان ذلك ضمنيا ومستنتجا مـن  

بها ، كما أنها هي من تقرر حالة الدفاع الشرعي من خلال وقائع كـل   خلال الأحكام التي نطقت

                                                
 .38ــ37محمد شریف بسیوني،المحكمة الدولیة الجنائیة، المرجع السابق،ص ص،–)1(
ستسلام الیابان، أسترالیا، كندا، الصین، فرنسا،ھولندا، نیوزلن دا، الإتح اد   تسعة منھم كانوا ممثلین عن دول قامت بالتوقیع على اتفاقیة ا–)2(

 .السوفیاتي، المملكة المتحدة،ثم أضیفت الھند والفلبین كأعضاء بصفتھما أعضاء في لجنة الشرق الأقصى 
)3(- Jean Paul Bazelair et Thierry Cretin,op.cit,p29. 
 .198صمحمد محمود خلف، المرجع السابق،  -)4(
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قضية ، فاليابانيون رغم أنهم لم يرتكبوا أية غزوات بقصد الإستيلاء على أقاليم دول أخـرى إلاّ  
  . )4( أن المحكمة اعتبرت اليابان مقترفة لحرب عدوانية

كمة مؤقتا إلى أن تتحقق مـن  عندما تتذرع دولة ما بحق الدفاع الشرعي يتوقف عمل المح
ذلك من خلال توافر شروطه وهما العدوان من جهة و فعل الدفاع من جهة أخـرى، فـإذا مـا    
وجدت أن الوقائع غير متطابقة مع حالة الدفاع الشرعي لانعدام شروطه فإن الدولة التـي سـبق   

لعقوبـات الجزائيـة   وأن تذرعت به لا يمكنها الإستفادة من سبب الإباحة هذا بل تسلّط عليهـا ا 
  .الملائمة 

غير أن محكمة طوكيو لم تضع معيارا عاما لحق الدفاع الشرعي، بـل اكتفـت بفحـص    
الحجج التي تذرعت بها دول المحور وأصدرت حكمها طبقا لوقائع و ظروف كل قضـية علـى   
 حدى، ومن تطبيقات الدفاع الشرعي أمامها هو ما اعترفت به لهولندا من حقها فـي اسـتعماله  

في الوقـت الـذي لـم     1941ديسمبر  08عندما تذرعت به عند إعلانها الحرب ضد اليابان في 
يسبق هذا الإعلان أي هجوم فعلي على أراضيها ، بل في الواقع كان هناك مخططـا بـالهجوم   

  .ديسمبر لبدء الهجوم 08اليابانية وقد حدد يوم   ةمرسوما من قبل القيادة العامة للإمبراطوري
  : حكم المحكمة أنّه وجاء في

في الواقع بعد أن علمت هولندا علما يقينيا بأن الهجوم عليهـا وشـيك الوقـوع،    <<  
ديسمبر و يعتبر هذا اعترافا رسميا بوجود حالـة الحـرب و    08أعلنت حربها ضد اليابان في 

التي بدأت من قبل اليابان وإن الإعلان لا يمكـن أن يغيـر مـن صـفة الحـرب العدوانيـة       
  .)1(>>بانيةاليا

قد حكمت المحكمة بهذا على العديد من المتهمين أمامهـا لإرتكـابهم جريمـة العـدوان      
  .)2(بعقوبات لا تختلف عن تلك التي نطقت بها محكمة نورمبرغ

لقد وضعت كل من محكمتي طوكيو و نورمبرغ معيارا واضحا للحرب و اعتبرتا الحرب 
شرعي مقصورا على معناه الضيق فقط ، ممـا يحـتم   العدوانية جريمة دولية مما جعل الدفاع ال

  .االبحث عن تطبيقاته أمام كل من محكمتي يوغسلافيا ورواند
  

                                                
 
 
 .198محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص – )1(
حكم ) 1883 -1948"(Kenji Doihara" بالسجن المؤبد، و الجنرال ) 1877-1966"  (Sadao Araki" حكمت على الجنرال –)2(

-1878(،" Kokihirota" حكم علیھ بالسجن مدى الحیاة والبارون) Kiichiro Hiranuma)"1867-1952" علیھ بالإعدام ، والبارون
" Shunrohu Hata"لوالمارشا" Kingoro Hashimoto"ھو المدني الوحید الذي حكم علیھ بالموت وغیرھم آخرین كالجنرال ) 1948

 .Naoki Hoshino"" و
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  . اأمام محكمتي يوغسلافيا ورواند: ثانيا
  

  .أمام محكمة يوغسلافيا -1
تعرضت مناطق عديدة من العالم إلى أحداث بشعة أهدرت فيها كل القيم الإنسـانية ممـا   

من الدوليين للخطر، ومن بين هذه الأحداث المروعة تلك التي حـدثت علـى   عرض السلّم و الأ
و السياسـي   لالمارشا)  1980 -1892"  (وجوزيب بروز تيت"إقليم يوغسلافيا سابقا، فبعد موت 

، ضـعفت  ) 1980 -1953( رئيس الجمهورية ) 1953 -1945( اليوغسلافي رئيس الوزراء 
الشيوعي فيها و بدأ الصرب فـي السـيطرة علـى الدولـة و     الدولة اليوغسلافية وانهار الحكم 

مقومات الحكم فيها إلى أن وصلوا إلى رئاسة الحكومة ،  فبدأوا التنكيـل بالمقومـات الأخـرى    
الخاصة المسلمة منها ومارسوا التعذيب و الإضطهاد والتمييز بين الأجناس غير الصربية فبدأت 

  .)1(اية التسعيناتحركات الإستقلال لهذه القوميات بعد بد
تفككت جمهوريات الإتحاد وكانت بداية الإنهيـار، بعـد إعـلان الكـروات و      1991في 

السلوفين المسلمين الإستقلال عن يوغسلافيا الذي لم ترحب به كل مـن جمهـوريتي صـربيا و    
الجبل الأسود اللتاّن أرادتا الإحتفاظ بشكل من أشكال الإتحاد و أعلنت الحرب علـى الكـروات   

إذ كـان   1991/ 10/ 08والسلوفين، ولم تنجح أي إتفاقية في وقف القتال بل تأكد الإستقلال في 
النزاع دائرا بين قوميات متعددة خاصة بين الصرب و الكروات و المسلمين لكنـه تحـول مـن    

، )2(حرب أهلية إلى نزاع دولي بتدخل صربيا و الجبل الأسود إلـى جانـب صـرب البوسـنة    
أفعالا بشعة جدا ضد الكروات و المسلمين لإفتقاره للأسلّحة المتطورة مقارنـة  وارتكاب الصرب 

بالصرب ، وارتكبوا أشنع الجرائم الدولية خاصة جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية وجـرائم  
الإبادة الجماعية و الإغتصاب، إذ أبيد ما يقارب ربع مليون مسلم وتم إغتصاب أكثر من ثلاثـين  

  .)3(مسلمة وتهجير مئات الآلاف نتيجة التقتيلألف إمرأة 
نتيجة هذه الأعمال الوحشية التي صنفت على أنها جرائم دولية لمدى خطورتها وفظاعتها 

بضرورة إنشاء محكمة دولية  1993فيفري  22في ) 808( أصدر مجلس الأمن قراره رقم 
عد القانون الدولي الإنساني جنائية لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لقوا

على أساس أن هذا الإجراء يدخل في سلطاته طبقا للفصل  1991في أراضي يوغسلافيا منذ 
                                                

، )القضائيإنشاء المحكمة ، نظامھا الأساسي واختصاصھا التشریعي و:( سعید عبد اللّطیف حسن، المحكمة الجنائیة الدولیة  – )1(
 .159، الھامش الأول،ص2004وتطبیقات القضاء الدولي الجنائي الحدیث والمعاصر، دار النھضة العربیة، القاھرة، طبعة

 .271، ص قعلي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي ، المرجع الساب – )2(
 .159سعید عبد اللّطیف حسن، نفس المرجع،ص - )3(
، دار النھضة العربیة ، القاھرة، الطبعة الأولى ، ) الإختصاص وقواعد الإحالة: ( المسدي، المحكمة الجنائیة الدولیة  عادل عبد االله – )4(

 . 35، ص2002
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 1993/ 05/ 25الصادر في ) 827( ، ثم بموجب القرار رقم  )4(السابع من ميثاق الأمم المتحدة
خاصة مثل المحكمة بدأ الوجود القانوني لهذه المحكمة، إذ تميزت باختلافها عن المحاكم ال

العسكرية الدولية لنورمبرغ و المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى ، فلم يقتصر الإهتمام 
على بعض المجرمين ولكن امتد اختصاصها لكل من ينتهك القانون الإنساني بغض النظر 

شخصا ) 22(قرارا باتهام "  جو لدستون"لإنتمائه لأي من أطراف النزاع ، وجه المدعى العام  
و ذلك على الرغم من المصاعب التي واجهتها تمحورت أغلبها حول ارتكاب جرائم تمت في 
جمهورية البوسنة و الهرسك وغالبيتها صدرت ضد أشخاص من صرب البوسنة لإرتكاب جرائم 

درازت "، على   1996ضد مسلمي البوسنة، حيث صدر أول حكم بالسجن في ديسمبر 
و " Tadicطاديتش " إلاّ أن أول محاكمة أجرتها المحكمة كانت محاكمة  ، )1("أرديموفينتش

 ،" Blaskic"، وكل من" "Delalic" "، "Furundziji "، "Alek" ، "Sovskiآخرين منهم ، 
"Kupreski"  ،"Jelisic" ، Kordic" "، Cerkiz"" )2( .  

رتكـب خروقـات   تختص هذه المحكمة حسب المادة الأولى من نظامها بمعاقبة كل مـن ا 
،  فإنهـا تخـتص بجـرائم    )5، 4، 3، 2( جسيمة للقانون الدولي الإنساني وأيضا حسب المواد

  .الحرب ،الإبادة الجماعية، والجرائم ضدّ الإنسانية
وأنّه كما هو الشأن بالنسبة لسابقاتها كل من المحكمة العسـكرية لنـورمبرغ و المحكمـة    

ة قانونية تنص بصريح العبارة عـن أسـباب الإباحـة    العسكرية للشرق الأقصى، لا نجد أي ماد
بصفة عامة وعن الدفاع الشرعي بصفة خاصة ، غير أن هذا لا يعني طبعا عدم الإعتداد به لأن 
عدم ورود مثل هذا النص القانوني كان كنتيجة حتمية لفظاعة الجرائم التي تختص بها المحكمة، 

ء المسلمات بدافع وجود حالة دفاع شرعي لـذلك،  فلا يعقل مثلا أن يتم إغتصاب آلاف من النسا
فهذا العمل الوحشي يبقى عملا غير مشروع لا يمكن بأي حال من الأحـوال أن نصـبغ عليـه    
الصفة المشروعة خاصة أنه ما كان ليتم إلاّ لوجود نوايا خبيثة تهدف إلى تطهير عرقي كهـدف  

في الدفوع التي تقدم بها المتهمين أمام سياسي مقصود يرمي إلى إبادة جنس معين ، كما  لم نجد 
هذه المحكمة أيا منها يدعي أنه ما ارتكب هذه الأعمال إلاّ لوجود سبب مـن أسـباب الإباحـة    
      كالدفاع الشرعي ، خاصة أولئك المتهمين بارتكابهم أعمال تصـنف علـى أنهـا جـرائم ضـد

  .الإنسانية

                                                
 
شخص من مسلمي البوسنة بعد أسرھم بالقرب  1200و ھو من كروات البوسنة من أجل الإشتراك في إطلاق النار على ما یقارب من  - )1(

 .سجن سنوات 10بعقوبة ، وقد حكمت علیھ  1995في جویلیة "  ا سریبر ینتش"من 
)2(Jean Paul Bazlaire et Thierry Cretin, op.cit, p64- .  
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ح على الدفاع الشرعي أن المحكمـة  رغم هذا فإنّه لا يعني إنعدام وجود نص قانوني صري
لا تقر به، بل في حال وجود من تذرع به عليها أن توقف إجراءات المحاكمة إلى غاية البـث و  
التأكد من خلال تفحص أدلّة حالة وجود دفاع شرعي أم لا، وهـذا بـالرجوع للقاعـدة العامـة     

تعتبر مادة مرجعية قانونية التي ) 51(المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة حسب نص المادة
    و أساسية والتي تكون واجبة التطبيق في حال توافر شروط الدفاع الشرعي ، لكنـه أمـر جـد

  مستبعد مع خطورة وفظاعة الجرائم المرتكبة
  
   .اأمام  محكمة رواندـ 2

لم تسلم قارة إفريقيا كمثيلتها أوروبا من همجية ووحشية الأعمال اللاّإنسانية ضد شـعوب  
أحد الدول التي وقعت بها أشنع و أبشع الجرائم الدوليـة علـى الإطـلاق     اريئة، وكانت رواندب

خاصة منها جريمة إبادة الجنس البشري ، إذ ترجع الأزمة الرواندية إلى النزاع المسـلّح الـذي   
نشب بين القوات الحكومية وميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية على إثر عدم السماح لمشـاركة  

 "الهوتو" حيث كان الحكم في يد قبيلة " التوتسي" ل القبائل في نظام الحكم و بصفة خاصة قبيلة ك
المعروفـة بـدول    ا، لكن نطاق هذه الحرب توسع ليمتد و يشمل الـدول المجـاورة لروانـد   )1(

  .)2(البحيرات الكبرى
حطم طـائرة  ، إثر ت1994أفريل  6يبدأ تاريخ النزاع خاصة بعد الحادثة التي وقعت في  

، على إثر هـذا   "كيجالي"و التي سقطت فوق  يو البورند يكانت تنقل كل من الرئيسين الرواند
الحادث نشب نزاع بين قوات الحرس الجمهوري الرواندي و الميلشيات المسلّحة تسـبب بمقتـل   
 عدد كبير من الضحايا خاصة المدنيين من قبيلتي التوتسي و الهوتو، و نظرا لخطـورة الوضـع  

) 955(وتفاقمه واعتمادا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أصدر مجلس الأمن القـرار  
و  الإنشاء محكمة دولية جنائية تختص بالنظر في الجرائم الدولية التي ارتكبت على إقليم روانـد 

، وهي كـل مـن الجـرائم ضـد     1994ديسمبر 31إلى  1994جانفي  01الدول المجاورة منذ 
ية، جرائم الإبادة، كل الخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، و تعاقـب كـل مـن    الإنسان

ارتكب انتهاكات جسيمة لمضمون المادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب 
  .1977والبروتوكول الثاني الملّحق لاتفاقيات جنيف الصادر في 

الدفاع الشرعي في مادة قانونيـة صـريحة لـنفس     لم يتطرق إلى اإن نظام محكمة رواند
الأسباب و العلّل السابقة الذكر، نظرا لمدى خطورة و فظاعة الجرائم التي تختص بهـا، وفـي   

                                                
 .295علي عبد القادر القھوجي ،القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق،ص – )1(
 .55سكاكني بایة، المرجع السابق، ص – )2(
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حالة ما إذا تذرع أحد المتهمين بسبب الإباحة المتمثل في الدفاع الشـرعي فإنـه يجـب علـى     
  .يثاق في تطبيق الدفاع الشرعيمن الم) 51(المحكمة أن ترجع إلى ما نصت عليه المادة 

هذا عن تطبيق الدفاع الشرعي أمام محكمتي يوغسلافيا و رواندا وفيما يلي البحـث عـن   
  .تطبيقه أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة

  
  

سبتمبر  11أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة وبعد أحداث : الفرع الثاني
2001.  

  
حق قائم للأفراد و الدولة معا في حال وقوع عدوان مسلّح علـيهم  بما أن الدفاع الشرعي ك

يسمح لهم بارتكاب أعمال وإن كانت حسب الأصل تعد أعمالا غير مشروعة و تتصـف بأنهـا   
جرائم دولية إلاّ أنه و نظرا لقيام شروط الدفاع الشرعي ـ كما رأينـا سـابقا ـ تصـبح هـذه       

لدولية الجنائية التي زالت ولايتها أو حتى التي لا تزال الأعمال مشروعة ، فإن كل من المحاكم ا
قائمة لم تنص صراحة على حق الدفاع الشرعي في مواد قانونية مستقلة في أنظمتها الأساسية ، 
إلاّ أنها بالمقابل لم تستبعد تطبيقها في حال ما إذا ثبت أمام هـذه المحـاكم قيـام حالـة الـدفاع      

ذهاننا سؤال حول نظام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة ،هـل يـا   الشرعي، غير أنه يتبادر إلى أ
ترى خطى نفس النهج الذي اعتمدته المحاكم الدولية الجنائية السابقة من عدم النص على الـدفاع  

  .الشرعي صراحة في أنظمتها الأساسية أم أنه انتهج طريقا آخر بالنص عليه؟
  

  .ائية الدائمةفي ظل نظام المحكمة الدولية الجن: أولاّ
  

بعد ارتكاب جرائم دولية عديدة في جميع أرجاء العالم أصبح الإهتمام باديا لإنشاء محكمة 
دولية جنائية دائمة تكون مختصة بمحاكمة كل شخص تسول له نفسـه ارتكـاب هـذه الجـرائم     

لقضاء ، مثل هذا ا دوتسليط العقوبات الجزائية عليه بمنتهى النزاهة ، وهو السبب الرئيسي لوجو
ذلك أنه في حال ما ترك الأمر لدولته في معاقبته فإنه يخشى عدم تطبيق العدالـة الجنائيـة، إذ   
بالتأكيد لن تقوم دولته بمعاقبته بصورة حقيقية وبالتالي ستكون محاكمات صورية تنتهي بإصـدار  

  .أحكام بعقوبات تافهة أو حتى بالبراءة
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وتثبيت دعائم القانون الدولي الجنائي و المحكمة من هذا المنطلق أصبح التفكير في إرساء 
الدولية الجنائية الدائمة كجهاز قضائي يلجأ إليه جميع الدول الأطراف في نظامهـا الأساسـي و   
لغيرهم أيضا حسب شروط واردة فيه خاصة المادة الأولى منه، فقد جاء إنشاء هذه المحكمة بعد 

من بين مؤيد ومعارض، إلى غاية أن تم التوصل فـي  العديد من المناقشات و الآراء التي كانت 
بروما إلى وضع الصيغة النهائية لمشروع الإتفاقية بشأن إنشاء محكمـة جنائيـة    1998جويلية 

دولية دائمة تحت إسم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم إقراره فـي الـدورة   
  .1998يسمبر د 08الثالثة والخمسين للجمعية العامة في 

تحـت  ) ج31/1(إن النظام الأساسي للمحكمة قد نص على حق الدفاع الشرعي بالمـادة  
، في حـين أن هنـاك    )1(إطار أسباب امتناع المسؤولية الجنائية وليس تحت إطار أسباب الإباحة

اختلاف جوهري بينهما، ذلك أن أسباب الإباحة أسبابا موضـوعية متعلقـة بـالركن الشـرعي     
، في حين أن موانع المسؤولية أسبابا شخصية تتعلّق بالجاني أكثر من تعلّقهـا بالفعـل   للجريمة 

المادي للجريمة تعدم الركن المعنوي في الجريمة لإنتفاء الإدراك و التمييز وحرية الإختيـار ولا  
تتعلّق بالركن الشرعي، بمعنى أن الجريمة كفعل مادي ملموس تبقى قائمة و إنّما لا يمكن لمـن  
ارتكبها أن يتعرض للعقاب لوجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية أعدمت لديه حرية الإختيار 

  .أو لانعدام التمييز كالجنون أو العته أو الإكراه
من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة تجعل الدفاع الشـرعي  ) 31( المادة  

ريره بوجود خطر الإعتداء الذي يكـون علـى نفسـية    مانع من موانع المسؤولية على أساس تب
الجاني ضغطا و إكراها مما يفقده حرية الإختيار و بالتالي يقـدم علـى ارتكـاب أفعـال غيـر       
مشروعة من أجل الدفاع عن النفس ، و لكننا قد رأينا فيما سبق أن هذا التبرير مردود عليه لأنّه 

 أنـه لا يصـلح لتبريـر الـدفاع عـن الغيـر ،       و إن كان يصلح لتفسير الدفاع عن النفس إلاّ
وإن كان لديها قيمة عملية إلاّ أن الدفاع الشرعي كحـق أقـره النظـام الأساسـي     ) 31(والمادة

للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة قصر الإستفادة منه الأشخاص الطبيعيين دون الدول ، وهو مـا  
، لأن المحكمة الدولية الجنائيـة قـد   ) 31(دةمن نص الما) ج/ 1( جاء بصريح العبارة في الفقرة

تبنت النظرية الفردية في حق الدفاع الشرعي من خلال السماح  للفرد أن يدافع عن نفسه أو عن 
شخص آخر يكون قد ارتكب إحدى الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة إختصاصـا نوعيـا   

                                                
بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسؤولیة الجنائیة المنصوص علیھا في ھذا النظام الأساسي ، لا ... << : تنص على ما یلي – )1(

  ...یسأل الشخص جنائیا إذا كان وقت ارتكابھ السلوك 
یتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسھ أو عن شخص آخر أو یدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنھا لبقاء _ ج

لشخص أو شخص آخر ، أو عن ممتلكات لا غنى عنھا لإنجاز مھمة عسكریة ضد استخدام وشیك وغیر مشروع لقوة وذلك بطریقة ا
تتناسب مع درجة الخطر الذي یھدد ھذا الشخص أو الشخص الآخر ، والممتلكات المقصود حمایتھا واشتراك الشخص في عملیة دفاعیة 

 . >>...ببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة بموجب ھذه الفقرة الفرعیةتقوم بھا قوات لا یشكل في حد ذاتھ س
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الشرعي للأفراد دون الدول هو إعمال  ، والعلّة في حصر حق الدفاع) 05(حسب ما جاء بالمادة 
حيـث  ) 51(المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ، عكس ما ذهب إليه ميثاق الأمم المتحدة في المادة 

  .منح حق الدفاع الشرعي للدول و الأفراد على حد سواء
) 31(من الميثـاق و المـادة  ) 51(لكن هذا لا يعني البتّة أن هناك تعارض بين نص المادة 

ن النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة ، إذ يجوز للدولة المعتـدى عليهـا بحـرب    م
عدوانية من قبل دولة أخرى ممارسة حقها في الدفاع الشرعي ولكن ليست هي من تقـوم بهـذا   

  .الدفاع بل يكون ذلك من قبل أفراد ينوبون عنها في رد الإعتداء الواقع عليها
نظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة تنص على ذات الشـروط  من ال) 31(المادة 

من ميثاق الأمم المتحـدة ، إذ يحـق   ) 51( لقيام حق الدفاع الشرعي حسب ما جاء بنص المادة 
للمدافع أن يدافع سواء على نفسه أو عن نفس الغير، كأسير الحرب الذي يدافع عن نفسه أو عن 

عل يوشك أن يقع على أي منهمـا يهـددهما بـالموت أو بإصـابتهما     زميل له  في الأسر ضد ف
بجروح بالغة ولا يمكن لأي منهما اللّجوء إلى سلطة أخرى لمنع هذا الإعتـداء الوشـيك أو أن   

  . )1(الوقت لا يسمح مطلقا في أن يلجأ أيا منهما للشكوى
بشرط واحد، هـو  للمدافع أن يدافع عن أمواله أو عن مال غيره ) 31(يجوز حسب المادة 

أن تكون أفعال الإعتداء تشكل إحدى الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة، وكمثال عنهـا أن  
يقع الإعتداء أثناء جرائم الحرب على أحد المخازن المهمة كمخازن الأغذية يهدد تدميرها مـوت  

لعـدوان ، وعلّـة   الأشخاص جوعا مما يحق للمدافع استعمال حقه في الدفاع الشرعي ضد هذا ا
اعتبار حق الدفاع الشرعي عن الأموال لا يقوم إلاّ إذا ما اقترن بأحـد الجـرائم الدوليـة التـي     
تختص بها المحكمة هو ما حدث بالفعل أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية من مـوت آلاف  

لحياتهم، وليس هذا  الناس إما جوعا أو عطشا أو حرا لتدمير منشآت حيوية و ممتلكات ضرورية
إلى أن للمدافع حق استعمال الدفاع الشرعي عـن  ) ج/1( في فقرتها ) 31(فقط بل تعدت المادة 

الممتلكات إذا ما كان لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية ، ومثاله إن كان الإعتـداء يوشـك أن   
ح فيحق لهـا الـدفاع   يهدد آليات نقل لازمة للدفاع عن الدولة التي هي أصلا ضحية لعدوان مسلّ

عن هذه الممتلكات لأنه لاغنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية ، و بمفهوم المخالفة فإنّـه لا يجـوز   
للشخص التذرع بحالة الدفاع الشرعي إن لم تكن للممتلكات التي دافع عنها أي قيمة لإنجاز مهمة 

  .عسكرية
 ـ ا وشـيك الوقـوع، و غيـر    المهم أيضا لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون الإعتداء إم

مشروع باستعمال القوة ، أو أن يكون قد وقع بالفعل و لكنه لم ينته بعد، أما إن وقع و انتهى فلا 
                                                

 .240عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص – )1(
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ذلك أن ) 51(و المادة ) 31(محل لقيام حالة الدفاع الشرعي، وهنا نلمس إختلافا بين نص المادة 
ود عدوان مسلح وقع بالفعل ولم ينتهـي  هذه الأخيرة لا تقر قيام حالة الدفاع الشرعي إلاّ إثر وج

بعد ولا تقر حالة الدفاع الشرعي في حال عدوان يوشك أن يقع ، وهـو تطـور فـي منتهـى     
الخطورة إذ أن الأخذ بالعدوان الوشيك الوقوع قد يفتح الباب على مصراعيه للتذرع بقيام حالات 

الدفاع ، وإلى جانب هذا فـإن   الدفاع الشرعي وارتكاب أعمال غير مشروعة بعيدة كل البعد عن
اعتبرت أن الدفاع الشرعي كحق يجب أن يسبقه عمل غير مشـروع يـدخل فـي    ) 31(المادة 

اختصاص المحكمة لأنّه يشكل جريمة من الجرائم الدولية ، فإذا فقد صفته غير المشروعة كـأن  
العلّة الحقيقيـة فـي    أصبح مشروعا يفقد بالتالي المدافع حقه في استعمال الدفاع الشرعي لانتفاء

أيضا على شروط العدوان و شروط الدفاع، واعتبـرت  ) 31(إباحة الدفاع ، كما حافظت المادة 
  .أنّه لقيام الدفاع الشرعي لا بد أن يكون هناك تناسب بين العدوان وفعل الدفاع اللازم لرده

شـخص فـي حالـة    غير أنّ النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة اعتبر أن ال
اشتراكه في أعمال دفاعية ضمن مجموعة قوات لا يعد هذا مبررا للدفاع الشرعي بالنسـبة لـه   
وإن كان مبررا بالنسبة للفاعل الأصلي ، وهذا مخالف للقانون الجنائي الداخلي الذي يعتبر الدفاع 

ل الـدفاع  الشرعي سببا من الأسباب الموضوعية يستفيد منه كل من ساهم أو اشترك في أعمـا 
ناهيك عن الشخص الذي قام بالفعل لكونه سببا من أسباب الإباحة ذات الطبيعـة الموضـوعية ،    

من النظام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة    ) 31(ولهذا السبب اعتبر الدفاع الشرعي حسب المادة 
بـه فقـط    الجنائية الدائمة مانعا من موانع المسؤولية الجنائية حتى يقصر الإستفادة منه والتذرع

الشخص الذي تنسب إليه وحده أعمال الدفاع دون المشاركين و المساهمين معـه ، لأن موانـع   
المسؤولية الجنائية ذات طبيعة شخصية لا يستفيد منها إلاّ الشخص وحده الذي قام بالعمـل ، ولا  

ئيـة  كذلك للشخص التذرع بحق الدفاع الشرعي أمام المحكمـة الدوليـة الجنا  ) 31(تجيز المادة 
الدائمة إلاّ إذا وجدت حالة من حالات العدوان تشكل بحد ذاتها إحدى الجرائم التي تخـتص بهـا   
المحكمة ، فإذا كان العدوان ولو على درجة من الجسامة لا يشكل أحد هذه الجرائم فلا يكون ثمة 

دفاعيـة   محل لقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يبقى إذا لكل من شارك مع قوات مسلّحة في عملية
من النظـام الأساسـي للمحكمـة    ) 31(إلاّ التذرع بحالة الدفاع الشرعي ليس على أساس المادة 

من ميثاق الأمم المتحدة، يعني هذا إذا مـا  ) 51(الدولية الجنائية الدائمة وإنما على أساس المادة 
ة متـوفرة طبقـت هـذه المـاد    ) 31(وجدت شروط ممارسة حق  الدفاع الشرعي حسب المادة 

من ميثاق الأمم المتحـدة  ) 51(بحذافيرها أما في حال انعدام هذه الشروط فإننا نطبق نص المادة 
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لأن كلاهما يكمل الآخر، إذ يوجد تكامل ما بين نصوص المحكمة الدولية الجنائية وما بين المادة 
  .)1(من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حالة الدفاع الشرعي ) 51(

لمحكمة الدولية الجنائية الدائمة تضمن تطورا ملحوظا في القـانون  من الواضح أن نظام ا
الدولي الجنائي بنصه لأول مرة وبصراحة في مادة مستقلة منه على حق الدفاع الشـرعي، وإن  
كانت هناك بعض النقائص والعيوب السالف ذكرها من أنّه قيد استعمال بعض الشروط الواجـب  

تباره مانعا من موانع المسؤولية ولـيس سـببا مـن أسـباب     ومن اع) 31(توافرها حسب المادة 
  . الإباحة لكن رغم هذا لا ينقص من أهمية وروده في نظام لمحكمة دولية جنائية

إلاّ أن الدفاع الشرعي قد طبق من قبل كثير من الدول أبرزها على الإطـلاق الولايـات   
ي المحافل الدولية خاصة بعد أحداث المتحدة الأمريكية التي تردد كثيرا استعمال هذا المصطلح ف

  . 2001سبتمبر  11
  
  .2001سبتمبر 11الدفاع الشرعي بعد أحداث : ثانيا

  
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ظهرت أبعاد جديدة تحت تسميات مختلفة على رأسها  

سان مكافحة الإرهاب الدولي وممارسة حق الدفاع الشرعي ومنع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإن
  .)1(بحجة التدخل الدولي لغرض ممارسة الدفاع الشرعي

أصبحت هـذه الأخيـرة تعتبـر     2001سبتمبر  11بعد الهجوم على الولايات المتحدة في 
نفسها في حالة حرب دفاعية ضد الإرهاب بشنها هجمات مسلّحة على كل من يهـددها بأعمـال   

عد الدعم الذي حصلت عليه مـن مجلـس   عدوانية أطلقت عليها تسمية أعمال إرهابية ، خاصة ب
الأمن الذي أجاز لها ولحلفائها أيضا التدخل العسكري في أفغانستان بحجة الدفاع عن النفس ، و 

يـدين فيـه     2001سـبتمبر   12الصادر عن مجلس الأمن  في ) 1368(بمقتضى القرار رقم 
الدوليين وأكد على حق الـدول  الهجوم على الولايات المتحدة ويعتبره عملا مهددا للسلم والأمن 

منـه ،  ) 51(فرادى وجماعات بممارسة حقها في الدفاع عن النفس بموجب الميثاق حسب المادة 
تاركا بذلك الباب مفتوحا لتبرير ما أعلنته الولايات المتحدة الحرب على الإرهاب وإن كان ذلـك  

اءات الـوارد ذكرهـا فـي    بالأسلوب الذي تراه هي بسبب عدم قيام مجلس الأمن بأي من الإجر
الفصل السابع من الميثاق بتحديده الجهة التي ينبغي أن توجه ضدها إجراءات القمع  دون وجود 

                                                
 .249عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق،ص  – )1(
لمجلة العربیة لحقوق الإنسان، الحرب ،ا"حقوق الإنسان بین الإرھاب و الدفاع الشرعي: التدخل و الأمن الدولیان" أمین مكي المدني، - )1(

 .    107، ص2003، جوان10ضدّ الإرھاب و الحروب الوقائیة و حقوق الإنسان،العدد
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هي الجهة المعنيـة وإن كانـت هـي    ) حكومة طالبان أو أفغانستان(أي إثباتات أن تنظيم القاعدة 
) 1373( مجلس الأمـن رقـم    الأولى في قائمة الإتهام ، بالإضافة إلى القرار الثاني الذي اتخذه

و الذي أكّد فيه مرة أخرى على أن الإرهـاب انتهـاك للسـلّم و     2001سبتمبر  28الصادر في 
  .الأمن الدولي وأكد أيضا على حق الدول في الدفاع عن نفسها فرادى وجماعات

إن الولايات المتحدة لم تطبق الدفاع الشرعي باحترام توافر شروطه  في كل مـن فعـل   
دوان وفعل الدفاع الموجه ضده ، لأنها قامت بهجوم على أفغانستان كدولة باعتبار أن تنظـيم  الع

القاعدة هو المسؤول عن تلك الهجمات دون وجود أدلة قطعية على ذلك رغم وجود بعضا مـن  
التصريحات التي نسبت تلك العمليات للقاعدة، وأن الأعمال الوحشية التي قامت بها بعيـدة كـل   

عن شرط التناسب في فعل الدفاع إذ أنّها قامت بأعمـال خلفـت ورائهـا الـدمار الهائـل      البعد 
بالمواطنين الأبرياء من المدنيين كالنساء و الأطفال و الشيوخ، ومن جانـب آخـر تعتبـر هـذه     
الأعمال من قبيل الأعمال الإنتقامية لأن العدوان الذي وقع على الولايات المتحدة وقـع وانتهـى   

يبيح قيام حالة الدفاع الشرعي من كونه وقع ولم ينتهي بعد،  فـالخطر   يالعدوان الذوليس ذلك 
الذي كان على الولايات المتحدة انتهى بضرب منشآت حيوية في كل من واشـنطن ونيويـورك   
وأن ما قامت به من بعد ذلك يعد أعمالا إنتقامية وليس دفاعا شرعيا خاصة أن اتهام القاعدة كان 

، وأن الإجراء القانوني كـان يقتضـي إجـراء     )1(تراض يستند على قرائن الأحوالقائما على اف
التحقيقات اللاّزمة سعيا لتحديد الجهة المسؤولة ومن ثّم فرض العقوبات القانونية عليها سواء من 

  .)2(واقع القانون الدولي أو القانون الأمريكي
الشرعي حقا مؤقتا إلـى أن يقـوم    من ميثاق الأمم المتحدة تجعل حق الدفاع) 51(فالمادة 

منه تنص على قيام الدولة المعتدى عليهـا أو  )  99(مجلس الأمن بممارسة صلاحياته ، والمادة 
الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ مجلس الأمن بالفعل العدواني الذي يهدد تلك الدولـة وبالتـالي   

الولايات المتحـدة وهـذا تجـاوز واضـح     يهدد السلّم والأمن الدوليين الشيء الذي لم تحترمه 
لنصوص الميثاق ، كما أنها تحت مبرر حق الدفاع الشرعي عن النفس تدرج الحرب التي شنتها 
على العراق بدعوى أن هذا الأخير يمتلك أسلحة دمار شامل يهدد بهـا مصـالحها الجوهريـة    

على العـراق ، وحسـب    1990معتمدة في ذلك على القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة منذ 
الولايات المتحدة التي تبرر حربها على العراق بأنها كانت في حالة دفاع شـرعي عـن الـنفس    

                                                
، مجل ة المس تقبل العرب  ي للس نة الخامس ة و العش  رین،     "الح رب الأمریكی  ة ض دّ الع راق ف  ي می زان الق انون ال  دولي     "محم د الھّ زاط،     –)1(

  . 3، ص2003،أفریل 290العدد
 .118أمین مكي المدني ، المرجع السابق ، ص  –)2(
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يستهدف الوقاية من خطر عراقي وشيك الوقوع تمثله ترسانة أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكهـا  
عدوان مسـلّح وقـع   الدفاع الشرعي عن النفس ليس فقط للرد على  ةو بالتالي الحق في ممارس

) 51(فعلا بل أيضا للرد على أي عدوان وشيك الوقوع أو التهديد به وهو ما يخالف نص المادة 
من ميثاق الأمم المتحدة و التي تحصرـ كما سلف الذكرـ حق الدفاع الشرعي في ظل وقـوع  

م رومـا  مـن نظـا  ) 31(عدوان مسلّح حال ولم ينته بعد، ولكنه يتماشى مع ما جاءت به المادة 
الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية من أن الدفاع الشرعي يجوز في حال وجود عـدوان وشـيك   

  . الوقوع
الدولة يمكنها الدفاع بطرق وقائيـة  << : من أن Westlake""وهو المفهوم الذي جاء به 

إذا رأت ذلك ضروريا لمواجهة هجوم دولة أخرى أو التهديدات بـالهجوم أو التحضـيرات أو   
  .)1(>>يع الأعمال الأخرى التي من شأنها أن تجعلها تخشى نية الهجوم جم

إلاّ أن مفهوم الدفاع الوقائي يفتقر في حقيقة الأمر لأساس قانوني سليم لأنه وحسب الأستاذ 
تحريم الدفاع الشرعي الوقائي من طرف القانون الدولي العام  كان <<  :فإن" عبد الحميد شلبي"

  .)2(>>من عهد عصبة الأمم ) 11(بل قيام منظمة الأمم المتحدة في المادة قد تم إقراره حتى ق
فالعراق حتى وإن إمتلك أسلحة الدمار الشامل فلا دليل مادي على أنـه يشـكل أي تهديـد         

خطير لأمن الولايات المتحدة ، ففرق التفتيش لم تثبت حتى الآن امتلاكه لهذه الأسلحة بل أصبح 
ي أمنه و سيادته بعد العقوبات القاسية و الحصار الجائر الذي فرض عليه منـذ  هو البلد المهدد ف

الذي أصدرته الأمم المتحدة يمنح للعراق فرصة أخيرة للإلتـزام  ) 1441( وحتى القرار  1990
وهو ليس قرارا باتخـاذ ترتيبـات قمعيـة    )  687( بقرارات مجلس الأمن السابقة خاصة القرار

لميثاق مما لا يسمح للولايات المتحدة أن تأخذ على عاتقها زمام الأمور حسب الفصل السابع من ا
  .وتنصب نفسها حكما يطبق العقاب على العراق دون أي أدلة تدينه

خلاصة القول أنه ليس كل حق للدفاع الشرعي عن النفس يتحول بفعـل الإنحـراف فـي    
ء إلى القـوة فـي العلاقـات الدوليـة     تأويله و المغالاة في الإستناد إليه إلى الأساس الأّول للّجو

المعاصرة بعدما عمدت الدول إلى نبذها وعدم اللّجوء إليها ، فممارسته تعتبر إستثناءا من مبـدأ  
اللّجوء للقّوة لدرء الخطر الحال والمؤقت في نفس الوقت حتى يتخـذ مجلـس الأمـن التـدابير     

بحفظ السلّم و الأمن الـدوليين و ينتهـي   اللازمة وفقا لصلاحياته حسب الفصل السابع و المتعلّقة 
من ميثاق الأمم المتحدة تسمح فقـط  ) 51( بالتالي دور الدولة التي قامت به ، وأنه حسب المادة 

                                                
 Jaroslav Zourek, L’Interdiction de L’emploi de la force en droit، عن  27عن محمد الھزّاط، المرجع السابق، ص  - )1(

international, collection Teneat Lex Gladuim ;3( Leiden : A.W.Sijthoff ; Genève : Institut Henry- 
Dunant,1974),p99. 

 
 .27نفس المرجع، ص – )2(
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للدولة المعتدى عليها اللجوء للدفاع الشرعي في حالة وجود هجوم عسكري حيث يكون الـدفاع  
معقول، لأن المقصود من ممارسة الـدفاع  أثناء الهجوم و ليس بعده أو تخيل وقوعه دون مبرر 

الشرعي هو الحفاظ على سلامة و سيادة وأمن المعتدى عليه و ليس فرض عقاب على أحـداث  
سابقة أو ردع أحداث مستقبلية متوهمة، لهذا يعتبر أحد أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي 

مسؤولية الجنائية عنه و الحكـم لـه   إذا ما توافرت شروطه تخول للمعتدي التذرع به لدحض ال
    . بالبراءة أمام المحاكم الدولية الجنائية
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المعاملة بالمثل كسبب للإباحة في القانون : المبحث الثاني
  .الدولي الجنائي

  
واعد نظرا لافتقار المجتمع الدولي لسلطة عليا يناط لها توقيع العقوبات في حال مخالفة ق

بعضها حيال  فإنه لا يوجد سبيل للإلتزام بأحكامه سوى ما كانت تمارسه الدولي القانون الدول
أو القيام بأعمال القمع أو المعاملة بالمثل أو التدخل ، نظرا لطبيعة  ا للحربإمجوء باللّ البعض

المجتمع الدولي فهو مجتمع أفقي يضم دولا متساوية في السيادة ، ولهذا عد مبدأ المعاملة بالمثل 
من المبادئ السائدة التي تلجأ إليها الدول لمعاقبة دول أخرى حتى ولو لم توجد ضرورة ملجئة 

  .لكلذ
المعاملة بالمثل حق يقره العرف الدولي منذ القدم فقد عرفه الإغريق و الرومان و أبرمـوا  

وتعتبر إستثناءا من مبدأ عدم جواز إقتصـاص الإنسـان لنفسـه     ، )1(المعاهدات لتنظيم شكلياته
كمـا أن   بنفسه، وهذا لانعدام سلطة عليا تعلو سلطة الدول تأخذ على عاتقهـا توقيـع الجـزاء ،   

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثـل مـا   << : لإسلام قد أباح المعاملة بالمثل في قوله تعالىا
  .)2(>>اعتدى عليكم و اتقوا االله و اعلموا أن االله مع المتقين

هناك من فقهاء القانون الدولي يرجعون أصل المعاملة بالمثل للعصور الوسطى أين كـان  
الفرد الذي يتعرض للظلم في بلـد أجنبـي و يعجـز عـن     نظام الأخذ بالثأر ذو طابع خاص ، ف

الحصول على الترضية المناسبة لدى سلطات هذا البلد يمكن له الإستعانة بمواطني دولته لاتخـاذ  
  .)3(أعمال الإنتقام ضد مواطني الدولة الأولى المقيمين في أراضي دولته

دولي الجنائي شأنها في ذلك شأن لكن هل تعتبر المعاملة بالمثل سببا للإباحة في القانون ال
  .الدفاع الشرعي؟

إنّه للإجابة عن هذا التساؤل لابد من التطرق لمفهوم المعاملة بالمثل ، الآراء الفقهية مـا   
بين مؤيد لها لاعتبارها سببا للإباحة و بين الرأي المعارض لذلك ، شروطها و أخيرا تطبيقاتهـا  

 يكون ذلك إلاّ من خلال مطلبي هذا المبحـث ، فالمطلـب   العملية و القضاء الدولي الجنائي ولا
الأول يتضمن مفهوم المعاملة بالمثل ، أما المطلب الثاني فيتضمن التطبيقـات العمليـة للمعاملـة    

  .بالمثل و القضاء الدولي الجنائي
  

                                                
، ص 1977حسن الفكھاني،  موسوعة القضاء والفقھ للدول العربیة، الجزء الثامن،الدار العربیة للموسوعات القانونیة،القاھرة، طبعة  – )1(

132. 
 .من سورة البقرة 192الآیة رقم  – )2(
  .144، ص1976، عام 32،المجلة المصریة للقانون الدولي، عدد "لقوةمبررات استخدام ا"ویصا صالح،  – )3(
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  مفھوم المعاملة بالمثل: المطلب الأوّل
  

حه لنا فيمـا إذا كانـت تعتبـر سـببا     تبرز أهمية تعريف المعاملة بالمثل من خلال توضي
للإباحة أم لا، هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكننا من التفريق بينها و بين مـا يشـابهها مـن    
أفعال،لأن المعاملة بالمثل تتضمن أعمالا تقوم بها دولة كرد فعل على عمل آخر قامت به دولـة  

ة القصـاص أو أخـذ الحـق    أخرى فهي تعتبر معاملة خاصة أو عدالة خاصة ترتكز على شريع
  .)1(باليد

تقتضي المعاملة بالمثل وجود عمل غير مشروع تأتيه دولة ضد دولة أخرى ممـا يجعلـه   
مبررا لقيامها وبالتالي اعتبارها سببا للإباحة عند الفريق المؤيد لها في الفقه الدولي ، وفي هـذا  

  ": جهامبور"من جامعة " لاجوني" يقول البروفسور 
ال الثأر مقابلة بالمثل يعني إجراءا مضادا لإنتهاك القانون الدولي في سبيل الضغط إن أعم<< 

على الطرف المنتهك للقانون و إرغامه على الخضوع للقانون، باختصار إنها وسـيلة غيـر   
  .)2(>>قانونية تحولت إلى قانونية لكونها تخدم غاية قانونية

       من تسليط الضوء على تعريفهـا مـن جهـة وعلـى     للتطرق لمفهوم المعاملة بالمثل لابد
شروطها القانونية من جهة أخرى ، وهذا من خلال ما يتضمنه الفرع الأول والثاني مـن هـذا   

  .المطلب 
  

  .تعريف المعاملة بالمثل : الفرع الأول
  

ف تناول الكثير من فقهاء القانون الدولي تعريف المعاملة بالمثل ، وإن كانت هذه التعاري     
  :تختلف في صياغتها اللّفظية إلاّ أن كل منها يتضمن نفس المعنى، فهي

إجراءات قهرية مخالفة للقواعد العادية في القانون الدولي وتتخذها دولة عقب تصرف << 
غير مشروع ارتكبته دولة أخرى إضرارا بها و يكون هدف هذه الإجراءات إجبار الدولة 

  .)3(>>ن الدوليالمعتدية على احترام مبادئ القانو
  
  

                                                
 .146عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص – )1(
لقضیة الفلسطینیة، متوفر على ، أعمال الثأر مقابلة بالمثل، شؤون سیاسیة ا"تغفل القانون... منظمة العفو الدولیة"عز الدّین القیسوني،  – )2(

 http:// www.islameoneliane.net: شبكة الأنترنت
 .424، ص1978محمد بشیر الشافعي،  القانون الدولي في السلّم و الحرب، منشأة المعارف، الإسكندریة،  الطبعة الثانیة،  -)3(
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يعني هذا أنه يفترض لقيام المعاملة بالمثل وجود فعل أو عمل غير مشروع مخالف 
للقانون الدولي الجنائي ترتكبه دولة ما ضد دولة أخرى مما يخول لهذه الأخيرة أن ترد العمل 

ال المعاملة العدواني الواقع عليها بعمل آخر ولكن من نفس نوع العمل الأول، بمعنى آخر أن أفع
بالمثل هي أفعال غير مشروعة دوليا تتخذ من قبل دولة ضد دولة أخرى كإستثناء مسموح به 

  .)1(لإكراه الدولة الأخيرة حتى توافق على التسوية المناسبة للخلاف الناجم عن جريمة دولية
ة الحق الذي يقرره القانون للدولة التي تعرضت لإعتداء ذي صفة إجرامي<<  : أو أنها

في أن ترد بإعتداء مماثل تستهدف به الإجبار على احترام القانون أو تعويض الضرر المترتب 
  .)2(>>على مخالفته

نعني ، و غير أن للمعاملة بالمثل صورتين، أولهماّ في زمن السلّم وثانيهما في زمن الحرب     
قانون الـدولي تجـري أثنـاء    بهذه الأخيرة تلك الإجراءات الفردية التي تخالف القواعد العادية لل

أي هي وسيلة لإجبار الخصم على احترام قوانين و أعراف الحرب أثنـاء   ، )3(العمليات الحربية
سير العملّيات العسكرية، فكل محارب يكون متأكدا من أنه سيتعرض لأعمال مماثلة مـن بـاب   

ن وأعراف الحرب ،مما المعاملة بالمثل كجزاء لما اقترفه من أعمال غير مشروعة مخالفة لقواني
  .يحتّم عليه التفكير مليا قبل الإقدام على ارتكاب أي فعل مخالف لقانون النزاع المسلّح 

إنّه حتى تعتبر المعاملة بالمثل سببا للإباحة لا يجب أن تتضمن التدابير المسـتعملة علـى   
وأسـاليب القتـال    أساسها أعمالا غير إنسانية كأن تشكل جرائم دولية ، منها استعمال و سـائل 

المحرمة دوليا، كاستعمال بعض الأسلحة المحظورة من أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو غيرهـا،  
كما أنّه يجب أن تكون من بين إجراءات المعاملة بالمثل وعوامل الزمان و المكان والملابسـات  

يمة بخاصة إلى حروب والظروف علاقة سببية وثيقة و ألاّ تكون راجعة في دوافعها إلى أفعال قد
، كما يجب أن تكون هذه الأفعال أيضا و بقدر الإمكان مأمورا بها من شخص له سلطة  )4(سابقة

  . عليا في الجيش كقائد مثلا و أن تمارس من قبل المقاتلين و ليس سواهم من المدنيين

                                                
  .90محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص -)1( 
، وأش رف توفی ق ش مس ال دّین، المرج ع الس ابق،       87وس ف ي الق انون الجن ائي ال دولي ،المرج ع الس ابق، ص       محمود نجیب حسني، در -)2(

 .63ص
، الھیئ ة العام  ة  )الأعم  ال الإنتقامی ة و فك رة العق  اب ال دولي   (  :محم د بھ اء ال دین باش  ات، المعامل ة بالمث ل ف  ي الق انون ال دولي الجن ائي         -)3(

  .214، ص1974رة ،طبعة للشؤون، المطابع الأمریكیة، القاھ
 .139حسن الفكھاني، المرجع السابق، ص – )4( 
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علـى أسـرى    لكن المعاملة بالمثل وقت الحرب لا تعد سببا للإباحة في حال ما إذا طبقـت     
، كمـا حرمـت    1949و  1929الحرب و الأسرى المدنيين وهو ما جاء باتفاقيات جنيف لـ 

أيضا المعاملة بالمثل بالنسبة للجرحى و المرضى و الغرقى ومراكز القوات المسلّحة و السـفن  
الحربية المتنقلة والقوات المسلّحة الموجودة في عرض البحر، ثم حرمتها فـي شـكل عقوبـة    

فـي   1949عية أو سلب أو أخذ الرهائن ، والدليل على هذا  أن اتفاقية جنيف الأولى لــ  جما
  :تنص على أنّه 46المادة 
تحظر تدابير الإقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفين الذين تحميهم هذه الإتفاقية << 

  .>>أو المباني أو المهمات التي تحميها
معاملة بالمثل ، و العلّة في ذلك أن القـانون الـدولي   هذه الإتفاقية توجب عدم الخضوع لل

تهـدف للمحافظـة علـى     1949الإنساني يهدف لحماية الإنسانية جمعاء ، فاتفاقيات جنيف لـ 
مصالح البشرية من خلال مجموعة من القواعد الموضوعية التي تعلن للعالم ضمانات هي مـن  

  .)1(حق كل إنسان
دت نطاقها من الإباحة أصبحت غير مشـروعة واعتبـرت   لكن المعاملة بالمثل إذا ما تع 

 1907جريمة دولية ، لهذا يجب أن تحترم المعاملة بالمثل في زمن الحرب معاهدات لاهاي لــ  
  .1949و1929و اتفاقيات جنيف لـ 

أما الصورة الثانية لها فهي التي تقع في زمن السلّم والتي قد تكون إما باسـتعمال القـوة   
إما من دونها ، هذه الأخيرة التي تأخذ شكل إجـراءات سـلمية و التـي قـد تكـون       المسلّحة و

باستعمال وسائل الإكراه الإيجابية أو السلبية ، ونعني بالأولى حجز السـفن التجاريـة الأجنبيـة    
، وأما الثانية فالإمتناع عن تنفيـذ  )2(ووضعها تحت الحراسة العسكرية مع عدم رفع العلم الوطني

كمعاملة بالمثل ، وليس هذا فقط بل إن صورها في زمن السـلّم متعـددة منهـا، قطـع     معاهدة 
العلاقات التجارية و الإقتصادية بين دولتين، إحتلال جزء من إقليم الدولة إحتلالا مؤقتـا، طـرد   
رعايا الدولة الأولى معاملة بالمثل لطرد رعايا الدولة الثانية ، أما تلـك التـي تكـون مقترنـة     

ال القوة المسلّحة فمثالها الضرب بالقنابل ، فهذا الإجراء يشكل خروجا على قاعدة وحيـدة  باستعم
هي تلك المنظمة لاستخدام القوة المسلّحة في العلاقات الدولية والقانون الدولي الجنائي ينظر إلى 

                                                
 .169،ص2003سعید سالم الجویلي، مدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني ، دار النھضة العربیة ، القاھرة، طبعة  -)1(
و الحصار البحري باستعمال قوتھا البحریة بحصار موانئ كثیرا ما تلجأ إلیھا الدول، مثلا و باستعمال القوة لاحتجاز سفن دولة أخرى أ -)2(

 .دولة أخرى و شواطئھا لمنعھا من الإتصال بالعالم الخارجي مرغمة إیاھا للإنقیاد لمطالبھا
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باحـة إذا  هذه القاعدة كقاعدة جنائية دولية فيعد الخروج عنها جريمة دولية لكنه قـد يعتبرهـا م  
  .)1(اكتست ثوب الإباحة 

هذه الصورة تطرح الكثير من التساؤلات حول إباحتها ما بين مؤيد لها و معـارض فـي   
الفقه الدولي ، ولكن قبل توضيح ذلك لابد أولا أن نفّرق بين المعاملـة بالمثـل وبـين الأفعـال     

  . الأخرى الشبيهة لها كالفعل الإنعكاسي والدفاع الشرعي
  

  .    تمييزها عن الدفاع الشرعي ورد الفعل الإنعكاسي: أولا
  

يحق للدولة أن تقابل العنف بمثله وأنّه يحق لها كذلك أن تقابل المخالفـة الدوليـة بقصـد    
إلزامها بالتعويض أو منعها من الإقدام على مخالفات دولية أخرى وهذا العمل يعد علاجا جوابيا 

  .)2(على عمل آخر
لمثل قد تشابه أعمالا أخرى كالدفاع الشرعي  ، فهمـا يشـتركان فـي    غير أن المعاملة با

أساس واحد وهو قيامهما كرد فعل على مخالفة وقعت من دولة تتمثل في عمل غيـر مشـروع   
فعل عدواني يقابله عمل آخر لرد هذا الأخير ولو كان باستعمال القـوة   هغالبا ما يوصف على أنّ

حال إذا لم يتم الإحتجاج بالدفاع الشرعي أو المعاملـة بالمثـل،   إذ قد يعد جريمة دولية أيضا في 
غير أنهما مختلفان من حيث أن المعاملة بالمثل عمل إنتقامي يأتي بعدما استفحل العدوان وانتهى 
ويحتمل معنى العقاب بعدما تحققت الأضرار التي من شأنه أن يحدثها ثم يفترض فعلا ممـاثلا لا  

وقوع الإعتداء أو استمراره و إما يستهدف ردع المعتدي علـى أن يـأتي   يستهدف الحيلولة دون 
  .)3(في المستقبل مثل هذا الإعتداء

فالمعاملة بالمثل تمثل وسيلة إكراه تبدو أنها الوسيلة الوحيدة الفعالة و المناسبة لحمل دولـة  
لمباشـرة لهـا   على التخلي عن الأفعال المنافية للقانون أو حملهـا علـى أن تعتـرف للدولـة ا    

  .)4(بالتعويضات التي قد تطالب بها طبقا للقانون
أما الدفاع الشرعي فيفترض وجود اعتداء غير مشروع مسلّح حال لم يبدأ بعـد أو علـى   
وشك الحلول أو أنه بدأ فعلا لكنه لم ينته بعد ، ثم يفترض بعد ذلـك ارتكـاب فعـل يسـتهدف     

                                                
  .221محمدّ بھاء الدیّن باشات، المرجع السابق، ص  -)1(
  .245الشافعي محمد بشیر، المرجع السابق، ص -)2(
 .26ومي حجازي، المرجع السابق، صعبد الفتاح بی – )3(
 .132حسن الفكھاني، المرجع السابق،   -)4(
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لتمادي فيه، فإن وقع الفعل و انتهى فلا مبـرر للـدفاع   الحيلولة دون البدء في الإعتداء أو دون ا
  .الشرعي فهو رد فعل حال ومباشر لدفع الإعتداء 

إن العدوان باعتباره عملا غير مشروع يبرر قيام كل من الـدفاع الشـرعي و المعاملـة    
يـام  بالمثل ، غير أنه يجب أن يكون كذلك مسلّحا حتى تستطيع الدولة المعتدى عليها أن تحتج بق

حالة الدفاع الشرعي، أما المعاملة بالمثل فيكفي أن يكون العدوان عملا غيـر مشـروع مخالفـا    
لقاعدة من قواعد القانون الدولي ولا يشترط أن يكون مسلّحا، وهذا ما يوافـق تعريـف السـيدة    

  :للأعمال الإنتقامية  بقولها " Bastid  باستاد"
قف المخالفة الدولية باستخدام القـوة المقيـدة   هي استخدام القوة بقصد الحصول على و<< 

  .)1(>>بتحقيق ذلك الغرض حيث تتوقف في حال تنفيذه
الإختلاف الثاني بين المعاملة بالمثل والدفاع الشرعي هو القصد في كل منهما، فقصد       

ل إما طلب الدفاع الشرعي دفع العدوان المسلّح لوقفه وعدم التمادي فيه، أما غرض المعاملة بالمث
  .التعويض أو الإجبار على التوقف في المخالفة الدولية إذ أنها تحمل معنى الجزاء و العقاب

أما رد الفعل الإنعكاسي فيفترض وجود نزاع مسلّح بين مصالح دولتين تتخذ إحداهما 
بتدابير حياله تدابير غير ودية و لكنها بالمقابل غير منافية للقانون فترد عليها الدولة الأخرى 

تنطوي على إجراءات غير ودية أيضا تكون مماثلة بصفة عامة لتلك التي استعملتها الدولة 
، ويختلف عن المعاملة بالمثل في عدم جسامة فعل الإعتداء )2(الأخرى ولا تكون منافية للقانون

ن يكون المنشئ لفعل الرد بالمثل الذي يكون غير مخالف للقانون في رد الفعل الإنعكاسي في حي
  .كذلك في المعاملة بالمثل

من الواضح أن رد الفعل الإنعكاسي لا يقوم على أفعال مخالفة للقانون فهو عمل مشروع       
و إن اعتبرناه غير ودي قد يؤثر على العلاقات الدولية بين الدول، ومن أمثلته امتناع الدولة عن 

، أو )3(ردا على إجراء مماثل سابق منها السماح للسفن البحرية لدولة أخرى بالرسو في موانئها
رفع التعريفة الجمركية على بضائع دولة أخرى نظرا لأن هذه الأخيرة قد قامت بعمل مماثل 
وهو رفع التعريفة الجمركية على بضائعها ، أما المعاملة بالمثل ـ كما رأينا ـ فتنطوي على 

ي الظروف العادية لاعتبرناها جرائم دولية أعمال هي بحد ذاتها مخالفة للقانون فيما لو ارتكبت ف

                                                
 Bastid, Cours de grands problèmes politique، ع   ن 136ع   ن محم   د محم   ود خل   ف، المرج   ع الس   ابق، ص  –)1( 

contemporain, Paris,1961-1962, p96. 
 .64أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص – )2(
 .146عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي،المرجع السابق، ص -)3(
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ولكنها لم تعد كذلك نظرا لكونها جاءت كرد فعل على أعمال غير مشروعة سبقتها مما يجعل 
  .أعمال المعاملة بالمثل تستمد شرعيتها من الأعمال الأولى

 كما أن المعاملة بالمثل باعتبارها تندرج ضمن الأعمال الإنتقامية فهي تختلف عـن حالـة  
، رغم أن كليهما قد تعتمد فيهمـا الدولـة   )1(الحرب من حيث مدتها وسعتها وحجم تهديدها للسلام

  .على القوة المسلّحة
هذا وأنّه اختلف في مدى مشروعية المعاملة بالمثل واعتبارها سببا للإباحة خاصة عنـدما  

قهيـة مـا بـين مؤيـد و     تلجأ إليها الدولة في زمن السلّم مما يدفعنا للتعرض لمختلف الآراء الف
  .معارض لاعتبارها سببا للإباحة في الفرع الموالي

  
  .الآراء الفقهية لاعتبار المعاملة بالمثل سببا للإباحة: ثانيا

  
لقد أثار الفقه الدولي مشكلة المعاملة بالمثل المسلّحة وقت السلّم فيما إذا كان هـذا العمـل   

تعمال القوة المسلحة ، وبين من لا يقر بإباحته بـل  يمثل سببا للإباحة باعتباره مشروعا يبيح اس
  .يعتبره عملا غير مشروع مشكلا جريمة دولية

   ذلك أنّه لا اختلاف حول شرعية المعاملة بالمثل المسلّحة وقت الحرب لأنها كما قلنا تعـد
عة و وسيلة من الوسائل التي تجبر بها الدولة دولة أخرى على الرجوع عن أعمالها غير المشرو

التي قامت بها مخالفة لقوانين الحرب حسب ما تّم حظره بموجب اتفاقيات جنيف ولاهاي، فـإذا  
  .تعدت حدود الإباحة عدت جريمة دولية ألا وهي جريمة حرب 

لقد هاجم كثير من الفقهاء فكرة المعاملة بالمثل المسلّحة فـي زمـن السـلّم مـنهم الفقيـه      
  :إذ يقول" بولتيس"

لة بالمثل في زمن السلّم ليست متسقة مع عهد عصبة الأمم ولا مع روحه ولا إن المعام<< 
مع نصوصه ويعتبرها من قبيل أعمال الحرب التي تقع بالتالي تحت الحظر المنصوص عليه 

، فالتدابير الحربية أو البحرية بصفة خاصة التي تتخذها الدولة على أساس )2(1ف/12بالمادة 
 أن تكون مباحة إلاّ إذا بوشرت قبل سلوك الإجراءات السلّميةالمعاملة بالمثل لا يمكن 
 .)3(>>المنصوص عليها في العهد

                                                
 .424محمد بشیر الشافعي، المرجع السابق، ص -)1(
إن جمیع الدول الأعضاء متفقة على أنھ إذا ثار نزاع یخشى أن یؤدي إلى قطع العلاقات << : ، من عھد عصبة الأمم تنص)1ف/12(م -)2(
ینھا  فإنھا تعرض ھذا النزاع على التحكیم أو القضاء أو مجلس العصبة وأنھا متفقة على ألاّ تلجأ في أي حال إلى الحرب قبل مضي ثلاثة ب

  . >>أشھر على صدور قرار الحكم أو حكم القضاء أو تقریر المجلس
 -Politis , Les représailles entre Etats membre de S.D.N، ع ن  102ع ن محم د محم ود خل ف، المرج ع الس ابق، ص        -)3(
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الـذي أشـارت إليـه     1923كما تجلّى الرأي المعارض لها من خلال قضية كورفو عام        
محكمة العدل الدولية عندما درست قضية تلغيم و تطهير المضيق، حيث قامت إيطاليـا بضـرب   

، وادعت إيطاليا أن ما "  Tellini تلييني " ابل لاحتلالها كرد فعل على مقتل جنرالها كورفو بالقن
قامت به يعد عملا مشروعا وهو مقابلة بالمثل من حيث مقابلة الشر بشر مثله طبقـا لنصـوص   
عهد عصبة الأمم ، غير أن المندوب السوفياتي في مجلس العصبة اعتبره عملا انتقاميـا غيـر   

 Charlesشـارل فيشـر   " يتفق مع نصوص عصبة الأمم وهو ما ذهب إليه كذلك  مشروع ولا

Visscher   "إن الأعمال الإنتقامية المسلّحة تعتبر اعتداءا و بالتـالي  << : عضو اللّجنة بقوله
  .)1(>> من عهد عصبة الأمم 12فهي مناقضة للمادة 

ث انفجار السـفينة البريطانيـة   كما أن محكمة العدل الدولية أقرت مسؤولية ألبانيا عن حاد
وأنكرت على بريطانيا حقها في تطهير المضيق من الألغام بالقوة بحجة أن حق التـدخل الـذي   
تدعيه بريطانيا يعتبر من قبيل المعاملة بالمثل ، وحق الدفاع الشرعي المستند إلى حق الضرورة 

استعمال حقها بطريقة فاحشة والتـي  ليس إلاّ استعراضا لسياسة القوة التي أدت إلى التعسف في 
  .)2(لا يمكن أن تجد لها مكان في القانون الدولي المعاصر

  :يقول>> Oppanheimأوبنهايم  <<كما أن الفقيه      
إن مقابلة الشّر بمثله عبارة عن أفعال غير مشروعة في الأصل تتخذها إحدى الدول ضـد  << 

جيزها القانون الدولي بصفة إستثنائية من أجـل  دولة أخرى كرد فعل لمخالفة دولية سابقة وي
  .)3(>>حمل الأخيرة على الوصول إلى تسوية مرضية للنزاع الدولي الذي تسببت في نشوئه

على أنّه من مقاصـد الأمـم المتحـدة     ) 1ف/1(أما ميثاق الأمم المتحدة فقد نص في مادته      
ت الدوليـة بـالطرق السـلّمية حسـب     حفظ السلّم والأمن الدوليين وأنّه يجـب حـلّ النزاعـا   

، ) 4ف/2(، ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها في العلاقات الدولية حسب المـادة  ) 3ف/2(المادة
  .وهي حالة الدفاع الشرعي) 51(إلا ما استثني بموجب المادة 

أن أعمال  1953نوفمبر  24قرر مجلس الأمن صراحة في 1953بعد حادثة القبية في    
بالثأر إنّما تتعارض سواء مع أحكام وقف لإطلاق النار طبقا لإتفاقيات الهدنة العامة أو مع الأخذ 

أدان المجلس الأعمال  1955مارس  29إلتزامات إسرائيل طبقا لميثاق الأمم المتحدة ، وفي 
 و اعتبره عملا 1954الإنتقامية المقترفة من قبل إسرائيل ضد سوريا المسماة بحادثة طبريه في 

                                                                                                                                          
 .103محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص -)1(
 . 251، ص1981- 1980، جامعة الجزائر، " رسالة دكتوراه" عیشاوي عبد العزیز ، جرائم الإبادة ضّد الشعب الفلسطیني،  -)2(
 .148ویصا صالح، المرجع السابق، ص -)3(
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غير مشروع لأنه لا يتفق و التزام إسرائيل باتفاقية الهدنة ولا يتفق و ميثاق الأمم المتحدة في 
، كما أدان أيضا غارة المعاملة بالمثل على قرية السموع الأردنية و التي يقطنها سكان 1954

نازل فلسطينيون حيث قامت إسرائيل بالتوغل بقواتها البرية داخل الأراضي الأردنية و قصفت م
بعد قتل دام يوم كامل مع السكان ثم انسحبت إلى داخل الأراضي العربية  ناللاّجئين الفلسطينيي

المحتلّة ، فعلى أساس المعاملة بالمثل وردا على المقاومة اعترف الإسرائيليون بهذا الحادث ، 
زاماتها غير أن مجلس الأمن الدولي أدان فيه إسرائيل على عدوانها العسكري المخالف لإلت

سنة  270و القرار رقم  1967سنة  ) 262(الدولية طبقا لميثاق الأمم المتحدة بالقرار رقم 
1969.  

 1968ديسمبر  28كما قامت إسرائيل بعمل إنتقامي في الهجوم على مطار بيروت في 
بعدما تم تدمير الطائرة الإسرائيلية في مطار أثينا، إذ أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص و 

رح آخرين، حيث أعلن المندوب الإسرائيلي أنها قامت بتلك الأعمال على أساس المعاملة ج
بالمثل ،غير أن الواقع يدل على أنها ليست كذلك بل هي أعمال غير مشروعة وعلى هذا أدان 
المجلس هذا الهجوم و اعتبره عملا غير مشروع لأنّه لا يتفق و التزاماتها ولا يتفق و ميثاق 

تحدة ، التي كانت من بين أشد المعارضين لفكرة المعاملة بالمثل خاصة إذا ما تضمنت الأمم الم
استعمال القوة وهو ما يعارض بشكل صريح أهم مبادئها ألا وهو منع استخدام القوة المسلّحة أو 

الذي  التهديد بها في العلاقات الدولية وأنّه من أهدافها حفظ السلّم و الأمن الدوليين ، فالمجلس هو
يقرر إذا كان هناك تهديد ضد السلام أو إخلال به أو أن ما وقع يعد عملا من أعمال العدوان 

) 42(و) 51(ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 
  ).39(لحفظ السلّم و الأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه طبقا للمادة 

لة بالمثل في زمن السلّم إذا ما كانت باستخدام القوة فهي غير مرغوب بها حسب إن المعام
الإتجاه الحالي في القانون الدولي الذي يرمي إلى تسوية المنازعات الدوليـة بـالطرق السـلّمية    

  .وبالتالي فهي غير مبررة من الناحية القانونية
للمعاملة بالمثـل و أنهـا إضـافة    غير أن هذا الرأي يقابله رأي آخر يقر بوجوب اللّجوء 

لكونها عملا مشروعا فهي سببا للإباحة ، معتبرينها وسيلة من وسائل الضغط تلجأ إليها الدولـة  
، )1(لحمل الدولة الثانية على الوفاء بالتزاماتها الدولية سواء ذلك فـي وقـت السـلّم أو الحـرب    

مصالحها الخاصـة وكيانهـا أن   وحجتهم في ذلك أن الدولة كشخص معنوي يحق لها و لحماية 
تدافع عن نفسها ، وبالقياس على الدفاع الشرعي فإن كل من الباعث ورد الفعل و القصد واحـد  

، فهي أمر لا غنى عنه ولا بديل له تلجأ إليـه   )2(في كل من الدفاع الشرعي و الأعمال الإنتقامية

                                                
 .68أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص – )1(
 .99محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص – )2(
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من غير المعقول أن يستمر المعتـدي   الدولة لرفع العدوان عليها بتوقيف المعتدي عند حده ، لأنّه
في عدوانه دون أن يناله شيء بل يضع في حسبانه أن هناك رد فعل ينتظره وهي العقوبة مـن  

  .جنس العمل
فتبرر المعاملة بالمثل على أساس انعدام سلطة تعلو سلطة الدول تعاقب كل مـن يرتكـب   

لى عاتقها توقيع العقوبة بنفسـها مـن   أعمالا عدوانية مما يسمح للدولة المعتدى عليها أن تأخذ ع
خلال أفعال المعاملة بالمثل كسبب للإباحة ، فإذا لم يكن الحق في المعاملة بالمثل مقررا لكانـت  
النتيجة الحتمية ألاّ يقف المعتدي عند حد وأن تغريه المزايا التي حققها باعتدائه علـى أن يحقـق   

  .)1(عدوان أشد خطورة  مثلها أو أكثر منها عن طريق عدوان مماثل أو
كما ذهب رأي آخر لاعتبارها مباحة على أساس أنها حـق قـانوني لا تثيـر ممارسـته     

  .)2(مسؤولية دولية
غير أن المعاملة بالمثل و التي تكون مصحوبة باستخدام القوة المسلّحة سواء فـي زمـن   

) 4ف/2(ة خاصة المـادة  الحرب أو في زمن السلّم لم يعد لها مكان مع وجود ميثاق الأمم المتحد
منه، إلاّ أن المعاملة بالمثل المسلّحة وقت الحرب قد تكون مباحة و بالتالي تشكل سببا للإباحة إذا 
لم تخرج عن نطاق القانون الدولي الإنساني، إذ تلجأ إليها الدولة في حال مـا إذا كـان اللّجـوء    

صم على احترام القانون الدولي نتيجـة  للقانون مستحيلا لإقتضاء الحق، وهنا لا بد من إجبار الخ
استمرار العدوان الذي يؤدي إلى إفناء الشعوب وتدمير حضارتها الثقافية وثرواتها الطبيعية لـذا  

  .  لا بد من تخفيف غلواء المعتدي و الحد من استرساله في أفعاله العدوانية
كون من أسباب الإباحة ، فـالرأي  أما المعاملة بالمثل المسلّحة وقت السلّّّم فإنّه يستبعد أن ت

الراجح هو الرأي المعارض لها، ذلك أن لهذه الأخيرة عدة عيوب ، فاللّجوء إليها قد يؤدي إلـى  
إصابة الأبرياء بأضرار فادحة كالأطفال و النساء و الشيوخ، فلا يجب أن يتحمـل آثارهـا إلاّ   

سلطة التقديرية للدولة الخصـم فهـي   المجرمين فقط وهذا أمر يصعب تحقيقه، كما أنها متروكة لل
التي تقرر ما إذا كان العمل الذي وجه إليها يبرر اللّجوء للقصاص في مواجهتـه أم لا، ويحـدد   

  .)3(على ضوء ذلك الوسيلة المناسبة للرد دون معقب عليها ، ومن هنا تنشأ خطورة هذا الإجراء
مجازفة خاصة إذا ما كانت الدولـة  فاللّجوء للمعاملة بالمثل ينطوي على درجة كبيرة من ال

التي تأتيها على درجة من القوة فقد تستعملها كغطاء لتحقيق مآربها ومصالحها بحجـة الإنتقـام   
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الأمر الذي يقودنا إلى تحريمها و اعتبارها جريمة دولية إذا ما قامت بها دولة في زمـن السـلّم،   
عاصر لأنها تستند إلى الإنتقام الذي يؤدي فهي حالة لا يمكن تصورها في ظل القانون الدولي الم

إلى القتل و التشريد ، أما إذا قامت بها الدولة في زمن الحرب فيجب أن تخضع لشروط معينـة  
  . حتى يعتد بها كسبب للإباحة 

  
  .شروط المعاملة بالمثل كسبب للإباحة: الفرع  الثاني

  
للإباحة تبيح الفعل الذي يترتـب  للمعاملة بالمثل شروط يجب توافرها حتى يعتد بها كسبب 

عليها ، فالدولة باللّجوء إليها كأحد الوسائل الرامية لوضع حد للمعتـدي حتـى لا يتمـادى فـي     
  .عدوانه نظرا لغياب قضاء دولي جنائي يأخذ على عاتقه تسليط العقوبة عليه

 ـ   ل هذه الشروط في الحقيقة يمكن تلخيصها في شرطين هما فعل الإعتداء مـن جهـة وفع
  . المعاملة بالمثل ردا عليه من جهة أخرى

  
  .فعل الإعتداء: أولا

     
حتى تتمكن الدولة من تبرير لجوئها للمعاملة بالمثل يجب أن يسبق هذه الأخيرة عمل غير 
مشروع يشكل جريمة دولية ، غير أنّه لا يعد كل عمل عدواني فعل إعتداء مبرر لقيام المعاملـة  

تتوافر به هو الآخر شروط معينة حتى يعتّد به و كـل شـرط مـن هـذه     بالمثل ، بل لا بد أن 
  .الشروط يستلزم بالضرورة توفر الشرط الآخر فلا يستقيم الأمر بإنتفاء أحدها

أول شرط لتكون المعاملة بالمثل سببا للإباحة أن يكون الفعل الذي استندت عليه لقيامها فعلا     
عنه فيجب أن يشكل جريمة دولية أما إذا لـم تكـن   غير مشروع ، وهو شرط جوهري لا غنى 

  .  )1(الصفة الإجرامية ثابتة له فلا يحق لمن يناله ضرورة في أن يحتج بالمعاملة بالمثل
كما يجب أن يكون هذا الفعل و بكل تأكيد سابقا على فعل المعاملة بالمثل و أنـه بمفهـوم   

عملا مشروعا فلا محل لقيام المعاملة بالمثـل،   المخالفة إذا ما كان الفعل السابق للمعاملة بالمثل
،  )2(أي بعبارة أخرى عدم جواز الإحتجاج بالمعاملة بالمثل ردا على فعل ارتكب معاملة بالمثـل 

يعني هذا أنّه إذا قامت دولة بعمل غير مشروع على أنه جريمة دولية ثم ردت الدولة الثانية على 
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المثل، فإنه لا يجوز للدولة الأولى ـ المعتديـة ـ أن تـرد     هذا العدوان بعمل من قبيل المعاملة ب
على المعاملة بالمثل التي قامت بها الدولة الثانية ـ المعتدى عليها ـ بحجة المعاملة بالمثل، ذلك   
أن العمل الثاني هذا لا يستمد مشروعيته من العمل الأول الذي يعد عملا مشروعا لأنـه مبنـي   

ب للإباحة ولأنه مبني على فعل غير مشـروع وهـو العـدوان، أمـا     على المعاملة بالمثل كسب
المعاملة بالمثل والتي أتتها الدولة الأولى كرد على  فعل المعاملة بالمثل من قبل الدولـة الثانيـة    

  .فتعتبر في حد ذاتها عملا غير مشروع لأنها مبنية على عمل مشروع
ب الإباحة وهو المعاملة بالمثل ، فـلا  ففعل المعتدى عليه فعل مشروع لأنه مستمد من سب

يجوز أن يرد عليه عن طريق الإحتجاج بالمعاملة بالمثل ولكن محل ذلك أن يلتزم المعتدى عليه 
  . )1(حدود الإباحة حتى يظل لفعله الصفة المشروعة

أما إذا افترضنا أن المعاملة بالمثل كعمل مشروع قد تجاوزت حدودها فهنا لا يعتـد بهـا   
للإباحة بل تعتبر من قبيل الأعمال غير المشروعة و بالتالي يجوز الرد عليهـا بمعاملـة   كسبب 

بالمثل ، ومن هنا تبدو لنا أهمية هذا الشرط ، إذ بالإعتماد عليه ستعرف الدولة إذا كانـت فـي   
حدود و نطاق الشرعية أم أنها خارج ذلك، فإذا كان الفعل المبرر للمعاملة بالمثل غير مشـروع  

تما ستتمكن الدولة التي لجأت إليها من الإستفادة من سبب الإباحة وبالتـالي إضـفاء الصـفة    فح
المشروعة على أعمالها، أما إذا كان الفعل الذي ترتب عنه قيام المعاملة بالمثل عملا مشـروعا  

  .فلا يمكن للدولة التي تأتيها أن تتذرع بسبب الإباحة
، )2(جوء إليها أن يقع الإعتداء من دولة على أخـرى اشترط جانب من الفقه وحتى يمكن اللّ

أما إذا كان الإعتداء واقعا من غير دولة فلا يعتد به لقيام المعاملة بالمثل ، غير أن جانبـا آخـر   
من الفقه لا يستلزم مثل هذا الشرط و حجتهم في ذلك أن تقوم مجموعة من الأفراد  كجماعـات  

ما فإنّه يحق لهذه الأخيرة و اعتمادا على المعاملة بالمثـل   مسلّحة بشن هجوم و إعتداء على دولة
أن ترد على مثل هذا العمل وعلّة ذلك أنه تجوز المعاملة بالمثل في مواجهة الأفراد كنـوع مـن   
العقوبة لتوقيفهم عند حدهم ، ذلك أن قصر الإعتداء المبيح للمعاملة بالمثل بوقوعـه مـن دولـة    

ة المعتدى عليها في معاقبة المعتدي و ردعه بمـا يحـول دون   سوف يؤدي إلى إهدار حق الدول
، فقد تعجز الدولة التي تتواجد بها هذه الجماعـات المسـلّحة عـن توقيـع      )3(تماديه في عدوانه

العقوبة عليهم أو ردعهم عن القيام بأعمال عدوانية كأن تكون في حالة حرب أهلية مـثلا ممـا   
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العقوبة بنفسها عن طريق اللّجوء للمعاملـة بالمثـل ويكـون    يخول للدولة المعتدى عليها تسليط 
  . عملها هذا عملا مشروعا مشكلا سببا للإباحة

ولا يكفي أن يكون الإعتداء عملا غير مشروع بل لا بد من توفر شرط ثان و هو استنفاذ 
علـى هـذا   الوسائل السلّمية ووجود رابطة السببية بين فعل الإعتداء و فعل المعاملة بالمثل ردا 

بمجرد وقوع الإعتداء كعمل غير مشروع لا يمكن تطبيق الدولة المعتدى عليها لحقهـا  ، الأخير 
في المعاملة بالمثل إلاّ بعد تثبيت لجوئها إلى الوسائل السلّمية لحل النزاع الدولي فإذا لم تتحقـق  

استثناء عن قاعدة عـدم  أي جدوى من ذلك فهنا يمكننا فقط التذرع باللّجوء للمعاملة بالمثل ، فهي 
اللّجوء للقوة ، ومن بين هذه الوسائل السلّمية وجوب توجيه إنذار للمعتدي بضرورة الكف عـن  
أعماله غير المشروعة و مطالبته بالتعويض عنها ، إذ كثيرا ما يتضمن التهديد بالإلتجـاء إلـى   

  .)1(لمعاملة بالمثلالمعاملة بالمثل كردع كاف للمعتدي مما يغني عن العنف الذي تفرضه ا
لقد ثار خلاف حول ضرورة إعذار الخصم المخالف قبل الرد عليه باسم المعاملة بالمثـل  
وتفرع هذا الخلاف لرأيين ، ذهب أحدهما إلى عدم اشتراط إعذار الخصم قبل معاملته بالمثـل و  

  .)2(ذهب رأي إلى اشتراط هذا الإعذار
ون هذا التصرف مبررا قانونا في حـال مـا إذا   ويمكن أيضا اللّجوء للمعاملة بالمثل و يك

انعدمت الوسائل السلّمية لحل النزاع القائم خاصة و أن ميثاق الأمم المتحدة يمنع اللّجـوء للقـوة   
لحلّ النزاعات الدولية ، بل لا بد من اللّجوء أولا للطرق السلّمية لحلّها خصوصا في زمن السـلّم  

لتلجأ إليها عكس زمن الحرب أين تكون الدولة في صراع مع حيث تجد الدولة متسعا من الوقت 
الزمن مما يحتم عليها اللّجوء للمعاملة بالمثل لردع المعتدي و لتوقيفه عن المخالفة التي يقوم بها 
دون التفكير في اللّجوء مسبقا للوسائل السلّمية لأن هذا و في نظرها قد يترتب عليه مضار أكثر 

  .من منافع 
للوسائل السلّمية قبل استعمال الدولة لحقها في المعاملة بالمثل وإن كان يصلح في اللّجوء  

زمن السلّم إلاّ أنه لا يصلح في زمن الحرب ، فالدولة تكون في وضعية المضطر للّجـوء إليهـا   
لردع المعتدي أين يجد نفسه محاطا بنفس الأعمال غير المشروعة كالتي قام بها اتجـاه الدولـة   

  .ليها مما يبرر بالتالي المعاملة بالمثل كسبب للإباحة المعتدى ع
أما الشرط الثالث من شروط فعل الإعتداء المبرر لقيام أعمـال المعاملـة بالمثـل فهـو     
ضرورة وجود رابطة السببية ما بين الإعتداء و الرد عليه بالمثل ، و يعنـي هـذا أن أضـرار    
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و يكون الغرض منها ضمان عدم تكرار الإعتـداء  الإعتداء هي التي حملت على المعاملة بالمثل 
  .)1(لا مجرد الإنتقام

إذا لم يكن هناك ترابط بين الإعتداء و المعاملة بالمثل فلا محل لقيامها إذ لا تعتبـر سـببا   
للإباحة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يجب أن تكون أفعال الإعتداء على قدر مـن الجسـامة    

نت الدافع الباعث لقيام المعاملة بالمثل غرضها توقيـف المعتـدي   محققة بذلك أضرارا جسيمة كا
عند حده وحتى لا تتفاقم هذه الأضرار و إجباره أيضا على عدم تكرار مثل هـذا العمـل مـرة    
أخرى وليس غرضها مجرد الإنتقام مما يحتم ضرورة وجود علاقة زمنية ما بـين الإعتـداء و   

  . )2(الرد عليه
ى الإعتداء يجب أن يكون مباشرة بعد الإنتهاء من أعمال العدوان ، يعني هذا أن الرد عل

فإذا ما تراخى في الزمن فإنّه يضعف من علاقة السببية ولا يعتّد به ولا يعد من قبيل المعاملة 
بالمثل وإنّما مجرد أعمال إنتقامية مما يفقده الصفة المشروعة ، فالمعاملة بالمثل عليها إذا إيقاف 

  .  تديأعمال المع
إذا ما توافرت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة في فعل الإعتداء أمكن القول بقيـام المعاملـة   
بالمثل ردا عليه ويكون هذا التصرف فعلا مبررا قانونا من قبل الدولة التي لجأت إليها، ولكـن  

  . يجب إلى جانب هذا أن تتوفر شروط أخرى في فعل المعاملة بالمثل حتى لا تتعدى حدودها
  
  .فعل المعاملة بالمثل: ثانيا 

  
كما هو الشأن بالنسبة لفعل الإعتداء المبرر لقيام المعاملة بالمثل في أنّه يجب أن يكون عملا    

غير مشروع سابق لفعل المعاملة بالمثل والتي لا تلجأ إليها الدولة إلا بعد استنفاذ الوسائل 
الزمنية والمكانية بين فعل الإعتداء وفعل  السلّمية فيما إذا وجدت مع ضرورة توافر الوحدة

المعاملة بالمثل ، فإن هذا الأخير يجب أن تتوفر به شروط هو الآخر حتى يعتد به من قبل 
  .الدولة التي تلجأ إليه وتتمسك به كسبب للإباحة 

مجمل هذه الشروط في الحقيقة تتمثل في شرعية أفعـال المعاملـة بالمثـل و التماثـل أو     
ا بين فعل الإعتداء و فعل المعاملة بالمثل مع ضرورة وجوب تنظيم وسائل الرد، وكما التناسب م

هو الشأن بالنسبة لشروط فعل الإعتداء فإن إنتفاء أي شرط من شروط فعـل المعاملـة بالمثـل    
  . يجعلها غير مشروعة 
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و تبصـرته   بما أن فعل المعاملة بالمثل يأتي كضرورة حتمية لتوقيف المعتدي عن عدوانه      
بمدى الجرم الذي اقترفه فإنه من الضروري أن يكون فعل المعاملة بالمثل فعلا مشروعا حتـى  
يعتّد به كسبب للإباحة و يعني هذا أنه لا يجب أن تكون المعاملة بالمثل عن طريق أفعال يقضي 

  .)1(القانون الدولي بأنه لا يجوز أن تكون وسيلة للمعاملة بالمثل
ن أفعال المعاملة بالمثل أفعالا مشروعة يقرها القانون الدولي العام وحتـى  إذا يجب أن تكو

القانون الدولي الجنائي لعدم اتصافها بالجرائم الدولية كجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو 
جرائم الإبادة، ذلك أن القانون الدولي قد وضع تنظيما لها عن طريق تحديد نطاق الأفعال التي لا 

  .)2(وز الإستعانة بها للرد على العدوانيج
يتمثل هذا النطاق تحديدا بما جاء بالعرف الدولي من حظر والذي انتقل فيمـا بعـد إلـى    

حيـث   1949إتفاقيات دولية ، كاتفاقيات لاهاي و اتفاقيات جنيف خصوصا الإتفاقية الرابعة لـ 
 مت صراحة كل إجراء يتخذ على أساس المعاملة بالمثل ضدالأفـراد الـذين أبرمـت هـذه     حر

التي تحظر أخذ الرهائن على أساس أن أخـذ  ) 34(و المادة )  23(المعاهدات لحمايتهم كالمادة 
من اللاّئحة الملحقـة  ) 50( الرهائن يعد كعقوبة جماعية و التي أصبحت محظورة بموجب المادة 

  :بقولها 1907بالإتفاقية الرابعة لاتفاقيات لاهاي لـ 
عقوبة جماعية، مالية أو غير مالية على الجماهير بسبب أفعال فرديـة   أيتوقيع  لا يجوز<< 

  .>> لا يمكن اعتبارهم  مسؤولين عنها بالتضامن
حظرت أيضا إتفاقية جنيف كل إجراء من قبيل المعاملة بالمثل ضد الجرحى و المرضـى  

ضد أسرى الحرب و ضـد   و الغرقى من أفراد القوات المسلّحة في ميدان القتال أو في البحر و
  .الأشخاص المدنيين في زمن الحرب 

من إتفاقية جنيف الأولى تحظر أعمال الأخذ بالثـأر ضـد الجرحـى أو    ) 46( إن المادة
  : المرضى أو المباني أو السفن أو المهمات التي تحميها الإتفاقية بقولها

الذين تحميهم هذه الإتفاقية تحظر تدابير الإقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفين << 
  .>>أو المباني أو المهمات التي تحميها

من اتفاقية جنيف الرابعة العقوبات الجماعية و الإجـراءات  ) 33(كما حظرت أيضا المادة 
  :التعسفية و أعمال السلب و الإنتقام ضد الأشخاص و ممتلكاتهم بقولها

  . >>ممتلكاتهمتحظر تدابير الإقتصاص من الأشخاص المحميين و<<  
وكذلك تحظر المعاملة بالمثل في شأن مراكز القوات المسلّحة و السفن الحربية المتنقلـة و  

  .)3(القوات المسلّحة الموجودة في عرض البحر
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قـد نـص    1977و إلى جانب هذا فإن البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف لـ 
دنيين بما فيها الهجمات الإنتقامية و الـدليل  صراحة على حظر جميع الهجمات المباشرة على الم

تحظر الهجمات ضد السكان المدنيين << : منه حيث جاء بها) 51(على ذلك مجسد بنص المادة 
  . >>التي تنفذ على سبيل الإنتقام

خلاف حول هذا الحظر هل هو حظر مطلّق أم لا ، وإذا ما كان جزءا مـن   رغم وجود 
بعض الدول التي صادقت على البروتوكول الإضافي الأول ومنهـا   القانون العرفي ، فقد أدخلت

بريطانيا بعض التحفظات على هذه النقطة ، إذ تسمح بشن هجمات على المـدنيين إنتقامـا مـن    
  .)1(هجمات محظورة شنها الطرف الآخر

فعال هذا أمر يبدو للوهلة الأولى أمرا منطقيا ، لأنّه إذا ما افترضنا أن دولة ما قد قامت بأ
غير مشروعة ضد شعب مدني لدولة أخرى فإن هذه الأخيرة غير مسموح لها أن تستعمل حقهـا  
في اللّجوء للمعاملة بالمثل ضد الشعب المدني للدولة الأولى ، فـالبروتوكول الإضـافي الأول لا   

جع ضـمنيا  يوفر لهذه الدولة أي بديل عملي لرد الفعل إذ بتحريمه اللّجوء للمعاملة بالمثل كأنه ش
ضرب المدنيين دون أن ينال الدولة التي تلجأ لمثل هذا العمل الإجرامي أي عقوبة أو ردع على 
الأقل ، ويبقى احترام الدول لفحوى هذه النصوص أمرا نسبيا يخضع إلى الأهواء و السياسـات  

بة لدولة أخـرى،  الداخلية لكل دولة فما تراه دولة ما أنّه شرعي بالنسبة لها قد لا يعد كذلك بالنس
فدائما تتبع الدول العظمى سياسة الكيل بمكيالين خاصة و أن هذا الشرط يعد أهم الشروط علـى  
الإطلاق والذي يجب أن يتوفر حتما لاحترام القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي الجنـائي  

 ـ ة وفعـل المعاملـة   على حد سواء ، كما يجب أيضا أن يتحقق التماثل بين فعل الإعتداء من جه
بالمثل من جهة أخرى، بمعنى أن يكون هناك تشابه بينهما فيكونا من نفس النـوع علـى قـدر    
المستطاع لإجبار المعتدي على أن يشرب من نفس الكأس التي أذاقها للمعتدى عليه وحتى يعرف 

وأن  مدى خطورة و فظاعة جريمته فيكون هذا بمثابة ردع له حتى لا يكرر فعلته مـرة أخـرى  
يضع في حسبانه جيدا أنه إذا ما لجأ مرة أخرى لنفس العمل العدواني فإنه بالتأكيـد سـيتعرض   

  . لنفس ما قام به فيمتنع بذلك عن مخالفته
إلى جانب هذا التشابه لا بد من توافر الوحدة الزمنية والمكانية أيضا، فلو فرضنا مـثلا أن  

رب مدينة مفتوحة لدولة أخرى فإن هذا العمـل يعـد   دولة ما باعتبارها دولة معتدية قد قامت بض
جريمة دولية وهي جريمة حرب ارتكبت خرقا لقوانين و عادات الحرب، فإن الدولـة المعتـدى   
عليها قد ترد بمثل الفعل العدواني وهو ضرب مدينة مفتوحة أيضا من مـدن الدولـة المعتديـة،    
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ل الرد بالمثل عليه رغم أن الفعل الأول يعـد  فالعمليتين هنا متشابهتين سواء فعل الإعتداء أو فع
  . عملا غير مشروع إلاّ أن الثاني يعد عملا مشروعا اكتسب مشروعيته من العمل الأول

أما الوحدة الزمنية و المكانية فإننا نعني بها أن يتم ضرب المدينة المفتوحـة كأحـد مـدن    
عل العدواني الذي قامت به هذه الأخيرة، أمـا  الدولة المعتدية كرد فعل مباشر بعد الإنتهاء من الف

إن تراخى الرد فإنّه سيؤدي حتما إلى قطع رابطة السببية بين فعل الإعتداء وفعل المعاملة بالمثل 
  . و التي أشرنا إليها سابقا

إضافة إلى وجوب توافر شرط التناسب و الذي نعني به أن تكون الإجراءات المتخذة على 
لمثل متناسبة مع جسامة فعل الإعتداء ، فالتناسب يشترط أن لا يتجاوز الضرر أساس المعاملة با

و المعاناة اللّذين سيقعا على الدولة المعتدية مستوى الضرر والمعاناة اللّذين سببتهما اتجاه الدولـة  
لّـرد  المعتدى عليها ، غير أن التناسب ليس معناه التكافؤ الحقيقي التام فقد تكون القّوة المبذولـة ل 

أزيد من فعل الإعتداء السابق ولكن هذه الزيادة معقولة في شكل الظروف التي وقع فيها الإكـراه  
  .)1(للدولة على الإلتزام بحدود القانون

أما الشرط الأخير الذي يجب أن يتوافر في فعل المعاملة بالمثل فيتمثل في وجوب تنظـيم  
كقائد الجيش أو قائد الفرقة ، وهذا إذا ما لجـأت  وسائل الرد بالمثل كأن تأمر بها سلطات الدولة 

إليها الدولة في زمن الحرب خاصة ، و السبب في ذلك هو ضمان وجود شخص يمكن أن يسأل 
جنائيا عن أعماله المخالفة للقانون خاصة إذا ما ثبت أنه كان على علم بالقيام بمثل هذه الأعمـال  

يضمن حتما أن أعمال المعاملة بالمثل لـم تتجـاوز   أو كان باستطاعته على الأقل أن يعلم بها و 
حدودها القانونية بل في حدود و إطار الشرعية ، و نتيجة لهذا الشرط لا يجوز أن تصدر أعمال 
المعاملة بالمثل من أشخاص ليسوا بمقاتلين بل هم أشخاص عاديون مدنيون فلا يجوز لدولتهم أن 

الإستفادة  من سبب الإباحـة بـل يجـب محـاكمتهم       تكلفهم بذلك فإن فعلوا  فهذا لا يبرر لهم
لارتكابهم أفعالا مجرمة تستوجب العقاب ، غير أن المدنيين بإمكانهم التخلي عن صفتهم هـذه إذا  
ما كانوا تحت قيادة مسؤولة وقاموا بحمل السلاح بشكل ظاهر و حملهم لشارة تميزهم، فـإنهم و  

سببا للإباحة لتوافر العلّة السـابقة مـن وجـود شـخص     إن قاموا بأعمال المعاملة بالمثل عدت 
مسؤول يمكن أن تثار مسؤوليته الجنائية على عكس فيما لو قام بها مدنيون فإنهم لا يستفيدوا من 
سبب الإباحة على أساس أن الدولة التي ينتمون إليها ليس باستطاعتها التحكم في كل من يوجـد  

لو خولنا للمدنيين أن يستعملوا حـق اللّجـوء للمعاملـة    بإقليمها ، هذا من جهة ومن جهة أخرى 
  .بالمثل لسادت الفوضى كل المجتمع الدولي بتهديدهم للأمن والسلّم الدوليين
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في دعوى البرتغال على ألمانيا بغـزو   1928أكدت محكمة التحكيم في الحكم الصادر في 
فيها الحكومـة الألمانيـة أن هـذا    و التي ادعت  1915الجيوش الألمانية لأنجولا البرتغالية سنة 

الغزو مبرر على أساس المعاملة بالمثل من وجوب أن يكون الدافع لقيامها هو ارتكاب فعل سابق 
  .)1( عليها مخالفا لقانون الشعوب مع ضرورة وجوب إنذار وتوافر شرط التناسب

لذين احتجـوا  غير أن مشكلة اللّجوء إليها تبقى مشكلة عويصة ، ذلك أنّه ورغم أنصارها ا
لتبريرها بانعدام سلطة عليا في المجتمع الدولي مخولة بالإقتصاص من المعتـدي إلاّ أن ميثـاق   
الأمم المتحدة قد حرمها وأكد على عدم مشروعيتها ، فهل المحاكم الدولية الجنائية هي الأخـرى  

يـه فـي المطلـب    قد انتهجت نفس نهج ميثاق الأمم المتحدة أم لا؟ ، هذا ما سأحاول التطرق إل
  . الموالي
  

التطبیقات العملیة للمعاملة بالمثل :  المطلب الثاني
  .المسلّحة و القضاء الدولي الجنائي

     
بعدما تطرقنا إلى مفهوم المعاملة بالمثل المسلّحة سواء التي كانت في زمن السلّم           

اعتبارها سببا للإباحة إلاّ إذا ما  أو الحرب وبعدما تأكدنا من أنّه لا يمكن القول بمشروعيتها و
كانت في زمن الحرب ذلك أنّه في زمن السلّم سيؤدي اللّجوء إليها حتما إلى أضرار وخيمة قد 
تصل إلى شن حروب فتاكة ، وأنه إذا ما لجأت إليها الدولة لتبرر أفعالها يجب أن تحترم في 

تعلّقة بفعل المعاملة بالمثل ، وأن أي ذلك شروطها جميعا سواء المتعلّقة بفعل الإعتداء أو الم
شرط إذا لم يحترم فسيؤدي هذا حتما إلى فقدان الصفة المشروعة عن الفعل و إصباغه بصفة 

  .التجريم
هذا المطلب يتضمن التطرق للتطبيقات العملية للمعاملة بالمثل أمام القضاء الدولي الجنائي 

ب الفعل غير المشروع والموصـوف بالجريمـة   فيما إذا اعتمد عليها كسبب للإباحة يبيح ارتكا
الدولية لتبرير أفعال المتهمين أمام مختلف المحاكم الدولية الجنائية أم أنه لم يعتمد عليها في ذلـك  
بل انتهج نفس نهج ميثاق الأمم المتحدة حيث حرم أي لجوء للقوة أو التهديد بها كوسـيلة لحـل   

  .النزاعات الدولية
 من خلال عرض صورة و لو موجزة عن بعض التطبيقات العمليـة  لا يتضح لنا هذا إلاّ

لها سواء ما قبل الحرب العالمية الثانية أو في مرحلة ما بعدها من خلال فرعي هذا المطلـب ،  
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في الفرع الأول يتضمن تطبيقاتها قبل و أثناء الحرب العالمية الثانية، أما الفرع الثاني يتضـمن  
  .ب العالمية الثانيةتطبيقاتها فيما بعد الحر

  
  .تطبيقاتها قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية: الفرع الأول

  
قد اعتمدت عدة دول على مبدأ اللّجوء للمعاملة بالمثل كنوع من الإقتصاص خاصـة فـي   
زمن الحرب ، حيث أنّه إذا ما أصاب الطرف المحارب أي أذى نتيجة تصرف قام بـه خصـمه   

اع المسلّح فهذا يبرر انتهاج المعتدى عليه لفعل مماثل من باب المعاملـة  كخرق جسيم لقواعد النز
بالمثل ، فهل كانت الدول تعتمد على هذا الأسلوب لردع الطرف المعتدي عليهـا دون أن ينالهـا   
أي قصاص أو جزاء ؟، هذا ما أريد توضيحه من خلال دراسة التطبيقات العملية للمعاملة بالمثل 

  .ب العالمية الثانية، ثم تطبيقاتها بعد الحرب العالمية الثانيةالمسلّحة قبل الحر
  

  .قبل الحرب العالمية الثانية: أولا
  

كثيرا ما لجأت الدول قبل الحرب العالمية الثانية إلى استخدام القوة المسلّحة لحلّ نزاعاتها 
المنازعات الدولية الدولية رغم ما نصت عليه الكثير من الإتفاقيات الدولية على وجوب تسوية 

" بريان ـ كيلوج"و ما جاء بميثاق  1907بالطرق السلّمية منها ما جاء بمعاهدة لاهاي لـ
أيضا،واعتبرت المعاملة بالمثل إجراءا استثنائيا لا يمكن اللّجوء إليه إلاّ للضرورة القصوى، فمن 

ربيا، بولونيا، خلال الحرب العالمية الأولى ارتكبت أفعالا بشعة ضد كل من بلجيكا، ص
،كما )1(اليونان،رومانيا و أرمينيا، وفي المقاطعات الفرنسية المغزوة تحت ستار المعاملة بالمثل

هددت باللّجوء إليها كل من الحكومتين الإنجليزية و الفرنسية ضد ألمانيا مما اضطرها إلى 
ن و إعادة عدد من تخفيف القيود القاسية عن أسرى الحرب و إلغاء معسكرات بولونيا و كورلا

المبعدين إلى وطنهم،إذ تمسكت بها الدول كمبدأ قانوني يبرر تصرفاتها إزاء  نالمواطنين الفرنسيي
أعمال غير مشروعة على أنه ليس إنتهاك عمدي لقوانين و أعراف الحرب أو لقانون النزاع 

  .)2(المسلّح بالمصطلح القانوني الحديث
عتمدت الدول على اللّجوء لاستعمال الأسلحة الكيميائيـة  إنه خلال الحرب العالمية الأولى ا

و كانت دول أخرى قد أخذت على عاتقها مبدأ الرد في حالة استخدام هـذه الأسـلحة كوسـيلة    
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للحرب ضدها ردا إنتقاميا بنفس النوع منها و هو الأمر الذي انتشر فيما بعد أيضا إبان الحـرب  
النصوص القانونية التي تحظر اللّجوء لإسـتعمال الأسـلحة   العالمية الثانية رغم وجود العديد من 

الكيميائية في الحروب نظرا لفظاعة و جسامة الأضرار التي تخلفها ، ولكن بعد انتهاء الحـرب  
بهزيمة ألمانيا ساد الرأي العالمي بمطالبة معاقبة مجرمي الحرب أمام محكمـة دوليـة جنائيـة ،    

وليات الذي انبثق عن مؤتمر السلام المنعقـد فـي بـاريس    كالتقرير الذي جاءت به  لجنة المسؤ
منهـا علـى إنشـاء محكمـة     ) 227(، حيث نصت المادة 1919و معاهدة فرساي في   1919

إمبراطور ألمانيا ، لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل فلم تشهد هـذه  " غيوم الثاني" لمحاكمة 
لحرب العالمية الثانية، و بالتالي لـم يـتمكن   الفترة وجود قضاء دولي جنائي حقيقي كما هو بعد ا

المجتمع الدولي من تسليط الجزاء على كل من قام بأعمال مجرمة خلال الحرب العالمية الأولـى  
    بحجة المعاملة بالمثل ، وبقي الأمر كذلك إلى أن جاءت الحرب العالمية الثانيـة حيـث تجسـد

  .و طوكيو القضاء الدولي الجنائي من خلال محكمتي نورمبرغ
  

  .خلال الحرب العالمية الثانية: ثانيا
   

خلال هذه الحرب وكما هو الشأن في فترة ما قبلها قد لجأت الدول المتحاربة إلى المعاملة 
بالمثل المسلّحة، إذ حاول الألمان تبرير أعمالهم باللّجوء إلى الوسائل القانونية كأسباب الإباحـة  

، )1(أنه من قبيلها إبعاد الجمهور المدني من الفرنسيين و البلجيـك  ومنها المعاملة بالمثل، فاعتبروا
وغيرها من الأعمال البشعة التي قامت بها القوات الألمانية و التي وصفت على أنها أعمال غير 
إنسانية ضد المدنيين في الأراضي المحتلّة و ضد الأسرى من الحلفاء كقـتلهم دون محاكمـة و   

  .)2(هم بالسلاسل على الرغم من أن قواعد القانون الدولي تحظر ذلكلأسباب واهية أو تقييد
غير أن القوات البريطانية ورغم ما لحقت بها من قتل أسراها الطيارين من قبل ألمانيا إلاّ 
أنها رفضت هي الأخرى اللّجوء للمعاملة بالمثل بقتل الأسـرى الطيـارين الألمـان، رغـم أن     

لم تنكر شرعية هذا الإجراء بل غالبا ما دفعـت بـه لتبريـر     الأطراف المتحاربة خلال الحرب
انتهاكها لقوانين الحرب على أنّه إجراء استثنائي لوضع حد للحرب بأسرع وقت ، فقد جاء على 

مساء اليوم و للمرة الأولى أطلقت بولندا النار على أراضينا و أصابت قواتنا << :" هتلر"لسان 
و خمس و أربعين دقيقة تطلق النيران ردا على الهجـوم منـذ   المسلّحة منذ الساعة الخامسة 

  .)1(>>الآن فصاعدا سيكون الرد بالمثل
                                                

 .114حسن الفكھاني، المرجع السابق، ص  – )1(
 .73أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق،ص  – )2(
 /www. Ar. Wikipedia.org.http : : دالف باكر والتقریر عن خلفیة تاریخیة للحرب، متوفر على الموقع -)1( 
 .92محمد بھاء الدین باشات، المرجع السابق، ص -)2(
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من لائحة قوانين و عـادات الحـرب   ) 54( هذه الأفعال رغم أنها محرمة بموجب المادة 
 1929من إتفاقيـة جنيـف لــ    ) 2(، و كذلك المادة 1907الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة سنة 

والمتعلّقة بمعاملة أسرى الحرب ، إلاّ  1949من إتفاقية جنيف الثالثة لـ ) 13(لى المادة إضافة إ
أن هذا كله لم يمنع من اللّجوء إليها وبالمقابل فإن القضاء الدولي الجنائي و المتمثـل فـي هـذه    
المرحلة في المحكمتين الدوليتين العسكريتين لكل من نـورمبرغ و طوكيـو قـد اعترفتـا فـي      

مهما بشرعية المعاملة بالمثل، وكذلك اعترفت بها بعض الأحكام الأخـرى الصـادرة عـن    أحكا
المحاكم العسكرية الوطنية التي أنشأت لمحاكمة مجرمي الحرب ، كما اعترفت بها لجنة القـانون  

  . الدولي في تقريرها عن مشروع تقنين الجرائم ضد السلام وأمن البشرية
أكيد أن تقدير سبب الإباحة ليس حقا خالصا لا معقـب  محكمة نورمبرغ قد حرصت على ت

، بل لا بد من القول به والإعتماد عليه لتبرير الأفعال المرتكبة علـى أن تتـوافر جميـع    )2(عليه
شروطه دون تخلف أي واحد منها رغم أنها لم تنص على ذلك في مادة قانونية صريحة و إنمـا  

كانوا من كبار المجرمين النازيين الـذين لجـأوا فـي    يفهم ذلك ضمنيا، إذ جلّ المتهمين أمامها 
أعمالهم البشعة لمخالفة كل الأعراف و القوانين الدولية التي بلغت قمة الوحشية و البربرية ممـا  
أفشى الرعب والخوف في نفوس المدنيين الأبرياء فكان من الضروري معاقبة هـؤلاء ليكونـوا   

  .بمثل هذه الأعمال اللاّإنسانيةبذلك عبرة لكل من تسول له نفسه القيام 
من المحتمل عدم النص على أسباب تبيح مثل هذه الجرائم على أساس أنهـا جـرائم مـن    
الدرجة الأولى و لكن رغم افتقار وجود مثل هذا النص القانوني فإن هذا لا يعني مطلقـا إنكـار   

محكمة نورمبرغ على  جميع أسباب الإباحة بل يفهم ضمنيا عدم إنكار شرعيتها من خلال اعتماد
تجريم أفعال سبق و أن تم تجريمها في مواثيق دولية و إنكارها من قبل العرف الـدولي ،ممـا   
يعني ضمنيا قبول أسباب إباحتها كما تم التعارف عليها قبل أن يتم النص عليهـا صـراحة فـي    

  .ميثاق محكمة نورمبرغ
جود أي مادة قانونية بنظامها انتهجت محكمة طوكيو نفس نهج محكمة نورمبرغ في عدم و

الأساسي تنص على الإباحة بصفة عامة وعن المعاملة بالمثل بصفة خاصـة، غيـر أن هـذا لا    
يعني أيضا إنكار شرعيتها خاصة إذا ما تّم اللّجوء إليها وقت الحـرب وطبعـا بتـوافر جميـع     

نعدام سلطة تعلو سـلطة  شروطها السالفة الذكر،لأن تبرير اللّجوء إليها أمر لا غنى عنه خاصة با
الدول وأن هاتين المحكمتين ما هما إلاّ محكمتان مؤقتتان وليستا دائمتين تنتهي مهمتهما بالإنتهاء 

  .من الغرض الذي أنشأتا من أجله 
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مما يجعلنا نتساءل عن مدى توافر أي تطبيق عملي للمعاملة بالمثل بعـد إنتهـاء الحـرب    
هذه الفترة لا يوجد قضاء دولي جنائي إلاّ في مرحلة متـأخرة   العالمية الثانية خاصة و أنّه خلال

بعد إنشاء المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا ومثيلتها المحكمة الدولية الجنائية لرواندا، ثم 
  .إنشاء المحكمة الدولية الجنائية الدائمة 

  
  .تطبيقاتها بعد الحرب العالمية الثانية : الفرع الثاني

  
تم إنشاء منظمة الأمم المتحدة أين حرمت بصفة قطعية اللّجوء للقوة المسلّحة كأحـد   بعدما

مـن اعتبـار   ) 51(الوسائل لحلّ النزاعات الدولية عدا ما تم النص عليه صراحة بموجب المادة 
الدفاع الشرعي سواء منه الفردي أو الجماعي إستثناءا على هذا المبدأ و مـا عـداه يعـد فعـلا     

وليس سببا للإباحة ،اندثر مفهوم المعاملة بالمثل و لم تعد له نفس القيمة القانونيـة التـي    مجرما
كانت سابقا ، فهل هذا يعني أن المحاكم الدولية الجنائية و التي برزت خـلال هـذه الفتـرة لـم     

  .تعترف هي الأخرى بالمعاملة بالمثل كسبب للإباحة؟ 
لمثل أمام المحاكم الدولية الجنائية التـي أنشـأت بعـد    لهذا سأبين أولا تطبيقات المعاملة با

  .2001سبتمبر  11الحرب العالمية الثانية ، ثم تطبيقاتها بعد أحداث 
  

  .تطبيقاتها أمام المحاكم الدولية الجنائية :  أولاّ
  

إن المحاكم التي نعنيها هنا هي كل من المحكمة الدوليـة الجنائيـة ليوغسـلافيا سـابقا و     
لدولية الجنائية لرواندا اللّتان أنشأتا بقرار من مجلس الأمن لإدانـة المتهمـين أمامهـا    المحكمة ا

إضافة إلـى انتهاكـات    1949بجرائم الحرب و هي كل الخروقات الجسيمة لإتفاقيات جنيف لـ
، زيـادة   1977المادة الثالثة المشتركة من إتفاقيات جنيف و البروتوكول الإضافي الثاني لعـام  

رائم فإن محكمة رواندا تختص أيضا بكل من الجرائم ضد الإنسانية و جريمـة الإبـادة   لهذه الج
أصدرت المحكمتان لوائح إتهام ضد مائة شخص تقريبـا سـتون فيمـا     1998الجماعية ، فحتى

يخص المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا وستة وثلاثين من المحكمة الدولية الجنائيـة لروانـدا   
، منهم عدد كبير من زعماء الإبادة الجماعية )1(واحد وثلاثين شخص رهن الإحتجازأين كان بها 

ومنهم كذلك خمسة من وزراء سـابقين و  " كامبادا " برواندا بالإضافة إلى رئيس الوزراء السابق

                                                
  :، متوفر على شبكة الأنترنت"تعزیز النظام القانوني الدولي"تقریر الأمین العام للأمم المتحدة  عن أعمال المنظمة،  – )1(
 .http/: www.Amnesty. arabic  
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غيرهم من كبار الشخصيات السياسية والعسكرية ، فلا يعقل أن تتم تبرأت هؤلاء على أساس أن 
  . نسانية إنما هي أعمال مبررة إستنادا إلى المعاملة بالمثلأعمالهم اللإّ

على جريمة إساءة المعاملة على أنهـا جريمـة   " طاديتش" محكمة يوغسلافيا أدانت المتهم 
بجريمـة التعـذيب   " ديلاديتش" دولية وهي جريمة حرب و جريمة ضد الإنسانية، وأدانت المتهم 

لة الظروف غير الإنسانية والإعتقال باعتبارهما جريمتي شاملا الإغتصاب و إساءة المعاملة شام
فقد أدانته بالتعذيب شاملا الإغتصاب باعتبارهما جريمتـي حـرب و    "  فيراندزيزا" حرب، أما 

فقد أدانته بالتعذيب أيضا إضافة إلى الإغتصـاب باعتبارهمـا جريمتـي حـرب و     " كيراناتش"
  .الجنسي باعتباره جريمة ضد الإنسانيةجريمتي ضد الإنسانية وأدانته بالإسترقاق 

بالتعذيب و الإغتصاب أيضا، مما لا يعقل أن مثـل  " أكايسو" أما محكمة رواندا فقد أدانت 
هؤلاء المجرمين قد يستفيدوا من المعاملة بالمثل لتبرير أعمالهم طبعا لا، لأن فداحة هذه الأعمال 

المعاملة بالمثل و الدليل على هذا أن المادة الثالثة  تحتّم وبكل تأكيد على عدم تبريرها استنادا إلى
  :من إتفاقية مناهضة التعذيب قد نصت على أنه

لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب << 
  .>>أو عدم استقرار سياسي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب

كما أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أدانت جميع أشكال التعذيب و اعتبرته 
من قبيل المعاملة اللاّإنسانية التي تعد محظورة في أي وقت وأي مكان وبالتالي لا يمكن تبريرها 

  .أبدا
هذا الأسـاس  فعدم اعتماد هاتين المحكمتين على المعاملة بالمثل كسبب للإباحة يرجع إلى 

القانوني ولفداحة ووحشية هذه الجرائم مما جعل نظامهما خاليا من أي نص قانوني ينص علـى  
  .أسباب الإباحة

أما المحكمة الدولية الجنائية الدائمة فرغم ورود نص قانوني بنظامها الأساسي ينص علـى  
كما حدث ذلك بالنسبة للدفاع  موانع المسؤولية الجنائية إلاّ أنه لم يصنف من بينها المعاملة بالمثل

الشرعي ، إذ اعتبر بموجب هذه المحكمة مانعا من موانع المسؤولية الجنائية و ليس سـببا مـن   
أسباب الإباحة رغم وجود الفرق الكبير بينهما ،غير أن انعدام مثل هذا النص القانوني لا يعنـي  

عرف إليها بموجب العرف الدولي أو عدم الأخذ بها في حال ما إذا ثبت توافر شروطها كما تم الت
) 3ف/31(في المبادئ العامة لقانون النزاعات المسلّحة، والدليل على هذا هو حرفية نص المادة 

  :من نظام روما الأساسي حيث جاء به
للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة في أي سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بخلاف الأسباب << 

قرة الأولى في الحالات التي يستمد فيها هذا السبب من القـانون الواجـب   المشار إليها في الف
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و ينص في القواعد الإجرائية وقواعـد  ) 21(التطبيق على النحو المنصوص عليه في المادة 
  .>>الإثبات على التدابير المتعلّقة بالنظر في هذا السبب

و إمـا مانعـا مـن موانـع      المعاملة بالمثل حسب نص هذه المادة تعد إما سببا للإباحـة 
المسؤولية الجنائية، إذ أن هذه المادة قد سمحت للمحكمة أن تأخذ أولا بأسباب امتناع المسـؤولية  
الجنائية إذا ما توافرت و الوارد ذكرها صراحة بنظامها الأساسي أما تلك الأسباب التي لم يـتم  

مما نص عليه في أحد مصادر القـانون  ذكرها فيجوز الأخذ بها إذا ما كان هذا المانع أو السبب 
من نظامها أيضا، و أن مصـادر القـانون الواجـب    ) 21(الواجب التطبيق وهو ما جاء بالمادة 

التطبيق تتمثل في المعاهدات الواجبة التطبيق، ومبادئ القانون الدولي و قواعـده ثـم المبـادئ    
من المـادة  ) ب وج( بالفقرة الأولى المقررة في القانون الدولي للنزاعات المسلّحة وهو ما جاء 

)31()1(.  
لكن لا يجب أن ننسى ـ وكما هو الشأن بالنسبة للدفاع الشرعي ـ  أن المعاملـة بالمثـل     
يجوز الأخذ بها فقط كسبب للإباحة بشرط أن يتعلّق الأمر بأحد الجرائم الدولية التي تختص بهـا  

عداها فلا يعتد به كسبب للإباحة، كما لو كنا أمـام   المحكمة الدولية الجنائية الدائمة النظر بها وما
  . جريمة خطف الرهائن أو جرائم الإرهاب الدولي و التي لم تصنف بعد كجرائم دولية

فمبدأ المعاملة بالمثل إذا حتى مع انعدام النص عليه في النظام الأساسي للمحكمة إلاّ أنه لا 
همين أمامها مستقبلا على أنه سـببا يبـيح ارتكـاب    يجوز الأخذ به إلاّ في حال ما إذا أثاره المت

الجرائم المرتكبة من قبلهم و التي تدخل طبعا في إختصاص المحكمة إختصاصا نوعيا ، ولكـن  
  .مع انعدام وجود التطبيق العملي لهذه المحكمة فقد لجأت الدول مؤخرا للمعاملة بالمثل المسلحة

  
  . 2001سبتمبر  11تطبيقاتها المعاصرة بعد أحداث : ثانيا

  
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لسنة ألفين وواحد أخذت الولايات المتحدة الأمريكيـة  
على عاتقها التصدي للإرهاب الدولي في كل بقاع العالم فبدأت بكل من أفغانستان ثم تلتها بشـن  

بغـداد بيـد   حرب عدوانية على العراق مما جعل رد فعل هذه الأخيرة قويا وعنيفا قبل أن تسقط 
دول التحالف ، فقد اعتمد بعض المسؤولين العراقيين على تبرير شن الهجمات الصـاروخية ردا  
على انتهاك قوانين الحرب من جانب الولايات المتحدة و حلفائها باسم المعاملة بالمثـل ،حيـث   
أشارت بعض البيانات العراقية أن هدف الهجمات في الحقيقة هو نشر الرعـب فـي صـفوف    

كان المدنيين وهو ما جعل المسؤولين في الولايات المتحدة يؤكدون أن أي هجوم يستخدم فيه الس

                                                
 .252رجع السابق، صعبد الفتاح بیومي حجازي،  الم – )1(
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العراق أسلحة كيميائية أو بيولوجية يمكن أن ترد عليه الولايـات المتحـدة باسـتخدام الأسـلحة     
  . )1(1991النووية وهو ما صدر خلال حرب الخليج في 

راق قد انتهجتا سبيلا محرمـا دوليـا حرمتـه    ما نلاحظه أن الولايات المتحدة أو حتى الع
الذي حظر الهجمـات ضـد السـكان     1977من البروتوكول الأول لإتفاقيات جنيف ) 51(المادة

المدنيين التي تنفذ على سبيل الإنتقام، غير أنّه وللأسف الشديد قـد أعلنـت الولايـات المتحـدة     
حيث حاول وزيـر الخارجيـة الأمريكـي     إنسحابها من معاهدة تشكيل محكمة الجرائم الدولية ،

ستقلل من شـأن السـلطات القضـائية    << : تبرير الإنسحاب بإدعاء أن المحكمة" كولن باول"
الأمريكية و سيكون بمقدورها مراجعة الأحكام التي تصدرها المحاكم الأمريكية ضد أشـخاص  

ب من محاكمة الأمـريكيين  ، غير أن السبب الحقيقي وراء انسحابها هو التهر )2(>>مثلوا أمامها
أمامها مستقبلا خاصة و أن جنودها متمركزين في مناطق عديدة من العالم، فحسبها تريد تـوفير  

الذين يشاركون في مهمات حفظ السلام بالخارج حتى تبقـى   نالحصانة لجميع الأفراد الأمريكيي
ى أنها جرائم دوليـة  بمعزل عن أي اتهام مما يسمح لها أن ترتكب ما تشاء من أفعال تصنف عل

دون أن ينالها أي عقاب ولا تطالها أي مساءلة ، وهو ما ذهبت إليه إسرائيل التي تعتمـد علـى   
تبرير أعمالها على أساس المعاملة بالمثل ، أما الفلسطينيين الذين يعانون من بطـش و سـطوة   

تحارية كصورة من صـور  الإسرائيليين فلا وسيلة لدفع الظلم عنهم إلاّ اتباع وسيلة الهجمات الإن
المعاملة بالمثل التي تمس في غايتها المدنيين الإسرائيليين ، لأن العمليات الإستشـهادية بالنسـبة    

تعتبر من قبيل المعاملة بالمثل، حيث أعلنت أن لها الرغبة في توقيفها بشرط أن توقـف  " لحماس"
أنها تعد الملجأ الوحيـد إذا أخـذنا    إسرائيل أعمالها البشعة ضد الفلسطينيين الأبرياء على أساس

بالمقابل ترسانة اليهود من حيث الأسلّحة الفتاكة ، لكن وإن كان هذا الأمر مقبولا مـن الناحيـة   
النظرية إلاّ أنّه لا يجب أن يكون المدنيين الأبرياء كبش فداء مهما كانت الأسباب بـل لا بـد أن   

ن عن ما قاموا به من أعمال غير شرعية، فلا يكون الرد بالمثل موجها ضد الأشخاص المسؤولي
، لأن المعاملة بالمثـل و   )3( تبرر إلا على أساس إجبار الخصم على احترام القانون الذي خرقه

إن كانت تعد سببا للإباحة في زمن الحرب إلاّ أن البعض قد يوسع من مفهومها والبعض الآخـر  
  .وص الدول الصغيرةقد يضيق في ذلك مما يسبب أضرارا تصيب على الخص

                                                
 23ل ـ   14/041/2003تقریر صادر عن منظمة العفو الدولیة،المرجع السابق، العراق احت رام الق انون الإنس اني ال دولي، رق م الوثیق ة        -)1(
/03/2003 . 
  : ، إسلام أون لاین، شؤون سیاسیة، متوفر على موقع "سنة أولى محكمة  جنائیة دولیة"محمد جمال عرفة، -)2(

     : www. Islamonline.nethttp/ 
)3(- Sophie Albert , Les Représailles armées et l' ingérence démocratique, des Etats- Unis en Irak, dis à: 

.                                                                      www.rhdh.org  
 

     
 
 

http://www.rhdh.org
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التدخل الدولي الإنساني كسبب إباحة في : المبحث الثالث
  .الجنائي القانون الدولي

  

بعدما تطرقنا في المبحثين السابقين إلى كل من الدفاع الشرعي و المعاملة بالمثـل كأحـد   
 م و يضـفيان عليـه   أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي باعتبارهما يبيحان الفعل المجـر

كأحـد أسـباب   بحث إلى التدخل الدولي الإنسـاني  فإننا سنتطرق في هذا الم عة،الصفة المشرو
 ـل،  شأنه شأن الدفاع الشرعي و المعاملة بالمثل باحة في القانون الدولي الجنائيالإ قسـمت   اذه

في  تطبيقاته العمليةثم في المطلب الأولّ،  التدخل الدولي الإنسانيمفهوم إلى هذا المبحث  دراسة
  .لثانياالمطلب 

  
مفهوم التدخل الدولي : الأو ل المطلب

 .نسانيالإ
 

كما  لتعريف التدخل الدولي الإنساني أو التدخل لمصلحة إنسانيةقد انقسم  الفقه الدولي نإ    
وكل  عاساوريفا ضيقا و الآخر يعرفه تعريفا أحدهما يعطيه تع إلى فريقين ،يطلقه البعض الآخر 

وصوف بأنه إنساني لم تتضح معالمه هذا التدخل الموأن  ذلك،منهم له حجج معتمدة في فريق 
فقد عرف منذ القدم عند اليونان  لآن إلاّ بعد تطور تاريخي مر به ،بشكل واضح كما هي ا

ا لإغراض دينية أو سياسية كإعادة التوازن الدولي وفي العصور الوسطى حيث كان إمرومان وال
ى قبل الحرب العالمية الأولى التدخل لحماية حقوق تجلّ ما، ك)1(في أوروبا مثلاأو حتى المالي 

إذ كان من الضروري بعد الإنشقاق الذي أصاب المسيحية بين الكاثوليك  الأقليات لهدف ديني
لتي تشاركها معتقداتها الدينية الحماية الأقليات الوطنية  ةأن تتدخل الدول الأوروبي توالبروتستان

   .)2(الأخرى وتقيم في البلدان الأوروبية

                                                
 .162حسن الفكھاني، المرجع السابق، ص – )1(
، دار النھضة العربیة، )دراسة فقھیة و تطبیقیة في ضوء قواعد القانون الدولي: (نيالتدخل الدولي الإنسا حسام أحمد محمد الھنداوي ، –)2(

  .13، ص1997القاھرة، طبعة 
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اتفاقية ،ة لحماية حقوق الأقليات الدينية منهاالعديد من الإتفاقيات الدولية الرامي تمأبر
، ثم إبرام اتفاقيات  1703اتفاقية باريس ،1660، اتفاقية أوليفيا1648، اتفاقية واستفاليا1806فينا

بحماية خاصة نصوصا  ل وثيقة دولية تتضمنأوك 1815جماعية والثنائية منها ، اتفاقية فينا 
حيث تعهدت تركيا بإقرار مبدأ المساواة والعمل على  1856واتفاقية باريس  ،)1(الأقليات الوطنية

والتي نصت على إلغاء كل  1878ترسيخه بإصدار تشريعات تجعله موضع تنفيذ واتفاقية برلين
الإتفاقيات التي  غيرها منولدول المنشأة حديثا في البلقان ز في المعاملة لأسباب دينية في اتميي

لصالح الثوار  1827البريطاني و الروسي سنة كانت شبيهة بها ، حيث جاء التدخل الفرنسي 
 لدول المتدخلة وبتلك الدول ذاتها،حقة برعاية اعلى أساس الأضرار اللاّ ابررم اليونان في البداية

إلى التدخل الفرنسي في سوريا  ، إضافة )2(الإنساني فلم يأت إلاّ في وقت متأخرأما التبرير 
والتدخل الأمريكي في ، لدوروز ولبنان بسبب العمليات التي تعرض لها المارونيين على يد ا

والتدخل الأوروبي الياباني في الصين بغرض حماية المسيحيين الأجانب المهددين  ،1898كوبا 
  .)3( خلال حرب البوكسير جئين إلى مقار البعثة الدبلوماسية المعتمدة هناكبالقتل و اللاّ

و إلـى جانـب    ،لحماية الأقليات 1919ية الأقليات أيضا من خلال معاهدةكما تجلت حما
احتواء تلك الإتفاقيات على ضمانات لحماية حق الحياة و الحق في الحرية وحرية الضمير لكـل  

  .إنسان بصفته إنسان

ذريعة للتدخل فـي  ر ما كانت بقد حماية حقوق الأقلياتلكن هذه التدخلات لم تكن تهدف ل
الإهتمام بحماية حقـوق الأقليـات الدينيـة     عصبة الأمم الداخلية للدول ، مما حتّم على الشؤون 

 ت إتفاقيات دولية م، حيث أبر ترك الأمر إلى الدول الأوروبية الغربية المسيحية لتفعل ذلكوعدم 
قسمت هـذه الأخيـرة إلـى ثلاثـة     وانالأطراف بحماية حقوق الأقليات  تنص على إلتزام الدول

لمجلس عصبة الأمم سلطة التدخل عند حدوث أي انتهاك للتعهدات و الإلتزامات تخول  ،)4(أنواع

                                                
   قامت بین كل من فرنسا، بریطانیا،  النمسا، البرتغ ال، بروس یا، روس یا، الس وید، وحس ب الم ادة الأول ى منھ ا أص بح للبولن دیین الح ق                   -)1(

 .ھم الخاصة في البلدان الموقعة علیھافي الحفاظ على قومیت
،دار ھوم ة للطباع ة والنش ر و    ) المحتوی ات و الآلی ات  : (قادري عبد العزی ز ، حق وق الإنس ان ف ي الق انون ال دولي و العلاق ات الدولی ة         -)2(

 .101، ص 2004التوزیع، الجزائر، طبعة 
ي والقانون الداخلي، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة یحیاوي نورة بن علي، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدول -)3(

 .128، ص 2004
وكانت مبرمة بین دول الحلفاء و الدول الجدیدة التي تغیرت حدودھا  1919اتفاقیات الأقلیات المبرمة خلال مؤتمر الصلح بفرساي  -)4(

ولندا بفرساي، والإتفاقیة مع تشیكوسلوفاكیا، والإتفاقیة مع مملكة الصرب والكروات الإقلیمیة بعد الحرب ، منھا اتفاقیة الحلفاء مع كل من ب
، أما النوع الثاني فھي معاھدات السلام و المبرمة بین دول الحلفاء و الدول المنھزمة في 1920و السلوفین، واتفاقیة سیفر مع الیونان 

بلغاریا، المجر، تركیا،أما النوع الثالث ، فھي بعض الإعلانات التي أصدرتھا الحرب العالمیة الأولى منھا تلك المبرمة مع النمسا ،مع 
 الدول وتعھدت من خلالھا بحمایة الأقلیات المتواجدة بھا وھذا یعدّ كشرط لانضمامھا إلى عصبة الأمم و الدول التي أصدرتھا ھي ألبانیا،

 .لیتوانیا، استونیا، العراق
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غير أن طلب التدخل كان قصرا على الدول الأعضـاء   علانات الأقليات،المجسدة في اتفاقيات وإ
اتهـا أو حتـى   قليـات ذ في مجلس العصبة وليس هذا فقط بل أيضا تلقي الشكاوي من قبـل الأ 

حتـى يتخـذ التـدابير    لا إذا ما كانت مقبولة أم لا أو المجلس فيرى الجمعيات المتحدثة باسمها،
محكمة العدل الدولية الدائمة خلال هذه الفتـرة  ل البارز دورالناهيك عن  زمة لقمع الإنتهاكات،اللاّ

لمنظمة أو حتى بين أحدها وبين أي خلاف قد يقع بين أحد الدول الأعضاء في ا بحلّالتي اهتمت 
اهتم ميثاق لإتفاقيات الخاصة لحقوق الأقليات ، إلى أن دولة أخرى تكون قد ارتبطت معها بأحد ا

من دائرة الحماية لتشمل الإنسان بصفة عامـة   اعوسموالنص عليها بحقوق الإنسان الأمم المتحدة 
علاقة الدولـة بمواطنيهـا مـن    لم تصبح ة نيبعد الحرب العالمية الثاز مهما كان ، فدون أي تميي

أشخاص القانون الدولي فـي  المسائل الداخلية التي تنفرد بتنظيمها دون أن يتدخل أي شخص من 
بل على العكس أصبحت هذه الأخيرة لها الحق في التدخل لدى الدول التي ينسب إليها  شؤونها ،

  .)1(ل هذا الإنتهاكانتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بوضع نهاية لمث

بعد أن انتشـر مبـدأ تقريـر المصـير     وقد تطورت أكثر فكرة التدخل الإنساني خاصة 
الذي جمع وزراء خارجية دول مؤتمر الأمن  إذ جاء بمؤتمر برلين،  واستقلال الكثير من الدول
 لوضع ترتيبات يحق بموجبها للدول الأعضاء في ذلك 1991جوان  20و التعاون الأوروبي في 

المؤتمر أن تتدخل لوقف أية انتهاكات لحقوق الإنسان و القوانين الدولية داخل أي دولـة عضـو   
  .)2(في المؤتمر وذلك بوضع خطة طوارئ لمواجهة الوضع في الدولة المعنية

 العالمية الثانية إلى يومنا هذا، فترة الموالية للحربالسم الإنسانية في تمت عدت تدخلات بإ
أو تلك التي قامت بهـا  تحدة في مناطق عديدة من العالم امت بها منظمة الأمم المسواء تلك التي ق

ة سواء كانت فرادى أو حتى جماعات بحجلية أو حتى التي قامت بها الدول بعض المنظمات الدو
لا يمكن اعتبارها إنسانية لأنها كانت من ضمن السياسة الإستعمارية والتي ، )3(الإنسانية الدوافع 
ر التدخل الإنساني بـالمفهوم  يل في تطواساهمت بشكل فع، وإن  سعية في الشرق الأقصىو التو

  .الحديث له

                                                
 . 41المرجع السابق، صأحمد محمّد الھنداوي،  –)1(
 .102قادري عبد العزیز،المرجع السابق، ص -)2(
حمّل وا الجمھوری ة    وإرس ال ق وات بریطانی ة إل ى الأردن ف ي نف س الس نة بع د أن         1958كتدخل القوات البحری ة الأمریكی ة للبن ان ف ي      - )3(

قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بالتدخل ف ي ش نغھاي ف ي    العربیة المتحدة عبء التدخل غیر المشروع في الشؤون الداخلیة للأردن ، كما 
في  1964لإجلاء المدنیین الصینیین الوطنیین، وتدخلھا في  1955لإجلاء رعایاھا الأمریكیین و تدخلھا على السواحل الصینیة في  1948

، وف   ي قب   رص ع   ام  1965مینكان ف   ي بلجیك   ا لإج   لاء رعایاھ   ا ورعای   ا العدی   د م   ن ال   دول الأوروبی   ة م   ن الكونغ   و وت   دخلھا ف   ي ال   دو   
و إل  ى جان  ب ت  دخلھا ف  ي الفیتن  ام الجنوبی  ة الت  ي طلب  ت    1989وبنم  ا  1973وف  ي دول الك  اریبي  1980،وإی  ران 1975،وكمبودی  ا 1974

تھ ا وھ ي   وتدخل بریطانیا في كل من الدول الإفریقی ة بطل ب م ن حكوما   ، 1958المساعدة من أمریكا بسبب التسلل من الفیتنام الشمالیة في 
، وبولونیا في ذات السنة وتدخل عس كریا أیض ا   1956، وتدخل الإتحاد السوفیاتي في ھنغاریا 1964جانفي  25تنجانیا، أوغندا، غینیا في 

 .،وتدخلھ كان من أجل حمایة الإشتراكیة 1968، وفي تشیكوسلوفاكیا 1956في كل من المجر 
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تطرق سـأ باحة في القانون الدولي الجنائي لتأكيد أو نفي اعتبار التدخل الإنساني سببا للإ 
ح توضـي  ثـم  ،  في الفرع الأولّ من هذا المطلـب  تعريفه سواء منه الضيق أو الواسعإلى أولا 

  . الفرع الثاني من نفس المطلبالأساس القانوني له في 

  

  .تعريف التدخل الدولي الإنساني: لفرع الأول ا
        

  ،ولالتدخل في الشؤون الداخلية للـد  عدم ه من المبادئ المستقر عليها في الفقه الدولينعلم أنّ    
غير مشروع يصنف كجريمـة   علالدول بانتهاك حرمت هذا المبدأ عدت مرتكبة لففإن قامت أحد 

  .تسليط العقوبة الجزائية عليهامما يستوجب دولية 
نظر فيـه لصـالح مجلـس    إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و الذي أعيد ال

سم التدخل الإنساني قد تمت بلورته تـدريجيا فـي   بامنذ نهاية الحرب الباردة وذلك الأمن الدولي 
  .)1(مطلع القرن العشرين

يرد عليـه وهـو    اإلاّ أن هناك استثناءلتدخل في الشؤون الداخلية للدول فرغم مبدأ عدم ا
أو  "التـدخل الـدولي الإنسـاني    " على دوافع إنسانية و الذي يطلق عليه مصطلحالتدخل المبني 

وحتى نتمكن من تحديد تعريفه لا بد من توضيح كـل مـن المعنـى    ،  "التدخل لمصلحة إنسانية"
ثم تحديد المعنى الواسع له والذي نادى بـه الـبعض   له و الذي نادى به بعض الفقهاء ،  الضيق
  .الآخر

  
  . المعنى الضيق للتدخل الدولي الإنساني: أولا

  

عبارة عن ضغط فعلي تمارسه دولة أو عدة دول على دولـة أخـرى   التدخل بصفة عامة 
ية تأتيهـا بالنسـبة   ل عن تصـرفات تعسـف  عمل أو بالعدو ند إلزامها بالقيام أو الإمتناع عبقص

لرعاياها أو لرعايا غيرها من الدول المقيمين على أراضيها أو للأقليات الجنسـية أو السياسـية   
  .)2(المقيمة بإقليمها

                                                
، "لحمای ة الش عب العراق ي    688م دى ش رعیة الت دخل ف ي ض وء الق رار       : "ییر نظام صدامدور العالم الخارجي في تغ"منذر الفضل،  – )1(

 .http://www.amanjordon.org : متوفر على موقع
 .160حسن الفكھاني، المرجع السابق ، ص – )2(

http://www.amanjordon.org
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والذي نعني به التدخل الذي يكون بسـبب   يةالتدخل لصالح الإنسان ومن بين أنواع التدخل،
لذلك يفترض التدخل الإنساني  ة من قبل الدولة التابعين لها،عينوجود اضطهاد لرعايا أو أقليات م
سواء كانوا من رعاياهـا أو  شخاص الذين يقيمون على إقليمها انتهاك دولة للحقوق الأساسية للأ

د المرول ذلك  ع للضمير الإنسانيمن الأجانب عن طريق أفعال اضطهاد والتي تبلغ الحمما يحم
  .)1(يقاف هذا الإضطهادالدول الأخرى على التدخل لإ

تكون سببا ودافعـا قويـا    المرتكبة داخل إقليم مانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان والإ إذ أن
ن الداخلية للـدول،  لردع هذه الأخيرة ولو بالقيام بالتدخل كاستثناء من مبدأ عدم التدخل في الشؤو

ة أي باسـتعمال القـو  سـكريا  يستقيم أن يكون تدخلا ع "بالإنساني "وأن هذا التدخل الموصوف 
لهـذا   ، الإنتهاكات و الإضطهادات التي تسلّط على الأبرياء اللاّزمة لصد ـ يعـر  ه ف علـى أنّ

وهـي التـدخل العسـكري المتعـدد      ت جديدةمصطلح جديد أختير من أجل توضيح ظاهرة ليس
 ـ الأطراف في القضايا  د الإعتـداءات  الداخلية للدولة التي من هدفها حماية السكان المـدنيين ض

هديـد  ة المسـلّحة أو الت ه استخدام القـو أو أنّ،  )2(الجسيمة و الخروقات الجسيمة للقانون الإنساني
دولية وبغرض حماية  أو بمعرفة هيئة،  أو بواسطة طرف متحاربباستخدامها بواسطة دولة ما 

مـال القسـوة و   والسبب في ذلك أن التدخل الإنساني موجه إلى دولة متهمـة بأع  حقوق الإنسان
بشـكل يصـدم الضـمير    كار لحقوقهم الإنسانية الأساسية بطريقة فيها إنمواطنيها  التعذيب ضد

حماية حقوق الإنسان من أي ة فالهدف الأساسي لهذا التدخل ولو كان باستعمال القو،  )3(الإنساني
  .انتهاك

د حكومة أجنبيـة  أنه التصرف الذي تقوم به الدولة ض<< : عرف التدخل الإنسانيلهذا 
  .)4( >>بهدف حملها على وقف المعاملة المتنافية مع القوانين الإنسانية لرعاياها

  

                                                
لمرج  ع الس  ابق، ، ومحم  ود نجی  ب حس  ني،دروس ف  ي الق  انون الجن  ائي ال  دولي، ا 92أش  رف توفی  ق ش  مس ال  دین،المرجع الس  ابق، ص  –)1(

 .96ص
)2(– .: www. Media.orgà  éthique,dis  problème, Intervention Humanitaire, Un Prost Miriam Reidy 
، عن محمد مصطفى یونس، النظریة العامة لعدم التدخل في شؤون الدول، رسالة 44، ص قعن حسام أحمد الھنداوي، المرجع الساب  –)3(

 .772، ص1980اھرة، دكتوراه مقدمة لحقوق الق
 .128یحیاوي نورة بن علي، المرجع السابق ، ص –)4(
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الأعمال التي تقوم بها الدولة ضد سلطة أجنبية بغـرض وقـف المعـاملات    << : هأو أنّ
  .)1(>>اللاإنسانية المطبقة على رعاياها

تدخل عسكري و الذي يكون نستنتج أن التدخل الإنساني هو فمن خلال هذه التعاريف 
مشروعة التي الغير يلة الوحيدة لوقف وردع الأعمال ة العسكرية باعتبارها الوسباستعمال القو

ة المسلّحة من شأنه الإسراع في إنقاذ وأن استعمال القوة القامعة لحقوق مواطنيها، تأتيها الدول
 ة القو على أساليب أخرى غير دخلهات في تحياة هؤلاء الأبرياء أسرع بكثير فيما لو اعتمد

كالوسائل السياسية أو الإقتصادية والتي كثيرا ما تصطدم باختلاف سياسة الدولة المعنية بالتدخل 
  .و يعرقل بالتالي الهدف المنشود منه وهو إنقاذ حياة الأبرياء

ن يؤخذ على في بعض الحالات إلاّ أنه لا يجب أوإن كان صحيحا غير أن هذا الرأي 
فمع التطور الذي عاشه المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية في منع وحظر ،  همطلق

أو استعمالها في العلاقات الدوليةة كوسيلة لحل النزاعات استعمال القو فعلا إباحته من  إلاّ ما تم
يوجد ه لم فإنّ،  مم المتحدةاق الأالدفاع الشرعي سواء كان فرديا أو جماعيا حسب ما جاء بميث

ة الدوافع دولة أخرى بحج دولة ضدتأتيه التدخل العسكري المسلّح  نص قانوني على قبول
ن مختلف التدخلات الإنسانية ما كانت إلا فه صراحة ميثاق الأمم المتحدة وأفلم يعرالإنسانية ، 
ذلك  هني على أنّلى إنكار تعريف التدخل الإنساعض من الفقهاء إبوهو ما دفع بال،)2(كحيلة فقط

أنها إهدار قيمة والدليل على ذلك أن هذه الوسيلة من ش ة المسلّحة ،التدخل الذي تستعمل فيه القو
ة بأقل كالوسائل الإقتصادية التي قد تحقق ذات الهدف المنشود من استعمال القوالوسائل الأخرى 

ى حركة التبادل منها وقف المساعدات الإقتصادية أو حتى فرض قيود عل ،ما يمكن من الأضرار
أن تكف مثل هذا الإعتداء حتى تتحاشى دولة المعتدية على حقوق رعاياها التجاري مما يجبر ال

تتمتع السياسية و غيرها الوسائل الإقتصادية و الدبلوماسية و لأن بات عليها، توقيع هذه العقو
إلى وضع تعريف آخر ة وهو ما دفع بالبعض بذات الفعالية التي يتمتع بها وسيلة استعمال القو

  . للتدخل الإنساني

ير وغير قابل للإصلاح فلا يمكن تبريره إلاّ إذا كان هناك ضرر خط ا التدخل العسكريأم
أو أن يكون حاصلا أو مهددا بالحصول في أي وقت كأن يكون هناك عدد كبير  يصيب البشر

ا من الأعمال اللاّإنسانية التي قامت بها الدولة أو غيرهالقتلى كنتيجة للإبادة العرقية التي  من
الإنسانية ، أو  تشكل جرائم ضداستنفاذ كل الخيارات الغير عسكرية للحماية أو الحلول  عندما يتم

                                                
 .234، ص1999فوزي،  مبدأ التدخل والسیادة لماذا وكیف؟، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، طبعة  قأوصدی -)1(

 
)2(- Arnaud  Ghys ,Sécurité  et emploi de la force :L’indispensable droit international, dis à: 

.                                                                                                             http:// www.cnapd.be   
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ولا يمكن تبريره كذلك إلاّ إذا كانت لديه فرص معقولة لإيقاف أو تجنب الآلام  ،زمةاسية اللاّيالس
مل أكثر ضررا من عدم التدخل ويجب أن يكون كون نتائج العوتجنب أن لا ت التي دفعت إليه

بحجمه ومد1(الإنسانية المحدد الحد الأدنى الضروري لتحقيق هدف الحماية اته موافقته وشد(.  

    بينه فيما يلياؤه تعريفا أكثر اتساعا وهو ما سأرادوا إعطا البعض الآخر من الفقهاء فقد أأم.  

  
  .الإنساني التعريف الواسع للتدخل الدولي: ثانيا

  

ة، أنصار هذا التعريف لا يقيمون أي ربط بين التدخل الدولي الإنساني وبين استعمال القو
ةفحسبهم يمكن أن نكون أمام تدخل إنساني حتى دون استعمال القوبل باستعمال وسائل  ة المسلح

الإضطهاد وهو وقف  ةأخرى تحقق في الوقت نفسه ذات الهدف الإنساني من وراء استخدام القو
من بين هذه الوسائل الضغط السياسي أو  ، و القمع لحقوق الإنسان بالمنطقة المتدخل بها

  : ف التدخل الإنسانيهذا يعرل و،  الإقتصادي أو حتى الدبلوماسي

الدول بوقف المساعدات  إحدىأنه إبداء الآراء العلنية حول واقع حقوق الإنسان في << 
الدولة التي  ة المسلّحة ضدجوء إلى القوأخيرا إمكان اللّ تجارية ونسانية أو توقيع جزاءات الإ

  .>>ينسب إليها انتهاك حقوق الإنسان

إنما ة المسلّحة وحق التدخل الإنساني لا يقصر على استخدام القو<<  :أيضاوعرف 
امها يمده إلى إمكانية اللّجوء إلى الوسائل الدبلوماسية كل ذلك بشرط أن يكون من شأن استخد

  .)2(>>وقف الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

 ،ة المسـلّحة التدخل الإنساني لا يشترط تلازم بينه وبين استعمال القوأن  رأيهذا ال فحسب
استعمالها من  وسائل أخرى لا يهم تحديدها و حصرها بقدر ما يهم أنبل قد تستعمل إلى جانبها 

  . حقوق الإنسان هو توقيف الإنتهاكات المرتكبة ضدشأنه أن يحقق الهدف المنشود من التدخل و

                                                
یادة ال دول        "سامر اللاّذق ائي،   -)1( : ة الإنترن ت ،مت وفر عل ى ش بك    2004،  مق الات الث روة ،   "تقری ر ص ادر ع ن اللجن ة الدولی ة للت دخل وس 

.                                                                                                                         http://www.eltheroi.org 
            Olivier Corten et Pierre .Klein :Droit d’ingérence ou ، عن48عن حسام أحمد الھنداوي، المرجع السابق،ص -)2(

      obligation de reaction non armée, in R.B.D.I,1990/2,P371.                                                                      
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أن ذلـك   هو رأي أصحاب التعريف الواسـع،  نإلاّ أن الرأي الراجح من بين هذين الرأيي
ن يعود بنا إلى عهد سـبق و أن  ن شأنه أمة حصر التدخل الدولي الإنساني فقط في استعمال القو

الأمم المتحـدة التـي حرمـت     ن وبظهور منظمةالآ اأم اة فيه مباحأين كان استعمال القوولى، 
الشرعي الوارد بـنص  إلاّ ما استثني بنص خاص وهو الدفاع علاقات الدولية ة في الء للقوجواللّ

الوسائل الأخرى فهي تتفق أكثر و  غير أن التي لم تتطرق للتدخل الدولي العسكري،) 51( المادة
الناحية الإقتصادية إذ يمكن لدولة أن تتدخل فـي  خاصة من الذي يعيشه المجتمع الدولي طور الت

دون أن تستعمل فـي ذلـك   ة بها الشؤون الداخلية لدولة أخرى على أساس حماية الحقوق المنتهك
لّحة بل يكفي استعمال الأساليب السالفة الذكر و التي قد تحقق نفـس هـدف التـدخل    سة المالقو

  .العسكري

لجوء شخص أو أكثر مـن أشـخاص   << : على أنه هذا يعرف التدخل الدولي الإنساني ل
القانون الدولي إلى وسائل الإكراه السياسية أو الإقتصادية أو العسكرية ضد الدولة أو الـدول  

تي ينسب إليها الإنتهاك الجسيم  والمتكرر لحقوق الإنسان بهدف حملها على وضـع نهايـة   لا
  . )1(>>لمثل هذه الممارسات

باسـتعمال  خاص القـانون الـدولي   موح به لكل شخص من أشمسالإنساني إذن  فالتدخل
حمايـة  دافعه الإنساني  ،أو الإقتصادية إلى جانب استعمال الوسائل العسكرية الوسائل السياسية 

  .أو جنسعرق أو لون أو دين  ز منمييدون أي ت كل شخص بوصفه إنسان

 ل الإنسانيختدلالمبرر ل لبسيطالحد الفاصل بين الإنتهاك الجسيم و الإنتهاك اتحديد أن إلاّ 
وحسـب الظـروف    حـدى لهذا تدرس كل قضية علـى  ، ن ذلكصعب لانعدام معيار قانوني يبي

وفيما إذا كان ات بصورة منتظمة دورية ومتكررة كانت هناك انتهاك فيما إذاالمحيطة بها يستنتج 
مر كذلك فإذا كان الأ ،اك لدى السلطة الحاكمة نوايا سيئة و إصرار من قبلها على مثل هذا الإنته

   .الإنساني تدخلا للبررمعد الإنتهاك انتهاكا جسيما 

  .حاول توضيح الأساس القانوني المبرر للتدخل الإنساني كسبب للإباحةسأوفيما يلي 

  

  

  

  

                                                
 .52حسام أحمد الھنداوي، المرجع السابق، ص -)1(
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 .الأساس القانوني للتدخل الدولي الإنساني: الثانيالفرع 
  

 لمطلقة على إقليمها وعلى رعاياهاالدولة اتجدر الإشارة أنه قد ساد في السابق مبدأ سيادة 
 ـ  اسافر وأن أي تدخل في شؤونها الداخلية يعد تدخلا ليط العقوبـة علـى الدولـة    يسـتوجب تس

إلى أن أصبحت سـيادة الدولـة علـى إقليمهـا     ن سرعان ما تطور الأمر بعد ذلك لكالمتدخلة، 
تحت غطاء السيادة لتنتهك حقـوق  ة أن هذه الأخيرة قد تتستر ورعاياها ليست سيادة مطلقة بحج

ة قوية الإضطهاد يشكل سببا و حجى العكس أصبح مثل هذا الإنتهاك وبل عل مواطنيها ورعاياها
للتدخل الدولي الإنساني لوقف الإنتهاك الصارخ لحقوق الإنسان خاصة بعـدما أصـبح الفـرد    

  .وليس فقط دولتهلدولي المجتمع ا كلته الدولية شخصا من أشخاص القانون الدولي يهتم بحماي

نيهـا  لم يعد حكرا على الدولة أن تهـتم بحقـوق مواط  لتفعيل احترام حقوق الإنسان وه إنّ
فـي   الرعاية إلى كل شخص بصفته إنسـان  بل لا بد من مد هذه ورعاياها داخل حدود إقليمها،

 ـخل تـد ة الشـرعي أولا ين بتعرضت حقوقه للإنتهاك والإضطهاد ، لهذا سـأ حال ما إذا  دولي ال
  . هالآراء الفقهية حولثم  نسانيالإ

  

  .شرعية التدخل الدولي الإنساني: أولا
  

دولة أخرى  الإنساني الذي تقوم به أي دولة لصالح الإنسانية ضدالدولي شرعية التدخل      
تكون سببا لإباحة الأفعال التي  المرتكبة بها نتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانمن أجل وقف الإ

لا التقيد بقيود معينة  من دخلها تدخلا عسكريا ، ولكن لا بدنجم عن هذا التدخل حتى ولو كان تت
ستثناء من مبدأ منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول التدخل الدولي الإنساني إلأن  يتجاوزها

أيضا والذي يقابل  من ميثاق الأمم المتحدة) 7ف/2( س بشكل واضح من خلال المادة والذي تكر
ل والتعاون الدولي لصالح التطور الملحوظ لحقوق الإنسان رغم وجود تعارض بين ضرورة العم

فمبدأ منع التدخل ، )1(وبين سيادات الدول ومقاومتها للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول الإنسان
م يحرت حيث أثار هذا النص إشكالية ، )2()7ف/2( في الشؤون الداخلية للدول قد تكرس بالمادة

                                                
 .106، ص 1990لي المعاصر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، طبعة بوبكر إدریس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدو – )1(
لیس في ھذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم الس لطان ال داخلي لدول ة م ا،     << ): 7ف/2(م – )2(

  .میثاقولیس فیھ ما یقضي الأعضاء أن یعرضوا مثل ھذه المسائل لأن تحلّ بحكم ھذا ال
 .>>على أن ھذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع
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  حظرت على الأمم المتحدة التدخل فيما أسماه الميثاققد ) 2/7(خاصة أن المادة لتدخليثاق لالم
  .)1( "بالإختصاص المحفوظ للدول الأعضاء"

ة أو التهديد بها فـي نـص   جوء للقوفقد جاء بالميثاق منع عام للّإلى جانب نص هذه المادة 
ة أو جـوء للقـو  مم المتحدة على مبدأ تحـريم اللّ حيث فسرت مختلف قرارات الأ) 4ف/2( المادة

رغم  لّححالات التدخل المسحظرت ف ،)2(التهديد بها أو باستعمالها كأنه مبدأ يقصد به عدم التدخل
لكنها في ذاتها، المادةفق هذه الإنساني والتدخل  من يستند في تبريروجود رأي بعض من الفقهاء 

مية بحيث لا يكـون  ى أن تحل خلافاتها الدولية بأساليب سلّالدول الأعضاء عل تحثّالأمر حقيقة 
ساهمت بشكل فعاّل في التشـديد علـى   ، كما  )3(م الدوليين وكذلك العدالة محل خطرالسلّالأمن و

يادة وعدم التـدخل فـي الشـؤون الداخليـة     سال ة على حساب مبدئيأحكام تحريم استعمال القو
  .)4(للدول

م المتحدة و إنما أيضـا  ليس حكرا فقط على الأماخلية للدول في الشؤون الد فحظر التدخل
عندما حظرت تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول ) 7ف/2( إذ أن المادة ، على الدول

إذ قد تـم  بة مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة وهذا يعد بمثا ،بذلك جميع أجهزة الأمم المتحدة قصدت 
  .)5(ق بالمبادئ مما يجعله مبدأ كباقي المبادئ الأخرىي المتعلّإدراجه ضمن الفصل الثان

) 8ف/15( من ميثاق الأمم المتحدة تختلف عن ما جاء بالمـادة  ) 7ف/2(إن صياغة المادة
لا تشير إلى القانون الدولي كمعيار لمجـال الإختصـاص   ) 7ف/2(فالمادة الأمم،من عهد عصبة 

  .ولكن لكافة هيئات الأمم المتحدةط لمجلس الأمن و أن منع التدخل ليس موجها فق ،المطلق

                                                
نظری ة المص ادر ، الق انون الدبلوماس ي،     : ( محمد سامي عبد الحمید، محمد سعید الدقاق، إبراھیم أحمد خلیفة  ،  القانون الدولي الع ام  –)1(

 . 227، ص2004منشأة المعارف، الإسكندریة، طبعة ، )القانون الدولي للبحار،القانون الدولي الإقتصادي
  :تنص على أنّھ): 4ف/2( فالمادة -)2(

یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم الدولیة عن التھدید باستعمال القوّة أو باستخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السیاس ي  << 
  .>>المتحدةلأیة دولة أو على أي وجھ آخر لا یتفق ومقاصد الأمم 

  .248فوزي أوصدیق، المرجع السابق، ص -)3(
 .163محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص -)4(
 .90، ص قبوبكر إدریس، المرجع الساب -)5(
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نها أيضـا قـد   أ إلاّبدأ العام وهو عدم التدخل، ن هذه المادة و إن جاءت بالمأمن الواضح 
ولكن بشرط واحد وهو توفر الحـالات  لاله للأمم المتحدة أن تتدخل يحق من خ اأوردت استثناء

جوء للفصل السابع من دت من استعمال أو اللّقيا ، كما أنهورة في الفصل السابع من ميثاقها المذك
  .)1(الميثاق

أنها قد حظرت التدخل في الشؤون الداخلية للدول علـى  ما نلاحظه أيضا على هذه المادة 
الداخليـة   ر تدخل الدول فـي الشـؤون  تشير مطلقا إلى حظ فهي لا،  المتحدة دون غيرها الأمم

كـنص  ) 7ف/2( ة أخرى غير المادةمادالقانوني في  هر الذي يجد أساسهذا الحظللدول الأخرى 
  .ة أو التهديد بها في العلاقات الدوليةو التي تمنع استخدام القو) 4ف/2(المادة

ن كان يصلح للتدخل الذي يكون مصـحوبا باسـتعمال   هذا التأسيس لتحريم التدخل وإكن ل
يـدفعنا للبحـث عـن     ممـا ها ماليصلح مطلقا كتبرير للتدخل في حال عدم استع ة إلاّ أنه لاالقو

مثـل جامعـة    كالمنظمات الإقليمية مم المتحدةله خارج إيطار ميثاق منظمة الأ يالأساس القانون
  .)2()8(التي نصت على منع التدخل في المادة  الدول العربية

قـة بحقـوق   جاء هذا المبدأ أيضا في منظمة الدول الأمريكية منذ إبـرام الإتفاقيـة المتعلّ  
 ،1936توكول الإضافي حول عدم التدخل فيالبروفي و  ،1933ديسمبر 26الدول في  واجباتو
من  1948وفي ميثاق المنظمة أيضا لـ  1936مريكية المنعقد في ليما في مؤتمر الدول الأفي و

  .)3()16(و) 15(مادتينلخلال ا

ية العامـة  ير من أعمال وقرارات الجمعثليس هذا فقط بل قد تّم كذلك تحريم التدخل في الك
أثناء إعدادها لإعـلان حقـوق    ،1950لجنة القانون الدولي لسنة للأمم المتحدة من خلال أعمال 

حيث قامت لجنة القانون الدولي بتحديد الجرائم التـي تعتبـر    1954وتقرير ،  وواجبات الدول
دي أو دولة من الدول بوسـيلة الإكـراه الإقتصـا   ي عدوانا منها التدخل في الشؤون الداخلية لأ

  .السياسي للحصول على مزايا من أي نوع كان
                                                

)1(– Hervé Ascensio, Emmanuel Recaux et Alain Pellet,op.cit,p447. 
تركة في الجامعة نظام الحكم في دولة الجامعة الأخرى وتعتبره حق من حقوق تلك الدول ة  تحترم كل دولة من الدول المش<< ) : 8(م  –)2(

 .>>وتتعھد بألا تقوم بعمل یرمي إلى تغییر ذلك النظام
، أم ا م ؤتمر ال دول الأمریكی ة ل ـ      >>یحق لأیة حكومة التدخل في الشؤون الداخلیة و الخارجیة لأیة دولة أخرى<< : تنص على) 8(م –)3(

  .>>...التدخل من طرف أیة دولة في الشؤون الداخلیة و الخارجیة لأیة دولة أخرى یعد أمرا غیر مقبول<< : ، فقد تضمن 1938
لا یحق لأیة دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة سواء ف ي الش ؤون   << : من میثاق المنظمة فقد جاء بھا) 15(أما المادة 

ة أخرى، وأن ھذا المبدأ یحرم اللجوء للقوة المسلّحة و كذلك كاف ة أش كال الت دخل أو ك ل الإتجاھ ات الرامی ة إل ى        الداخلیة أو الخارجیة لدول
لا یحق لأی ة دول ة   << : من نفس المیثاق جاء  بھا) 16(، والمادة >>انتھاك شخصیة الدولة أو عناصرھا السیاسیة و الإقتصادیة  والثقافیة

ل إجراءات ذات الطابع الإقتصادي والسیاسي لغرض إرادة الدولة عل ى س یادة دول ة أخ رى أو الحص ول      أن تستعمل أو تشجع على استعما
 . >>على بعض المزایا
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قات الدوليـة و التعـاون بـين    حول مبادئ العلا 1967إلى جانب التقرير الذي أعدته في 
ن القـرارات منهـا القـرار رقـم     موقد حظر التدخل أيضا بإصدار الأمم المتحدة العديد  الدول،

 لالها وسـيادتها، للدول وحماية اسـتق عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية المتضمن ) 2131(
  :حيث جاء به

ن مبدأ عدم التدخل يعتبر أحد المبادئ الواردة في مواثيـق المنظمـات الدوليـة وفـي     إ<<  
نهائيا كل أشكال التدخل سواء كـان تـدخلا   هذا القرار  رفضفقد  ،>>المؤتمرات الدولية أيضا

ا التدخل الغير أم ،ةدخل المسلّح باستعمال القوالتإذ نعني بالتدخل المباشر  مباشر،مباشرا أو غير 
شخصـية الدولـة أو    كالتهديد الموجه ضد ذلك الذي يتم بأشكال أخرى مختلفة،باشر فنعني به م

  .و الثقافيةأعناصرها السياسية أو الإقتصادية 

 لدولي بشأن العلاقات الوديةاالمتضمن مبادئ القانون ) 2625 (إضافة إلى هذا فإن القرار
لـدول  لوالتعاون بين الدول بما يتفق و ميثاق الأمم المتحدة قد تضمن مبدأ عدم التدخل كواجـب  

بالإمتناع عن اللّجوء للقوسلامة الأراضـي   ة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية سواء ضد
  .أو الإستقلال السياسي لكل الدول أو بطريقة تتعارض ومقاصد الأمم المتحدة

ق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول حيث حـرم  المتعلّ) 31/91( ء القرار رقم ثم جا
التدخل العسكري و السياسي و الإقتصادي في و  يح والخفي المباشر والغير مباشرالتدخل الصر

الـذي أكّـد علـى    ) 32/153( وكذلك القرار رقم اخلية أو الخارجية للدول الأخرى الشؤون الد
  .السابق ماجاء بالقرار

والذي يدعو إلـى عـدم    1970في  )2734( ا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم أم
فهو أيضا كمـا الشـأن   مية التدخل في الشؤون الداخلية وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلّ

 ـ  إلـى  المتحـدة   مبالنسبة للقرارات السابقة لم يأت إلاّ لتحقيق الهدف المنشود والذي تسـعى الأم
مما يجعـل مبـدأ عـدم    م الدوليين ومنع أي تهديد لهما تحقيقه وهو المحافظة على الأمن و السلّ

  . التدخل أحد الأسباب الرامية لتحقيق هذا الهدف وتحقيق التعاون فيما بين الدول

ا أموكان تدخلها مخالفا لما جاء بها عد تدخلها شرعيا ، متى احترمت الدول هذه القرارات 
  .ر و المنع كان تدخلها غير شرعي للحظ تدخلها مطابقا إن كان
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 مأو حتـى بعـد  ا أي تدخلا عسـكري  ةسواء كان باستعمال القوإن التدخل الدولي الإنساني 
ية وبغض النظر عن هدفه كاستعمال التدابير السياسية أو الإقتصادية أو حتى الدبلوماساستعمالها 
 ـألاّ يكون م يجبه حتى يكون شرعيا فإنّالإنساني  م مبـدأ عـدم   خالفا للقواعد القانونية التي تحك

وأنه حتى يعد التدخل غير مشروع يجـب أن يتـوفر بـه    وإلاّ عد تدخلا غير شرعي ،  التدخل
د الإكراه  فـي عـدة   فقد تجس على الحقوق السيادية من جهة أخرى،والإعتداء  الإكراه من جهة،

حظـرت  التـي   ،)1(ي العديد من إعلانات الجمعية العامـة مواثيق دولية وقرارات دولية أيضا وف
جوء إلى أية إجراءات من شأنها إكراه أحد الدول في مجال ممارسة حقوقها السيادية وبالتـالي  اللّ

  .الإمتناع عن أي شكل من أشكاله سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إقتصاديا

ف الـذكر ، إذ أدان كـل   السال) 91/31( بالإضافة إلى العديد من القرارات كالقرار رقم 
أو حتـى   خلال بالنظام السياسـي لدولـة أخـرى   إذا كان الهدف منه الإشكل من أشكال الإكراه 

 ،1986لصادر عن الجمعية العامة فـي  ا) 165/41( والقرار رقم  نظامها الإقتصادي أو غيره
الإقتصـادي   السياسـي أو ق بالإجراءات الإقتصادية المستخدمة من أجل ممارسة الضغط المتعلّ

كاتخاذ أي قيود تجارية أو فرض أعمال الحصار أو المقاطعة أو القيام بأيـة  على البلدان النامية 
  .إجراءات إقتصادية أخرى أو حتى التهديد بها

 ـ 1986من خلال حكمها الصـادر فـي    حتى أن محكمة العدل الدولية ق بقضـية  والمتعلّ
ن التـدخل  اعتبرت أ ونيكاراغواالمتحدة  بين الولايات اراغوابنيكالنشاطات العسكرية الأمريكية 

جـوان   27رارها لــ  قوذكرت المحكمة في كراه غير مشروع كلما ارتبط به عنصر الإيكون 
إلـى جانـب   وا دات التي تربط بينها وبين نيكاراغأن الولايات المتحدة قد خرقت المعاه  1986

 وهـو مـا   ،)2(أ عدم التدخل وخرقها لمبد ةلقوجوء لباللّالدولي العرفي باستعانتها  خرقها للقانون
ذهب إليه الفقه الدولي من أن التدخل يقصر على الإجـراء الـذي يتضـمن معنـى الأمـر أو      

  . )3(الإلتزام

قرارات و الإعلانـات  لا في المواثيق الدولية ولا في الإلاّ أننا لا نجد أي تعريف للإكراه 
ة المسلّحة وإنما يشمل قد أن الإكراه لا يقصر فقط على استعمال القومما يجعلنا نعت الدولية أيضا،

إذا ما كانت تهدف إلـى جبـر   والإقتصادية و حتى الدبلوماسية كل الوسائل و الضغوط السياسية 
  .الدولة المتدخل بها على التصرف بغير رغبتها وحريتها المطلقة

                                                
المتعلق بالسیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة ) 3171(، والقرار رقم 1974من میثاق الدول وواجباتھا الإقتصادیة في ) 32(كالمادة  – )1(

 . وھو الإعلان الخاص بإنشاء نظام إقتصادي دولي جدید 1974في ) 3201( والقرار رقم 
)2(–David Rigie, Droit International Public, Dalloz ,Paris , 15èdition , 2000, p252. 
   .95، ص ) 1(حسام أحمد الھنداوي، المرجع السابق، ھامش –)3(
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سواء كانت  لالشؤون الداخلية للدو يفالأمم المتحدة بجميع أجهزتها يحظر عليها التدخل ف
) 7ف/2( إلاّ أن المادة الإكراه، إذا ما اعتمدت في تدخلها على دول أعضاء أو غير دول أعضاء

الصفة الغير مشروعة  على الإكراه باعتباره عنصرا إذا ما توفر يضفيلم تنص بصريح العبارة 
 لفصل السـابع مـن  ا لن الدولي وفقمنى من ذلك إلا ما صدر عن مجلس الأولا يستث على التدخل

  .الميثاق

يد مجلـس الأمـن    غير أن هناك من الفقه من يرى أن الأخذ بهذا الرأي من شأنه أن يغلّ
ق بالإختصاص الداخلي للدول الأعضاء كلما كان الأمر يتطلب عن التعامل مع المسائل التي تتعلّ

  .)1(سوى اتخاذ تدابير غير قمعية 

 ـ يعني هذا أن الدولة ت ا اتخـذت  ستطيع إثارة مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخليـة إذا م
أو حتـى   ما جاء بالفصل السـابع مـن الميثـاق   م اتخاذها حسب ضدها إجراءات غير قمعية ت

وبالمقابل لا تستطيع إثارة مبدأ عدم التـدخل إذا   ،هإجراءات قمعية ولكن حسب فصول أخرى من
   .اله حسب الفصل السابع من الميثاق تم إعمال القمع من أعمما كان الإجراء المتخذ ضدها 

شروع يجب أن يتضمن عنصر الإكراه ، أما إذا انتفى حدة غير متحتى يعد تدخل الأمم الم
تصـاص  حتى ولو تدخلت في مسائل اعتبـرت مـن قبـل الإخ    هذا الأخير عد التدخل مشروعا

وبالتالي مجرد إصدار توصيات أو آراء  ام،ن إكراه أو إلزلكن من دو الداخلي للدولة المتدخل بها
وكـذلك  ها إلى القيمة القانونيـة الملزمـة ،   افتقارعلى التدخل بشرط  أو غيرها تضفي الشرعية

د بعضها البعض الشأن بالنسبة لتدخلات الدول ضدةغير مشـروع ت فإذا ما ارتبطت بالإكراه ع 
  .مشروعة تفى ذلك أصبحأما إن انت

فإنه يصعب تحديد فيما لـو   ةيكون باستعمال وسائل أخرى غير القو غير أن التدخل الذي
هـذا   ن كـان إومن إضفاء الصفة المشروعة عليـه،  حتى نتمكن نطوي على الإكراه أم لا ي كان

إلاّ أنه من الناحية العملية غالبا ما تكون الوسائل الغيـر عسـكرية   صحيحا من الناحية النظرية 
ياع لما تأمر به الدولـة  تطيع الدولة المتدخل في شؤونها إلاّ الإنصإذ لا تسعلى الإكراه منطوية 
ا في الحقيقـة تمثـل   فهذه الوسائل قد تبدو في ظاهرها أنها بمعزل عن الإكراه إلاّ أنه ، المتدخلة

  .)2(ولو كان بطريقة غير مباشرة كالتدخل الغير مباشر الإكراه بعينه

                                                
 Paul Berthoud,  La compétence nationale des Etats et، ع ن  102ع ن أحم د حس ام الھن داوي، المرج ع الس ابق، ص         -)1(

l’organisation des Nations Unies ,p76.  
ونعن ي ب ھ اس تعمال حكوم ة إح دى ال دول لم واطني الدول ة الت  ي تعرض ت للت دخل ع ن طری ق تحریض ھم ض دّ حكوم ة بلادھ م وتق  دیم                  –)2(

ى تدریبھم في أراضیھا وقیام حكومة دولة أجنبیة بتش جیع نش ر ال دعایات م ن ص حفھا و      المساعدات لھم كالأسلحة أو المال و المؤونة وحت
 .221بوبكر إدریس ، المرجع السابق، ص: إذاعاتھا ضد دولة أخرى، فھذه التدخلات منافیة لمبادئ الأمم المتحدة ، أنظر 
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ة المتدخلة للدولـة المتـدخل   ت التي توجهها الدولكما أن الإكراه قد يبدو من خلال التهديدا
إلـى جانـب وجـود     ، يث تلزمها من خلالها إلى الإنصياع لمطالبها وإلاّ نفذت تهديداتهاحها ب

التفاوت في القوى  بين الدولتين ـ المتدخل والمتدخل بها ـ  فمتى كان هناك توازن في القـوى    
إذ لا ذلك جلياّ في حال وجود  التفـاوت  ينما يكون ب ان من الصعب القول بوجود الإكراهبينهما ك

فاقدة بذلك كـل  لإكراه اتستطيع الدولة الضحية أن ترفض مطالب الدول المتدخلة لتوافر عنصر 
  .حرية في الإختيار

الدولة الأخرى بشكل يعيق وظـائف   نوعا من الإكراه تمارسه الدولة المتدخلة ضد التدخل
  .)1(ق السيادة بحرية تكفلها قواعد القانون الدوليالدولة الأخرى في ممارسة حقو

بل يجب أن يتوفر شرط  لغير أن عنصر الإكراه لا يكفي وحده بالقول بعدم شرعية التدخ
 من صميم الإختصاص الداخلي للدولـة، ثان وهو أن لا يكون التدخل ماسا بالمسائل التي تكون 
 ـعلى أحد الحقوق السيادية للدولة فحتى يكون التدخل غير مشروع يجب أن يقع الإعتداء  ي والت

  :به  عنيتختلف عن مفهوم السيادة والذي ن

إذ يكـون للدولـة   ة عند توافر مكوناتهـا الأساسـية   الوصف القانوني الذي يثبت للدول<<  
ان ذلـك  كة بوجودها كدولة سواء لّصبموجبها الحق في مباشرة كافة الإختصاصات سواء المت

  .)2( >>عند الإتصال بالدول الأخرى أو بالمجتمع الدولي داخل الإقليم أو خارجه

حرية التصرف للدولة وفقا لقواعد القانون الدولي التي  تكـون  << : كذلك  أو أنها تعني     
  .)3(>>مقيدة بموجبها أيضا بعدم الإعتداء على الحريات وسيادة الدول الأخرى

     ر بها الدولة صاحبة السيادة دون غيرهـا مـن   فهي الحقوق التي تستأثا الحقوق السيادية أم
دوليـة   أو حتى خارجه بشرط وجود قواعد لدولي تمارسها داخل حدود إقليمهاأشخاص القانون ا

د اعتبرا من قبيل التـدخل  ق) 2625(و) 2131(تعترف لها بمثل هذه الحقوق، غير أن القرارين
  .ا أو خارجهالحقوق السيادية للدولة سواء كانت داخل إقليمهب اسمسال

 عـود إلـى   وتلك التي تخرج عنـه ت الإختصاص الداخلي للدولة  الأمور التي تعود إلىإن
يصير من الضروري القول بخروج هذه فإن وجد هذا الإلتزام  زام دولي ،وجود و عدم وجود إلت

                                                
 .340لسابق، صلاح الدین أحمد حمدي ، دراسات في القانون الدولي المعاصر،المرجع ا –)1(
، عن سعید سالم الجویلي، مبدأ التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي العام، 116عن حسام أحمد الھنداوي، المرجع السابق، ص -)2(

  .141، ص1985دار الفكر العربي، القاھرة، 

 .341صلاح الدین أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي المعاصر، نفس المرجع ، ص  –)3(
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ن انتفـاء مثـل هـذا الإلتـزام     فإوعلى العكس  تلك من نطاق الإختصاص الداخلي ، المسألة أو
  .)1(وجب القول بإدراج تلك المسألة في إيطار الإختصاص الداخلي للدولة المعنيةيست

الوحدة الإقليمية دولي الإنساني باعتباره مشروعا يمس التدخل العلى هذا الأساس يجب ألاّ 
لـى  إففي الكثير من الأحيان ما يكون التدخل موجهـا   استقلالها، للدولة أو أن يكون موجها ضد

انتهـاك حقـوقهم    ية القائمة من أجل الحفاظ على مجموعة من السكان اللـذين تـم  لّالحكومة الفع
  . واعتدي عليها

الإعتداء على حقوق الإنسان فقد تضـاربت الآراء   هوالدافع للتدخل الإنساني باعتبار أن  
مـن  وبين حيث لا يجوز التدخل فيها للدول بين من يعتبرها من المسائل الداخلية الفقهية الدولية 

الفقهيـة  لهذا وجب علينا التعرض لـلآراء   ،ر التدخلتبرالتي يعتبرها من المسائل غير الداخلية 
وبين الآراء المعارضـة لـه   اعتباره سببا من أسباب الإباحة، وبالتالي  المؤيدة للتدخل الإنساني

  . وهذا في الفرع المواليي عدم الإعتداد به كسبب للإباحة وبالتال

  
  .مدى شرعيته لفقهية حول التدخل الدولي الإنساني وتقديراالآراء : اثاني

  

بين من يعتبره سببا للإباحـة   يتضاربت الآراء الفقهية حول شرعية التدخل الدولي الإنسان
 ،يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للدولوالفكرة على أساس أنه غير شرعي  وبين من يرفض هذه

مفادها أن حقوق الإنسان وهي الدافع لهـذا التـدخل    تجاهمعتمدة من قبل أنصار هذا الإة الوالحج
ولا يحق بالتـالي   مسائل الداخلية للدولتعتبر من صميم الا تّم انتهاكها من قبل دولة ما في حال م

 ـ ة حمايـة حقـوق الإنسـان    لأي دولة أخرى مهما كانت أن تتدخل في شؤون دولة أخرى بحج
عتبر أن حقوق الإنسان ليست من المسائل الداخلية بل علـى  فهو يا الرأي الآخر أم،  المنتهكة بها
فهي تشكل الموضوع الرئيسي الذي من خلاله يتم التدخل ويسمى تـدخلا لصـالح    العكس تماما

  .سانية أو التدخل الدولي الإنسانيالإن
وهـي فكـرة    ة وإن كانت تعتبر مقنعة فيما سـبق على حجالمعارض اعتمد فقهاء الرأي 

 ـإذ إقليمها  تتمتع بها الدولة على كامل السيادة التي ؤونها الداخليـة علاقتهـا   يعتبر من صميم ش
لا يستطيع من يقترف جريمة دولية أن يحتج لإباحة فعله هذا بفكرة التـدخل  هم حسببرعاياها ، ف

تثـور   إذا ما انتهكت الداخلية للدولحقوق الإنسان اعتبرت من المسائل ، لأن  )2(لمصلحة إنسانية

                                                
 .120حسام أحمد الھنداوي، المرجع السابق، ص  – )1(
 .97أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص –)2(
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كـل  ة و السيادة على على أساس أنها تتمتع بمطلق الحرية المنتهكة لها بالدفع باختصاصها الدول
عد تدخلا في الشؤون الداخليـة  وأن أي تدخل لحماية هذه الحقوق يما يقع على إقليمها ورعاياها 

نـه  ذلك أ ، )1(أن كل من مبدأي السيادة وعدم التدخل يوفران النظام في العلاقات الدوليةلها ، و 
   .الدولي المساواة بين جميع الدولمن مبادئ القانون 

قة بانتهـاك حقـوق الإنسـان    من منطلق السيادة تستطيع كل دولة أن تحل مشاكلها المتعلّ
دفه نبيل يتمثل في حماية حقوق حتى وإن كان هإقليمها بمعزل عن أي تدخل أجنبي الواقعة على 

د أوضحت الظروف والملابسات في معظم حـالات  فق سان من أي انتهاك جسيم أو إضطهاد،نالإ
   .التدخل الإنساني المزعوم توافر الأسباب الشخصية

فقـط   إنكار شرعية التدخل لصـالح الإنسـانية   كما أن أصحاب هذا الإتجاه لا يميلون إلى
ع إذ يشكل انتهاكا وإنما يذهبون إلى أبعد من ذلك باعتبار أن التدخل يعد بصفة عامة غير مشرو

مـا  يعتمدون على عدم شرعية التدخل من خلال و ، قبلت هذه الأخيرة بهحتى وإن  يادة الدولةلس
ة لإكراه دولة أخرى على تسديد جوء لاستعمال القومن حظر اللّ 1907جاء باتفاقيات لاهاي سنة 

ها هو مبرر لعدم شـرعية التـدخل   كراه كضغط على الدولة المتدخل بإذ أن ممارسة الإ، ديونها
سـيادة الدولـة   وإن كان يهدف لحماية حقوق الإنسان ولأنه يعد دائما مـن قبيـل انتهـاك     حتى

ة الأخرى حسب أنصار هذا الرأي دائما تعتمد على عدم دقة تعريف والحجواستقلالها السياسي ، 
بين ي اتفاق في تحديده حقيقة الأمر لا يلقالإنسان في  حقوق الإنسان إذ يعتبرون أن مدلول حقوق

تبرير التدخل على أساس حماية حقـوق الإنسـان المنتهكـة بالدولـة      فكيف إذا يمكن، )2(دولال
أن استعمال مثل هذا النوع من التدخل من الناحية التاريخية لم يكن إلاّ المتدخل بها ، إضافة إلى 

 ـ     صالح أخرى غير المصالح الإنسانيةلتحقيق مآرب وم الح وإنمـا كـان بـدافع حمايـة المص
  .رية للدول المتدخلة الإستعما

اعتبرت  إذ، وقت الحالي مبدأ ذا قيمة قانونية كما كان بالسابق إن مبدأ السيادة لم يعد في ال
ء ومـا تريـد دون أي رقيـب أو    ذريعة تتذرع بها الدول لتفعل ما تشـا  السيادة وفقا لهذا الرأي

أو المسـاس  ليـة  ن الداختعتبره من قبيل التدخل في الشؤوحسيب،وأن أي تدخل ولو كان إنسانيا 
أصبحت فكرة السيادة فكرة نسبية  التطور الذي أصاب المجتمع الدوليمع لكن بمصالحها العليا ، 

                                                                                                                                          
مس  عد عب  د ال  رحمن زی  دان قاس  م، ت  دخل الأم  م المتح  دة ف  ي النزاع  ات المس  لّحة غی  ر ذات الط  ابع ال  دولي ، دار الجامع  ة الجدی  دة               –)1( 

 .164، ص2003للنشر،الإسكندریة، طبعة 
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فلم يعد باستطاعة الدولة أن تتستر أمام فكرة الإختصاص الداخلي المطلق وتنكـر  وليست مطلقة 
  .)1(كل حق للمجتمع الدولي في الرقابة عليها

إلاّ في بعض الحالات الصارخة و الكـوارث الإنسـانية    كونلا ية التدخل لصالح الإنساني
المصـالح  حمايـة  حتى لا تتخذ ذريعة من جانب الدول الكبرى و لأغراض قد يكون ظاهرهـا  

كـان أغلبيـة الفقهـاء     19نهاية القـرن   حتىومع هذا فإنه ، ذلك إلاّ أن باطنها غير الإنسانية 
سيسا على أن الدولة التي تسيء استخدام حقـوق سـيادتها   تأترفون بالحق في التدخل الإنساني يع

عن طريق معاملة الأفراد الخاضعين لسلطانها سواء كانوا مواطنين أو أجانب معاملة وحشـية و  
قاسية إنما توفر المبرر القانوني للتدخل ضدها من جانب أي دولة تكون مسـتعدة للقيـام بهـذا    

  .)2(الدور

إلاّ أنهم إستثنوا التدخل لصـالح   شرعية التدخل بصفة عامة ن أنكرواالفقهاء الذيبين من  
حيث أباح التدخل لصالح الإنسانية متى اتخذ حيـال دولـة    ، 1876في  "أرنترز "الإنسانية الفقيه

بالإضافة إلى عدد ،  )3(انتهكت الحقوق الإنسانية حتى ولو كانت تعمل في حدود حقها في السيادة
عتبـارات الإنسـانية   الذين غلبوا الإ "Rocicus ،  Vattel ، Westlik "آخر من الفقهاء أمثال 

، لأنه في رأيهـم تكـون الدولـة    ق الأساسية للإنسان بوصفه إنسان على مبدأ عدم إنتهاك الحقو
فمـن واجبهـا حمايـة حقـوق     استعمال حقها في السيادة نسانية متعسفة في المنتهكة للحقوق الإ
مما يبرر ولا شـك التـدخل لإنقـاذ أرواح    عاملة قاسية ووحشية بمعاملتهم م رعاياها لا أن تقوم

 ،هؤلاء الأبرياء من بطش الحكام المستبدين مما يضفي الصفة المشروعة علـى هـذا الأخيـر   
وحسب البعض منهم أن الجرائم الخاصة المثيرة ذات البشاعة الخارقة التـي تجعـل الحكومـة    

ضمير الإنسانية تكـون مبـررا ولا شـك     بضيقهاأو الجرائم التي تجرح  باشتراكها غير معاقبة
  .)4(للتدخل الإنساني

شؤون الداخلية للـدول  لاستثناء على مبدأ عدم التدخل في امن الواضح أن التدخل الإنساني 
  .)5(على واجب الإعانة و المساعدةلأنه مبني  من ميثاق الأمم المتحدة ) 2/7(تطبيقا للمادة 
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ارها هـد إلا  حقوق الفرد ةنصيا أشخاص القانون الدوليى الدول باعتبارها شخصا من عل
لدولية وأشـخاص القـانون الـدولي    جماعة الحال إنتهاكها دافعا قويا لقيام باقي ا مما يشكل في

ي العديـد مـن   خرين بالدفاع عن هذا الفرد الذي انتهكت حقوقه والذي أصبح محور اهتمام فالآ
بذلك حقـوق   جاعلا )3ف/1( مم المتحدة بحقوقه بالمادةفقد اعترف ميثاق الأالإتفاقيات الدولية، 

هذا اعتراف صريح من قبل الأمم المتحـدة بـأن   و الإنسان من المبادئ التي تقوم عليها المنظمة
كما تجسـدت  م تعد من الإختصاص الوطني للدولة ، مسألة حقوق الإنسان في المجتمع الدولي ل

الإتفاقية الأوروبيـة لحمايـة حقـوق    و 1948نسان علان العالمي لحقوق الإهذه الحقوق في الإ
والإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز    ، 1955الحريات الأساسية في نسان والإ

  .و الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها 1965العنصري في 

 ـ  حول أهمية حقـوق الإ  وااختلف القانون الدولي فقهاءبعضا من إلاّ أن  رر نسـان التـي تب
 ـ ،فقط  وق الأساسيةالحقهي سببا للتدخل تكون أن الحقوق التي  وااعتبرالتدخل، ف الحق فـي  ك

ية القوانين في عحظر رج ،إنسانية، حظر الإسترقاق و العبوديةمنع التعذيب والمعاملة اللاّ الحياة،
من أشـخاص القـانون    الإعتداء عليها لكل شخص ما تموالتي تخول في حال  المجال الجنائي ،

  .مباح  التدخلعلى أساس أن مثل هذا الدولي التدخل لحمايتها 

الحقوق التي تكون دافعا للتدخل  فإنهما يعتبران ،"بيار كلان "و "أليفر كورتان"أما الفقيهان 
من إتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجـنس البشـري    الثانيةهي تلك التي نصت عليها كل من المادة 

باعتبـار أن هـذه    ،)1(الخاصة بحماية ضـحايا الحـرب   1949من اتفاقية جنيف  الثالثة والمادة
  .الإنسانية وتحديدا الجرائم ضد ال تدخل في إطار الجرائم الدوليةالأعم

إن التـدخل  <<  :على شرعية التدخل الإنساني بقوله"لوتاريخت "فقد أكد الفقيهوعلى هذا 
دولة أعمال القسوة و الإضطهاد ضد مواطنيها على النحـو  يكون جائزا قانونا عندما ترتكب ال

  .)2(>>الذي يتضمن إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويصطدم مع ضمير الإنسانية

فالتدخل الإنساني يكون مشروعا إذا كان هدفه حماية حقوق الإنسـان المنتهكـة دون أي   
ية أو إقتصادية أو ثقافية وسواء كانـت  فيما إذا كانت فردية أو جماعية مدنية أو سياسز بينها تميي

فالضـمير الإنسـاني لا   ،  وق لا تنبثق عن مثل هذه القواعدمنبثقة عن القواعد الآمرة أو عن حق
 ـدون أي تميي ولإنتهاكات مهما كان هذا الإنسان يمكن أن يتغاضى عن مثل هذه ا ون ز بسبب اللّ

  . د الذي يقيم فيهغة أو العرق أو حتى البلأو الجنس أو الدين أو اللّ
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لا يجـب  فالمقيدة مطلقه فحتى مع السيادة النسبية ولا يجب الأخذ بهذا الرأي على  غير أنه
 ـأخرى في الشؤون الداخلية لدول تدخل الدول نه قد يصبح ذريعة للأ،  كليا هذا المبدأ إلغاء ة بحج

د تؤدي دعوى حمايتهـا  قوق الإنسان ذات مفهوم مرن مطاط كما أن حق،  أن سيادتها غير مطلقة
لأجل التدخل لا أهمها التدخل اء وستار وراء دوافع أخرى دفينة بالدوافع الإنسانية إلى مجرد غط

 ـ لهذا وجب أن يتم النزاعات الدولية ،من مما قد يزيد غير  دخل بمعيـة هيئـة الأمـم    تنظيم الت
أم أنه مجـرد انتهـاك   ن الدوليين مم والأن الإنتهاك جسيما يهدد السلّأين تقرر فيما إذا كاالمتحدة 

من أن يباشر اختصاصه فـي  في حال ما إذا تعذر على مجلس الأ وأنه فقطبسيط لا يبرر التدخل 
كان انتظار قرار المجلس من شأنه أن يؤدي إلـى   إذا  أي، يمكن للدول أن تتدخل  الوقت الملائم

إذا كان ن التدخل تدخلا مشروعا يكو، وعل هذا الأساس  )1(تفويت المصلحة المنتظرة من تدخله
ا الشرط الثاني للإباحة فهو أم ،ينم الدوليلحقوق الإنسان إنتهاكا جسيما يهدد الأمن والسلّالإنتهاك 

في اسـتطاعته أن   أن تبلغ إجراءات التدخل إلى مجلس الأمن فورا وأن توقف بمجرد أن يصبح
  . )2(دودهافإن لم يوقف كانت الإباحة مجاوزة ح يباشر اختصاصه ،

فحقوق الإنسان لم تعد من صميم المسائل الداخلية للدول وبالتالي يجوز التدخل الإنسـاني  
، )3() 56( وهو ما تم تأكيده في ميثاق الأمـم المتحـدة بالمـادة    يم لهاسلحمايتها من كل خرق ج

دوليـة   ن مسـألة أين اعتبرت حقوق الإنسـا وائح الصادرة عن الجمعية العامة بالإضافة إلى اللّ
إذ في حالة من صميم الإختصاص الداخلي للدول ،  حتى ولو كانت أصلا دوليالقانون اليقررها 

ما إذا أبرمت اتفاقيات دولية بشأنها تصبح المسألة لها صفة الدولية وتخرج بالتالي مـن دائـرة   
الإهتمـام   يعد من الإختصاص الداخلي للدولـة  ه أيضا لمكما أنّ،  )4(الإختصاص الداخلي للدولة 

هذا يسبب  إذ أنه في حال امتداد تلك الهجرات الداخلية إلى دول أخرى فإن المشردينو نباللاّجئي
  .يمعاناة للمجتمع الدول

وفيما يلي البحـث فـي أهـم     قهية حول شرعية التدخل الإنساني ،كانت هذه مجمل الآراء الف   
  .تطبيقاته العملية وتقدير مدى شرعيتها

                                                
)1(Djamchid Mommtaz,,“L’intervention d'humanité ", Revue Internationale de la Croix- Rouge, 

No837,p89 ,31-03-2000.        
 .100محمود نجیب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي،المرجع السابق، ص –)2(
یتعھد جمیع الأعضاء بأن یقوموا منف ردین أو مش تركین بم ا یج ب عل یھم م ن عم ل بالتع اون م ع الھیئ ة لإدراك المقاص د            << ): 56(م –)3(

 .>>سین من المیثاقالمنصوص علیھا في المادة الخامسة و الخم
 .131یحیاوي نورة بن علي، المرجع السابق، ص -)4(
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التطبیقات العملیة  : نيالمطلب الثا
 .لتدخل الدولي الإنسانيل

  

إما أن يكون بفعل ن منه، وجود نوعينلاحظ  ل الواقع العملي للتدخل الإنسانيمن خلا
وإما الذي تقوم به الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان،  منظمة الأمم المتحدة عن طريق أجهزتها في

تقدير شرعية تطرق إلى سأ، لهذا ى ة أخرتى جماعية في دولبعض الدول بصورة إنفرادية أو ح
تطرق للتدخل الإنساني ثّم سأ ، ا الأمم المتحدةا الدول وإمإم ابهبعض التدخلات التي قامت 

  .ضاء الدولي الجنائي كسبب للإباحة فيما يليوالدفع به أمام الق

  
  .تقدير شرعية بعض التدخلات العملية: الفرع الأول

  
امت هي تلك التي قحة ة المسلّصحوبة باستعمال القوالتي كانت مالتدخلات الإنسانية إن 

 بها الأمم المتحدة في دول معينةأو تلك التي قامت  ، ىبها إما بعض الدول اتجاه دول أخر
  .ة هذا الإدعاء يا ترى؟ فما مدى صح لأهداف إنسانية،تحقيقا 
الأمم خلات التي قامت بها تدشة المناقو تحليلالإجابة عن هذا السؤال لا تكون إلاّ ب 
  . ثم تلك التي قامت بها بعض الدول اتجاه دول أخرى ، المتحدة

  
  .تدخلات الأمم المتحدة: أولاّ

  

هـي  ) 34(ن المادة فإ الأمم المتحدة ميثاقمن ) 3ف/2(والمادة ) 1ف/1(للمادة  بالإضافة       
حة غير الدولية إذا ما كـان هنـاك   الأخرى تخول للأمم المتحدة التدخل حتى في النزاعات المسلّ

صـدارها  حة بإقد تعاملت الأمم المتحدة مع الصراعات المسـلّ ، ف )1(م و الأمن الدوليينتهديد للسلّ
أو بتدخلها عن طريق تقديم بعض القوات الدوليـة للعمـل علـى وقـف هـذه      لبعض القرارات 

                                                
یقضي جمیع أعضاء الھیئة منازعاتھا الدولیة بالوسائل السلمیة على وجھ لا یجعل السلم و الأمن الدولي عرضة << ): 3ف/2(م – )1(

  .>>للخطر
د یؤدي إلى احتكاك دولي أو قد یثیر نزاعا  لكي یقرر ما إذا كان لمجلس الأمن أن یفحص أي نزاع أو أي موقف ق<< ): 34(م       

 .>>استمرار ھذا النزاع أو الموقف من شأنھ أن یعرض للخطر حفظ السلم و الأمن الدولیین
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وهذا الخلاف  السلام الدولية ،لية أو قوات حفظ الصراعات التي أطلق عليها قوات الطوارئ الدو
كمـا   ، )1( من الميثـاق ) 47(تشكيلها على غير ما نصت عليه المادة  مرجعه أن هذه القوات تم

والتي تشير ضـمنيا  ) 39(دت على الفصل السابع من الميثاق لتبرير تدخلاتها خاصة المادةاعتم
م لتدابير للمحافظة على الأمن والسلّإلى التدخل باعتباره عملا مشروعا تأتيه الأمم المتحدة كأحد ا

 .)2()42(والمادة) 41(الدوليين طبقا للمادة 

إذ انتهـى   ،1950تدخلها في كوريـا عـام    الأمم المتحدةمن أهم التدخلات التي قامت بها      
 و ، الأمن الـدوليين م والمجلس أن هجوم  كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية يشكل تهديدا للسلّ

، إلى جانب تـدخلها  )3(لم بالمنطقة على أساس حفظ الس 1961في الكونغو لها كان الثاني  التدخل
الشـعب   لأن أعمالها العنصرية ضد ،1966تصادي على روديسيا عن طريق فرض الحظر الإق

ح فـي  على عكس النـزاع المسـلّ   من الدوليينم والأالروديسي اعتبرها مجلس الأمن تهديدا للسلّ
فقد اعتبرته الأمم المتحدة نزاعا داخليا ولهذا لم تتدخل لوقفه أو " بيافارا" في إقليم  1967نيجيريا 

  .ردعه وترك الأمر لمنظمة الوحدة الإفريقية

ولا  كن طبقا للفصل السـابع مـن الميثـاق   لم يلأنه  في الكونغولقد انتقد تدخل الأمم المتحدة     
 1960سبتمبر  20جمعية العامة في حسب قرار الوإن اعتبر مشروعا  42و 41حسب المادتين 

بتدابير حفظ السلّم تقوم بها الدول من غير الدول الكبرى بموجب اتفاق بـين الأطـراف    وسمي
وإنما من أجـل تهيئـة فـرض    المتحدة عن طريق استخدام القوة م باسم الأمم ليس لغرض السلّ

وبالتـالي لا يشـكل   نزاعا دوليا لم يعتبر  ، كما أن النزاع في الكونغوالسلام بين أطراف النزاع 
  .أنصار دول الكتلة الشرقية  حسب الأمن الدوليينم وتهديدا للسلّ

قد أصدرت فالحماية الإنسانية سم بإم المتحدة أن تدخلت خلال هذه الفترة لم يسبق للأم
  :هعلى أنّ 1981ديسمبر 09در ب لعامة في قرارها الصاالجمعية ا

                                                
 .365مسعد عبد الرحمن زیدان، المرجع السابق، ص –)1(
خ لال ب ھ أو ك ان ق د وق ع عم لا م ن أعم ال الع دوان ویق دم ف ي ذل ك             یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وق ع تھدی د للس لم أو إ   << ): 39(م -)2(

تھ إلى توصیاتھ أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادتین واحد والأربعین واثنان وأربعین لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعاد
  .>>نصابھ
فتنص على استعمال الإجراءات العسكریة ) 42(ر العسكریة، أما المادة، تنص على إمكانیة قیام مجلس الأمن بالتدابیر غی)41(م       

 .باستعمال القوة
، دخل ت ب ذلك  ف ي الأراض ي الكوری ة الجنوبی ة، فأص در مجل س الأم ن ق راره بوق ف القت ال             °38باجتیاح كوریا الجنوبیة خ ط ع رض    -)3(

ة، والت ي وقف ت قواتھ ا م ع الق وات العس كریة لكوری ا الجنوبی ة ، وف ي          وانسحاب قوات كوریا الشمالیة بعدما اقتراح قدمت ھ الولای ات المتح د   
المقابل تواصل زحف قوات كوریا الشمالیة مدعمة بقوات صینیة حیث قدمت الولایات المتحدة مشروعا للجمعیة العامة تستنكر فیھ العدوان 

 .مم المتحدة المسماة بالإتحاد من أجل السلام على تشكیل قوات الأ 1951الصیني على كوریا الجنوبیة، فوافقت ھذه الأخیرة في 
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كوسيلة للتدخل في نسان ق الإلإمتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقويجب على الدول ا<< 
 ة للدول أو ممارسة الضغط على الدول الأخرى أو خلق جو من عدم الثقة والشؤون الداخلي

لإنجاز مهمة  لالتدخبحة داخلية الفوضى كما أنه لا يجوز في حالة نشوب صراعات مسلّ
  .)1(>>ثقة الدول والحفاظ على سيادتها إنسانية إلاّ بقبول الدول المعنية لكسب

ياب آلية قانونية تسمح لها لحماية حقوق الإنسان لغ 1990قبل فالأمم المتحدة لم تتدخل 
وإنما كان الأمر حكرا فقط على اللّجنة أو في قواعد قانونية دولية أخرى سواء في ميثاقها بذلك 
حة نزاعات مسلّسواء كانت  1990بعد عدة نزاعات اعتبرت ة للصليب الأحمر ، لكنها الدولي

  ر تدخلها في البوسنة و الهرسكوهو ما برم والأمن الدوليين ، مهددة للسلّ دولية أو غير دولية
 ،ةاعتبرت ستة مدن في البوسنة والهرسك مناطق آمن 1993ماي  6في ) 824( موجب القراربف

إمكانها الرد على اعتداءات التي مجلس الأمن توسيع مهام قوات الأمم المتحدة ليصير بوقرر 
حيث أصدر مجلس  )3(فكان في الصومالالثاني  أما تدخلها،  )2(تستهدف تلك المناطق الآمنة

يقضي  1992جانفي  23في ) 733(الأمن وعلى أساس الفصل السابع من الميثاق القرار 
وبالقرار انية للصومال،بتقديم مساعدات إنسسهام الدول و المنظمات الدولية في الإ بمطالبة جميع

ن المجلس ة التدخل العسكري لأغراض إنسانية محضة و أذل مرر لأوقر 1992سنة ) 794(
لكن حدة الصراع جعلت منة لعمليات الإغاثة الإنسانية زمة لتهيئة بيئة آباستخدام كل الوسائل اللاّ

ة، ن أجل استخدام القوعمل تحت أحكام الفصل السابع مي) 814(اره القرار دمجلس الأمن وبإص
  :حيث قرر المجلس تبريرا لهذا التدخل

إن جسامة المأساة الإنسانية التي سببها النزاع في الصومال و التي زادت من حدتها << 
م و الأمن للعقبات التي توضع أمام توزيع المساعدة الإنسانية تشكل تهديدا للسلّنتيجة 

  .)4(>>الدوليين

                                                
 .429مسعد عبد الرحمن زیدان، المرجع السابق، ص  –)1(
 .207أحمد محمد الھنداوي، المرجع السابق، ص –)2(
" سیاد بري"يكان الصراع بین عدّة فصائل صومالیة للسیطرة على السلطة بھا بعد انھیار الدولة الصومالیة بإطاحة الرئیس الصومال –)3(

 .  وأدى عدم وصول المساعدات الإنسانیة إلى مقتل الآلاف من الصومالیین بحدوث كارثة إنسانیة و مجاعة حصدت أرواح الكثیرین
 .211أحمد محمد الھنداوي، نفس المرجع ، ص -)4(
حدة الإشراف على تطبیق الإتفاقیة وتنفیذ جاء التدخل بناء على طلب الأطراف الموقعة على اتفاقیة السلم حیث طلبت من الأمم المت -)5(

 .عملیات الإغاثة الإنسانیة وضمان أمن طرق القوافل الإنسانیة حتى باستعمال القوة
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مجلس الأمن  وهو القرار رقم القرار الذي أصدره  تحدة  بناء علىكما جاء تدخل الأمم الم
 1992 فـي  ، و )5( موزمبيقرخص فيه إنشاء عملية الأمم المتحدة بـال أين  1992في ) 797(

   .همباشرة عملياتها الإنسانية في الأمم المتحدة تدخلها و بدأت

 تسـتند  تم بموجب قـرارات لا  لأنهفي الصومال  للأمم المتحدة  التدخل الإنساني لقد انتقد
إذ لأول مـرة  لـدولي  اإلاّ أنه شكلّ منعطفا تاريخيا في تطور القانون  إلى قواعد قانونية واضحة

كما أن التـدخل   ،)1(ة لضمان توزيع المساعدات الإنسانيةيلجأ فيها مجلس الأمن إلى استخدام القو
يتعارض مع شـرعية الأمـم   " س غاليبطرس بطر" في البوسنة والهرسك اعتبره الأمين العام 

يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية للشرعية و التي تقضي بعدم التدخل في الشؤون لأنه المتحدة 
وأن الأعمال البشـعة  سنة و الهرسك اعتبر صراعا دوليا التدخل في البولكن ،  )2(لداخلية للدولا

ومهمـا كانـت الـدوافع الحقيقيـة     ،نيةالإنسا المرتكبة على إقليم يوغسلافيا اعتبرت جرائم ضد 
غراض الإنسانية المحققة من ورائه و المتمثلة فـي  أنه تكفي الأ إلاّوالنوايا وراء مثل هذا التدخل 

التدخل أما  فهذا يعتبر سببا كافيا لشرعيته ،ية لوصولها للمحتاجين الأبرياء حماية القوافل الإنسان
ر دخل في يوغسلافيا و الصومال إلاّ أنه هو الآخر طـو وإن كان أقلّ شأنا من التفي الموزمبيق 

  .من مهام قوات الأمم المتحدة بجعل أعمالها تتسم بطابع الإنسانية

بعد  1991الصادر في ) 688( القرار رقملذي أسال الكثير من الحبر هو اإلاّ أن القرار 
لعراق بعد حرب مشاهد الهجرة الجماعية المرعبة للكورد في كردستان وعرب الجنوب في ا

ألف نسمة وعدد العراقيين  500حيث قدر عدد الأكراد الفارين إلى تركيا بحوالي الخليج الثانية 
دعى إلى وقف القمع الذي يتعرض له السكان المدنيون ، ولقد  الفاريين إلى إيران بمليون نسمة

كما  ين ،م و الأمن الدوليمعتبرا إياه مهددا للسلّ كردية وبقية مناطق العراق الأخرىفي المنطقة ال
اسية بوجه خاص ب العراق بإقامة حوار مفتوح لكفالة احترام حقوق الإنسان و الحقوق السيطال

انية إلى كل من يحتاج بتقديم كل التسهيلات الممكنة لوصول المساعدات الإنسلجميع المواطنين و
ديد للقضية الكردية على جسد الحضور الجإليها موليا أهمية كبيرة للشعب الكردي بعد أن ت

بين الحلفاء وتركيا  1923المستوى الدولي منذ اختفائها من الأروقة الدولية بإبرام معاهدة لوزان 
د هذا وج ، )3(دالتي اعترفت ببعض الحقوق القومية للكور 1920إثر الإتفاق على معاهدة سيفر 

                                                
 
 .365مسعد عبد الرحمن زیدان، المرجع السابق، ص -)1(
 .98أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص -)2(
 .5، ص2000التدخل الإنساني، مطبعة جامعة صلاح الدین، أربیل ،طبعة  عبد الحسین شعبان، السیادة ومبدأ –)3(
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ة يمنح ول مرنه لأّا لأرارا مصيرينصار التدخل الإنساني باعتباره قالقرار دعما كبيرا من قبل أ
لم أن هذا القرار  غير أن البعض الآخر يرى، حكامهم  استبدادالتدخل لحماية المواطنين من حق 

يعود السبب وإنما المدنيين العراقيين  ب ما اقترفته القوات العراقية من جرائم ضديصدر بسب
،  )1(م والأمن الدوليينمثل تهديدا للسلّث تمجلس الأمن أن هذه الأحدا الحقيقي لصدوره إلى تقدير

الأمم المتحدة لأن  ضمن الفصل السابع من الميثاق لم يصدر كبقية القرارات الأخرىكما أنه 
لهذا أطلق ) 688(القرار ة في حالة عدم تطبيقتجيز اتخاذ جميع الإجراءات بما فيها استخدام القو

 الأمن الدوليين وهو أحد أهدافم ومية لحفظ السلّوأنه جاء كحت" يمالقرار اليت" عليه تسمية 
  .)2(ت أحكام هذا الفصلالمنظمة مما يجعله ضمنيا تحت وطأ

لمواجه مسألة داخلية تحت سـتار حمايـة حقـوق    إلاّ جاء الذي اعتبر أنه ما هذا التدخل 
، مم المتحـدة بعيدا عن رقابة الأ العراق ة ضدبعض الدول لاستخدام القو مالباب أما اتحافالإنسان 

جنـة  المقرر الخـاص للّ " فان دير شتويل" أولى أهمية كبيرة للتدخل الإنساني إذ وصفه السيد قد 
أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق استثنائية وتتطلـب جهـودا   << :الدولية لحقوق الإنسان

  .)3(>>استثنائية لمعالجتها

 مالتدخلات العسكرية الإنسانية إنمباحة ما لم تحر الإقليمية  الوحدة جميع الإعتداءات ضد
فهي دائما داخلـة  ، )4(كما تحظر استعمال القوة كوسيلة لحل المشاكل الدولية ، دولة ماأو السيادة ل

ستثناء من المبدأ م الدوليين كإم المتحدة وهي المحافظة على الأمن و السلّمفي المهمة الأساسية للأ
  .الشؤون الداخلية للدول العام والقاضي بمبدأ عدم التدخل في

رى تحت تسـمية التـدخل   هي شرعية التدخلات التي تقوم بها الدول اتجاه دول أخلكن ما 
  .الإنساني

                                                
 .220أحمد محمد الھنداوي،المرجع السابق، ص  –)1(
الواقع أن العراق لم یستجیب لھذا القرار إذ یعتقد أن مجرد الموافقة على إجراء تغییرات من شأنھا أن تسمح بوجود مراقبین دولیین  - )2(

دي إلى تآكل النظام السیاسي مما جعل كل من الولایات المتحدة و فرنسا و بریطانیا تنشر قواتھا المشاركة في حرب الخلیج على إقلیمھا سیؤ
ورغم قبول العراق تواجد ما بین أربع مائة إلى  ن أجل تقدیم المساعدات الإنسانیةفي كردستان م" بعاصفة الصحراء" و المسماة بـ 

م المتحدة مقتصرة على حمل الأسّلحة الخفیفة ، إلاّ أن دول الحلفاء لم تحترم ھذا بل عمدت إلى نشر حوالي خمسمائة رجل أمن تابع للأم
ثلاثة عشر ألف رجل أمن وحجتھم في ذلك أن العدد الذي وافقت علیھ العراق غیر كاف لتحقیق الأغراض الإنسانیة المتمثلة في إیصال 

وفرضت حظر  36°العودة، وقد أنشأت ھذه القوات منطقة آمنة للأكراد في شمال خط عرض المساعدات الإنسانیة والسماح للاّجئین ب
  .جوي على الطائرات العراقیة في المناطق الجنوبیة متعدیة بذلك المھام الأساسیة لھا

 .5عبد الحسین شعبان، المرجع السابق ، ص  -)3(
 .251أوصدیق فوزي، المرجع السابق، ص –)4(
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  .تدخلات بعض الدول: ثانيا
  

قوة أو التهديد جوء للّوحظر اللّلتدخل في الشؤون الداخلية للدول رغم تكريس مبدأ عدم ا
إما لحفظ تدخلت في مناطق عديدة من العالم  ـ كما رأينا ـ قدإلاّ أن الأمم المتحدة  باستعمالها،

تدخلات عديدة قامت أن الواقع العملي يثبت لنا كما  لأمن الدوليين وإما لأغراض إنسانية،م واالسلّ
وتدخل ،  1958لمتحدة في لبنان اما قامت به الولايات  هاأبرزمن في دول أخرى ، بها الدول 

 1971ب تدخل الهند في البنغلاداش إلى جان ،1978زائير وفي ال 1964بلجيكا في الكونغو 
ية ، وتدخل تنزانيا في أوغندا في ا من الديكتاتورية الباكستانسكان البنغاليين الذين عانولانقاذ لإ

التدخل التنزاني سابقة و قطيعة  ب الشعب الأوغندي بهذه المبادرة واعتبررحأين  1979جانفي 
   .)1(ل العسكري من أجل أهداف إنسانيةعلى وجود حق التدخ

 مطار وتدخل إسرائيل في أوغندا تحديدا في 1974كما كان تدخل تركيا في القبرص 
، وفرنسا في 1979وتنزانيا في أوغندا  ،1978مانيا في الصومال لوتدخل أ ،1976" يغتيب"

بالرغبة في هذا التدخل الفرنسيون لتبرير  حيث صرح المسؤولون ،1991و 1978الزائير 
وأن حماية الأرواح  بالزائير،" شابا" لائهم عن إقليم الأجانب وإجالفرنسيين و حماية الرعايا

  .للأشخاص المهددين من طرف عناصر أجنبية أحد مبررات التدخل

غير أنها كانت  اية مواطني ورعايا الدول الصديقة،رت هذه التدخلات على أساس حمبر
أو الهدف في التوسع الإستعماري،كالهدف تلك الأهداف المزعومة، أخرى غير في الواقع لأهداف

  .وليس حماية حقوق الإنسان المنتهكة هابالمنطقة المتدخل بحماية مصالحها في 

                                                
 .256فوزي، المرجع السابق، ص أوصدیق –)1(
  .229أحمد محمد الھنداوي، المرجع السابق،ص –)2(
، حیث قدمت كوبا مساعدات إلیھا ھذه الأخیرة الت ي ب دأت ف ي تش یید مط ار دول ي ع ن            1983" جرینادا" تدخلت الولایات المتحدة في  -)3(

 یات المتحدة  إذ اعتبرت أن ھذا العمل یعّد بمثابة إنشاء قاعدة عسكریةطریق شركة بریطانیة وبمساعدة فنیة من كوبا  مما أثار غضب الولا
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ستحسان من قبل وزراء خارجية بإ 1978ي الفرنسي بالزائير لقد قوبل التدخل العسكر
الإتحاد  رغم أن 1978الدانمارك إبان اجتماعهم في بية ودول الجماعة الإقتصادية الأور

   .)2(السوفياتي قد استنكر هذا الفعل واعتبره بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية لدولة الزائير

ير شرعي من قبل التدخل الذي قامت به الولايات المتحدة في دول الكاريبي اعتبر غ
العامة الجمعية  لكن الأمن لم يستطع إصدار قرار يدينهرغم أن مجلس العديد من الدول 

  .)3(استطاعت ذلك 

  الذي تقوم به الدول في دول أخرىتضاربت الآراء الفقهية حول شرعية مثل هذا التدخل 
ة إمكانية تصنيفه كسبب للإباحة خاصة عندما يكون مصحوبا باستعمال القوبذلك نعني و

وإنما لإنسانية المزعومة ير الأهداف االأهداف الحقيقية من ورائه عادة ما تكون غ، لأن حةالمسلّ
الدول العظمى  به تبرروالدليل على هذا هو ما  ، متدخلةهي أهداف تخدم مصالح الدول ال

من ميثاق  )2/4(لمادةلإستثناء  اعلى اعتبار أنه هاتتدخلادة الأمريكية وفرنسا ت المتحكالولايا
فإن عجز  لتي يوفرها الميثاقبل الضمانات ايمكن الإلتزام بفحواها إلاّ مقا لاف ،الأمم المتحدة
هذا سببا ومبررا لتدخلها إذ أنها  الدوليين يكونم والأمن المحافظة على السلّفي مجلس الأمن 

من ) 2/4( فهي أن الإنتهاك المذكور للمادة ، أما حجتها الثانية )2/4(تتحلل من الإلتزام بالمادة
كما أن هذه الأخيرة تحظر ،  )1(اقيةإلى فقد هذه المادة ما لها من مصدقد أدى ذلك  الميثاق

ة العسكرية استعمال القوالوحدة الإقليمية أو الإستقلال السياسي أو بطريقة  إذا كانت موجهة ضد
وعلى هذا الأساس يسمح بالتدخل الإنساني بشرط أن لا  تنسجم مع أهداف الأمم المتحدة ، لا

لها السياسيية للدولة أو لاستقلاالوحدة الإقليم يكون موجها ضد الحكومة  وإنما يكون موجها ضد
الفعلية القائمة من أجل الحفاظ على مجموعة من السكان الذين تم انتهاك حقوقهم واعتدي 

   .م والأمن الدوليينلمقاصد و أهداف الأمم المتحدة بعدم تهديده للسلّ ، غير مخالف )2(عليها

لأن هدفه حماية الحقوق المنتهكة، مباحا عتبر ر التدخل الإنساني وييبر فمن هذا المنطلق
ساعة لتنفيذ تدخلها بحماية  72أن بلجيكا بتدخلها في الزائير منحت لنفسها وأبرز دليل على هذا 

                                                
مما من ع  " الفیتو"تھدد أمن واستقرار أمریكا، لم یستطع مجلس الأمن إصدار قرار یدین ھذا التدخل وأن الولایات المتحدة قد استعملت حق 

 .  دولة 107دولة عن التصویت لكنھ صدر بأغلبیة  28صدور مثل ھذا القرار، أما الجمعیة العامة فقد أصدرتھ رغم امتناع 
   

 .233أحمد محمد الھنداوي، المرجع السابق، ص  -)1(
 .247فوزي أوصدیق، المرجع السابق، ص  -)2(
 .440مسعد عبد الرحمن زیدان، المرجع السابق، ص –)3(
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وهذا يعني أنها لا تريد المساس بالسلامة الإقليمية  ،1978" اشاب" عن إقليم نوترحيل الأوروبيي
  .لأن تدخلها مجرد تدخل مؤقت لا غير ائير ولا بالإستقلال السياسي لهالدولة الز

لتدخل الإنساني من قبل دولة في مواجهة دولة أخرى اريخية أن كما أكدت التطورات التا
 توجد قواعد قانونية دولية تنظمه، لالإنسان حتى في حال حدوث انتهاك شامل أو خطير لحقوق ا

أي كما أن الفقه يرفض إعطاء  لم يضع أي آلية في هذا الخصوص ، كما أن ميثاق الأمم المتحدة
  .)3(شرعية لهذا التدخل خاصة في حال استخدام القوة

بعض الدول في دول  غير أن البعض الآخر يرى أن شرعية التدخل الإنساني الذي تبعته
من شرعية تدخل الأمم المتحدة في حال استعمالها الإجراءات القمعية شرعيته  ستمدأخرى ي
التدابير القمعية هي الحالة الوحيدة التي تستطيع من ن ميثاقها ، لأن الفصل السابع مبالواردة 

 مخلالها الدول المساهمة في تدخلات ملّحة ولأغراض إنسانية دون أن ينعت تصرفها بعد
أن يتخذ جميع من الميثاق ) 2/7( فمجلس الأمن له حسب الإستثناء الوارد في المادة، )1(الشرعية

الأمن الدوليين وفقا للفصل و سبة في حال وجود حالة تهديد السلمراها مناالتي يالإجراءات 
  .لسابعا

دولة أخرى لا يكون  أن أي تدخل إنساني تقوم به دولة ضدما يمكن قوله في النهاية 
بترخيص أو بقرار من ا التدخل الذي لا يكون أم ر من مجلس الأمن ،شرعيا إلاّ إذا كان بقرا

حتى ولو كان الغرض  غير شرعي حتى الجماعي فهو عملأو لفردي اكالتدخل مجلس الأمن 
غير أن مجلس الأمن لا يمكن الإنتهاك والإعتداء الجسيم عليها ، منه حماية حقوق الإنسان من 

وضوعيا من مسألة التدخل لراهنة في أنه سيقف موقفا مال الظروف الإطمئنان له في ظّ
لدائمين واستعمال حقهم في النقض خمسة انظرا للسيطرة عليه من قبل الأعضاء الالعسكري 

 حل الوحيد لتفادي إبادة جماعية أو أنه يجب أن يكون الهدف منهلرغم أن هذا التدخل قد يكون ا
ورغم ذلك قد يكون دفعا  إلى وقوع مآسي إنسانية جديدة، حماية الإنسانية دون أن يؤدي بدوره

  .جنائيلقضاء الدولي الأمام ا

  

  .خل الدولي الإنساني والقضاء الدولي الجنائيالتد: الفرع الثاني
  

                                                
 
 
 .www.hrw.org: عل الموقع ، متوفر 2000تقریر سنوي عن منظمة المراقبة لحقوق الإنسان عام  –)1(
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أمام المحاكم الدولية الجنائية من قبل المتهمين الدفع بالتدخل الدولي الإنساني  قد يثار
يط العقوبة عليهم وبالتالي انتفاء تجنب تسلّمحاولة منهم بذلك بها  الهم المتهمأمامها لتبرير أعم

  .المسؤولية الجنائية عنهم

بين التطبيقات العملية للتدخل الدولي أن أحاول من خلال هذا الفرع سأطلق من هذا المن
ثم  ا،تطرق بداية إلى المحاكم التي زالت ولايتهولهذا سأ ساني أمام القضاء الدولي الجنائي،الإن

  .إلى المحاكم التي لا تزال قائمة

  
  .لمحاكم التي زالت ولايتهااأمام : أولا

  

حكمة نورمبرغ وميثـاق محكمـة   ى أنه بتصفح النظام الأساسي لميتضح لنا وللمرة الأول
لإنسـاني واعتبـاره سـببا    لا يوجد أي نص قانوني يتطرق بصريح العبارة إلى التدخل اطوكيو 
بل قد انعـدم ذكـره   نعا من موانع المسؤولية الجنائية أو عذرا مخففا للعقوبة ، أو حتى ماللإباحة 

  .؟لإباحة الجريمة الدولية  كسببتعترفان به  لاتين المحكمهذا يعني أن تماما ، فهل 

لحرب إلى كل من القانون إن كل من محكمتي نورمبرغ وطوكيو قد استندتا في تجريم ا
في تحديد العقاب عليها إلى القوانين  تاالإتفاقي والقوانين العقابية للدول المتمدينة واستندالعرفي و

اعتمدتا على المبادئ العامة للقانون من تجريم بعض التالي ، وب )1(العقابية للدول المتمدينة فقط
كما هو في الإباحة  التالي الإعتماد ضمنيا على أسباببالأعمال البشعة واعتبارها جرائم دولية و

  .القوانين العرفية و الدولية

 15في  "بوهيما ومورافيا" كدفع برر به احتلاله قد أثار التدخل الإنساني " هتلر "غير أن 
إلى اح و الحريات بالنسبة للأقليات وحيث أشار فيه إلى الإعتداء على الأرو ،1939مارس 

غرض نزع سلاح القوات التشيكية و العصابات الإرهابية التي تهدد أرواح الأقليات في هاتين 
جزء من الأراضي وهي ـ " مورافيا وبوهيما "فألمانيا زعمت أن احتلالها لكل من ،  )2(الولايتين

وأن فعلهما هذا يعد  ،فقط من أجل أهداف إنسانية وحماية الأقليات بهماكان تشيكوسلوفاكية ـ ال
تدخلا في الشؤون الداخلية للدول ، غير أن  سببا للإباحة على أساس أنه تدخل إنساني وليس

فعها المؤسس كما رفضت د ما قامت به ألمانيا، رفضت مثل هذا الدفع لتبريرمحكمة نورمبرغ 
لأنه لم يتبين لديها أن نوايا ألمانيا وبقيامها بالأعمال المجرمة و الدفاع الشرعي ، على 

                                                
 .84محمد بھاء الدین باشات، المرجع السابق، ص  – )1(
 .116ویصا صالح، المرجع السابق،ص – )2(
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مما يبرر أعمالها البشعة  ة كانت من أجل أهداف إنسانية ،يالموصوفة على أنها حربا عدوان
  .وتستفيد بالتالي من سبب الإباحة

 ،برغ وطوكيوكل من محكمتي نورمفي  النص صراحة على التدخل الإنسانيعدم  رغم
همين ا اعتباره كذلك بالنسبة للمتتنكرا شرعيته واعتباره سببا للإباحة وإنما رفضلم تإلاّ أنهما 

فلا يمكن أن تبرر  ار مجرمي الحرب العالمية الثانية،باعتبارهم كب الألمان أو حتى اليابانيين
ي أهداف إنسانية وراءها أعمالهم الوحشية التي قاموا بها على أساس التدخل الإنساني لانعدام أ

لا يتصور أن ، و تعمارية توسعية تخدم مصالحهم الخاصةاسبل كانت الأهداف فقط أهداف 
لهم أعماتحمل مسؤوليتهم الجنائية لتبرير يتهرب هؤلاء المتهمين من تسليط العقوبة عليهم و

د سببا للإباحة ة التدخل الإنساني ،البشعة بحجيجب أن يكون هدفه  ذلك أن هذا الأخير حتى يع
و ما انعدم بصورة جلية وه لمتدخل بها ،هدفا إنسانيا وهو حماية حقوق الإنسان بالدولة ا

ة حماية الإنسانية من الإضطهاد فدول المحور لم ترتكب الأعمال البشعة بحجوواضحة ، 
جسيمة  مالالَ في تحطيم هذه القيم الإنسانية و اقترافها أعوالجور وإنما قد ساهمت بشكل فعاّ

  . ذين خلفتهماأودت بحياة آلاف البشر ناهيك عن الدمار و الخراب اللّ

ية لكل من أن التدخل الإنساني حتى ولو لم تنص عليه الأنظمة الأساساستخلاصه ما يمكن 
تجريم على أساس ، ا مإلاّ أنه يعد سببا للإباحة ولو ضمنيا أمامه محكمتي نورمبرغ وطوكيو،

الجديد الذي جاء به قضاء نورمبرغ ـ  الأمرـ اثيق دولية وتسليط العقوبة الحرب في عدة مو
تناول ضمنيا الأسباب التي تبيح هذه الجرائم ومنها بطبيعة من ارتكب جرائم دولية ، قد على كل 

ا من الحال التدخل الإنساني الذي جاء وروده في الكثير من التشريعات الدولية باعتباره استثناء
حذو المحاكم التي ية الجنائية التي لا تزال قائمة لكن هل حذت المحاكم الدولتدخل ، مبدأ عدم ال

  .عليه من خلال أنظمتها الأساسية؟  زالت ولايتها في عدم النص

  
     الدولية  المحكمةأمام المحاكم الدولية الجنائية التي لاتزال قائمة وأمام : ثانيا

  .الدائمةالجنائية 
  

  .ليوغسلافيا سابقاالجنائية لدولية أمام المحكمة ا :1
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خاصة  مسلّح على إقليم يوغسلافيا سابقاالتدخل الإنساني بشكل فعاّل إبان النزاع التطور 
بعد تدخل الصرب إلى جانب صرب البوسنة والذي عد تدخله العسكري بمثابة تدخل في الشؤون 

  .)1(دوليالداخلية لدولة البوسنة وبالتالي انتهاكا لأحكام القانون ال

الموقف في كوسوفو يشكل تهديدا الذي اعتبر فيه أن  )1199(القرارمجلس الأمن أصدر 
في الصراع الذي  بالتدخل " NATO " حلف الناتو، حيث قام الأمن في منطقة البلقان م وللسلّ

) FRY(وبين جمهورية يوغسلافيا ) KAL(كان قائما بين حركة جيش تحرير كوسوفو
بالضرورة مما يعتبره القانون أهدافا عسكرية كالتلفزيون ليست  بقصف أهداف 1999في

ة العسكرية باستخدام القوله كما قامت القوات الجوية التابعة ، )2(اليوغسلافي في العاصمة بلغراد
حليق فوقها وهذا بالقصف الجوي فوق منطقة البوسنة و الهرسك لمنع الطيران الصربي من الت

التي  على الرغم من الخسائراعتبر تدخله تدخلا إنسانيا  لكن رغم هذا باعتبارها مناطق آمنة ، 
   .حالة  90في نحو  شخص من المدنيين 600نحو  هقتلت قنابلفقد ،  خلفها

تدخلا غير مشروع حتى قبل الناتو أو الحلف الأطلنطي  منلهذا يعد التدخل في كوسوفو 
ولأنه كان دون رضا وموافقة بهذا الإقليم ،  قعةولو أنه كان لأهداف إنسانية لتوقيف المجازر الوا

ة جوء للقوبتجنب الّلقات للإلتزامات الدولية الرامية واضحة من الأمم المتحدة وأنه قد قام بخرو
  .)1(لهذا نستطيع أن نصف أعماله بأنها أعمالا عدوانية في العلاقات الدولية،

حلف الأطلنطي والتي ساهمت بشكل م محاكمة الدول الأعضاء في الكان من الأجدر أن تتّ
كوسوفو باعتبارها متجاوزة لحدود التدخل الإنساني لعدم  لقيام بالأعمال العسكرية فيافعال في 

وهو الأمر الذي  التقليل و الدمار الذين خلفتهما، احترامها الإلتزامات الإنسانية من خلال عمليات
ساهم بشكل واضح خل خلالها إلاّ كسبب ثانوي د التدولم يرعدم تماما في محاكمات يوغسلافيا ان

حيث قضت فيا من صراع داخلي إلى صراع دولي ، في تدويل الصراع المسلح الكائن بيوغسلا
النزاع فإن شراف العام على مجريات كان لها الإ ه متى يثبت أن جمهورية يوغسلافياالمحكمة بأن

 طبقتوالتي تنظم والقانون الدولي الإنساني أحكام  نطبق بشأنهت الدولينزاع الذلك يكفي لوصفه ب

                                                
 .271حسام علي عبد القادر شیخة، المرجع السابق، ص – )1(
ین مھ    دي، الص    راعات المس    لحة  الدولی    ة وغی    ر دولی    ة م    ن منظ    ور الق    انون ال    دولي الإنس    اني ، مت              -)2( : وفر عل    ى الموق    ع أم    

www.annabaa.org. 
   
)1(- Intervention Humanitaire,qui,quand,comment et sous quelles circonstances ?,dis à   
:www.mondiploar.com  
 
)2( Paul Tavenier et Laurence Burgorgue- Larsen,  Un Siècle de droit International Humanitaire,    

                                                    Bruylant, Bruxelles,2001,p109.                   
      

  
 

http://www.annabaa.org
http://www.mondiploar.com
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وهو وجود نزاع المحكمة لابد من وجود شرط سابق  وحتى تختصات الدولية ، الصراععلى 
أراد القضاة في غرفة  ائم الدولية الداخلة في اختصاصها ، فقدمسلّح دولي وقت ارتكاب الجر

تي تسمح باستنتاج أن القوات المسلّحة تحديد الشروط القانونية ال" طاديتش" الإستئناف في قضية 
أن الداخلة في النزاع المسلّح باعتباره داخلي تتحرك باسم قوة أجنبية وذكرت غرفة الإستئناف 

قد يصبح دوليا إذا كانت دولة  النزاع المسلّح على إقليم دولةالنزاع بين دولتين هو دولي ، وأن 
   .)2(في هذا النزاع يعملون لحساب دولة أخرىرى قد تدخلت بقواتها أو أن معظم المشاركين أخ

ل المرتكبة لتبرير الأعمامحكمة يوغسلافيا التدخل الإنساني كسبب للإباحة أمام  لم يثار
مامها كمتهم أي شخص كما أنه لم يمثل أالموصوفة بأنها جرائم دولية ، على إقليم يوغسلافيا 

لا تقل جسامة عن تلك  به من أعمال بشعةرغم أن ما قاموا  في الحلف العضوينتمي إلى الدول 
مع  1999ماي  27رار الإتهام بحقه في هذا الأخير الذي صدر ق "ميلوزفيتش "التي قام بها 

الإنسانية وجرائم الحرب أربعة آخرين من كبار قيادات حكومته لارتكابه جرائم ضد.  

  .رواندال الدولية الجنائية محكمةالأمام ـ 2 
وقواتهم ميلشيات الهوتو ل فرنسية الداعمة للنظام السابقالقوات القد مهد انسحاب ل 

 فظ السلام الدولية بقيادة الجنرالأرسلت الأمم المتحدة قوات حو، الإنسحاب إلى شرق الزائير 
و " كيغالي" العاصمة نشر قوات رواندية في نواحي  تمّوبمساعدة القوات الدولية " يزروميو دال"

 يبهاح عناصر من قوات الجبهة الوطنية الرواندية بقصد إعادة تدرنزع السلاّأشرفت على 
 كما أشرفت على تكوين وحدات ميدانية مشتركة من قوات الحكومةودمجها في القوات الحكومية 

  .)1(وقوات الجبهة لمراقبة الوضع ورفع معلومات بأي تحركات مشبوهة

1994أفريل  15 و في ،  1994في لمتمردين ا كما تّم تدخل فرنسا لمساندة الحكومة ضد 
تحركت من أجلها القوات الفرنسية، تحركت القوات البلجيكية إلى رواندا لقيام بذات الأعمال التي 

ها الجبهة الوطنية الرواندية ، رغم صدرتهذه الأخيرة التي انسحبت تحت وطأت التهديدات التي أ
عليها حتى ولو ولي الإنساني لم ينص القانون الدأن هذه العمليات اعتبرت غير مشروعة لأن 

  .كانت لأهداف إنسانية 

تها الجنائية أمام ه لم تثار مسؤوليإلاّ أنّعسكرية التي قامت بها هذه الدول رغم الأعمال ال
بل لم يمثل أمامها كمتهمين إلاّ المجرمين الروانديين أما الدول المتدخلة كفرنسا محكمة رواندا، 

                                                
                                                                                                     

 
دراسة نقدیة تحلیلیة، الكتاب الأول ، الدبلوماسیة الوقائیة ووضع : ( ربیةمحمد أحمد عبد الغفار، فقھ النزاعات في الفكر والممارسة الغ -)1(

 .352، ص  2000، دار ھومة للطباعة والنشر، الجزائر، طبعة ) السلام، الجزء الثالث،التدابیر الوقائیة مع دراسة لحالة رواندا 
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وحتى القوات العسكرية التي تدخلت بفعل قرار من ، متابعات قانونية وبلجيكا فلم تلحقهم أي 
الأمم المتحدة وهي قوات حفظ السلام الدولية رغم قيامها بأعمال عسكرية اعتمدت فيها على 

قها هي الأخرى أي متابعات جزائية ، ربما لأن النظام الأساسي للمحكمة فلم تلح ة العسكريةالقو
وإنما يفهم ضمنيا من  باره سببا للإباحة بصريح العبارة،لإنساني باعتلم يتطرق إلى التدخل ا

ر بمشروعية وبالتالي الإقرامامها أخلال عدم مثول أي من الأفراد التابعين للدول المتدخلة 
ة لأنها مستندة إلى سبب يترتب عنه يعد أعمالا مشروعة ومباحلأن كل ما التدخل في رواندا 

وهذا السبب طبعا هو التدخل الإنساني لأنه يعد استثناء  الجرمي،صف فينزع عنها الو الإباحة
  .من مبدأ عدم التدخل نظرا لأهدافه النبيلة و التي تعد سببا قويا لاعتباره مشروعا

  
  .أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمةـ 3

 سي للمحكمةساالأروما نظام تباره سببا للإباحة في لم يرد أي ذكر للتدخل الإنساني باع
به مستقبلا في  إلاّ أن هذا لا يعني عدم اعتداد المحكمةبصورة صريحة ، الدولية الجنائية الدائمة 

بل يكون على المحكمة أن تتفحص بدقة مثل هذا الإدعاء ن أمامها المتهميبه  حالة ما إذا تذرع
ارخ لا وجود انتهاك صوأنه ما كان ليكون لوا إنساني فعلا تدخلا وتتأكد من أن هذا التدخل هو

هو  على موافقة مجلس الأمن لأن هذا الأخير اوأنه تم بناء ق الإنسان في الدولة المتدخل بهالحقو
 وأنه تم م الدوليينباعتباره يهدد الأمن و السلّ لحقوق الإنسان الذي عليه أن يكفل كل انتهاك

يخول واضح للأمم المتحدة والذي الإطار القانوني الموافقة الدولة المتدخل بها ، رغم غياب ب
  .بموجب الفصل السابع رض عقوبات أو إرسال قوات عسكرية بمقتضاه لمجلس الأمن ف

 حالي،هي السائدة في وقتنا الالتطبيق وسياسة الكيل بمكيالين  بعبارة أخرى فإن ازدواجية
و ما يفسر التدخل وهلا يعد كذلك في دولة أخرى ق الإنسان في دولة ما خرقا لحقو إذ ما يعتبر

ل ومتى إضافة إلى عدم وضوح مسببات التدخبدولة دون التدخل في دولة أخرى،  الإنساني
به الولايات المتحدة من تدخلات  ما تقومهو  كبر دليل على هذاوأوكيف ومن يحدد الإنتهاكات ، 

الوقت تغظ  دوليا وهي بذات مةبدوافع إنسانية كما حدث بالعراق بدعوى امتلاكه لأسلحة محر
حة ترسانة هائلة من أسلّمتلك وباعترافه واعتراف الجميع عن الكيان الصهيوني الذي يالنظر 

مع كوريا الشمالية التي أعلنت امتلاكها للسلاح بمنتهى الحذر وأنها كذلك تتعامل  ،الدمار الشامل
تدخلها لمحاربة بلتجعله شرعيا  2003تدخلها في العراق في مارس  ريتبر، كما حاولت النووي 

م الإطاحة بنظام صدام حسين هذا النظاو  لأخرى ،حماية مواطنيها ومواطني الدول االإرهاب ول
ح الذي نزع السلاّ لتزاماتد والخضوع لاالعراق التقي ضمن خلال رفالإستبدادي التعسفي 
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 1990 لـ 678كل تهديدا للسلم وأن القرارشمما جعل فعله هذا ي 1991لـ 687يفرضه القرار 
  .)1(687ة إذا ما كان هناك خرق للقرار ية العسكرقوليستند ل

رغم العراق  قوة العسكرية ضدجوء للّهذا يعد تفسيرا موسعا من قبل الولايات المتحدة للّ
ر عن مجلس الأمن غير الصاد 1441ل مجلس الأمن كما أن القرار عدم وجود تصريح من قب

ساس الدفاع الشرعي الذي تذرعت به الولايات المتحدة ة على أجوء للقواللّكافي لتبرير 
  .وبريطانيا وأن التدخل العسكري في العراق بعيد كل البعد عن التدخل الإنساني

جنة الدولية حول التدخل لّال" م تكوين جنة الكندية تّتجدر الإشارة أنه وبمبادرة من اللّ
ا في أصدرت تقريره،  نحاء العالمأ مكونة من شخصيات دولية من مختلفال" والسيادة الوطنية

أن التدخل العسكري بهدف الحماية الإنسانية عملية استثنائية حتى  حيث جاء به 2001نهاية 
يكون  ا أنإم ، شرالبيكون مبررا يجب أن يحصل ضرر خطير وغير قابل للإصلاح يصيب 

نتيجة فعل الدولة أو أو كالقتل الجماعي بنية الإبادة  اصلا أو مهددا بالحصول في أي وقتح
طريق القتل أو الترحيل القصري عرقي واسع النطاق سواء عن عجزها أو إهمالها أو لتطهير 

يمكن تبريره إلاّ عندما يتم  لاكما لإغتصاب باشتراط وجود النية الحسنة ، اأو  الإرهاب أو
بين التدخل مع وجود تناسب عسكرية ويكون هو الملاذ الأخير ال استنفاذ كل الخيارات غير

كما لا  ، ق هدف الحماية الإنسانيةه مع الحد الأدنى الضروري لتحقيدتّه وشالمتوقع بحجمه ومدتّ
أما ف أو تجنب الآلام التي دفعت إليه ، يمكن تبريره إلاّ إذا كانت لديه فرص معقولة لإيقا
لأمن وموافقته هو مجلس ا حماية الإنسانيةالالسلطة المناسبة للسماح بالتدخل العسكري لهدف 

وعند الفشل في الحصول على هذه الموافقة يكون  أمر ضروري قبل إقدام الدول على التدخل
البديل لذلك ضرورة موافقة منظمة إقليمية تسعى لاحقا للحصول على موافقة مجلس الأمن أو 

  .)1(من الميثاق التي تتعلق بالترتيبات الإقليمية  )53(لجمعية العامة حسب المادة ا

 لتقرير اية لهذا هو مدى احترام الدول والمنظمات الدولكن المشكل الذي لا يزال قائما ل
محققة مشروعة الغير لأعمالها كتبرير  في تدخلاتها أم أنها ستختفي وتتستر أمام هذه التدخلات

قد أصبح التدخل ، خاصة أنه  حقيق الحماية الإنسانية المزعومةمصالحها دون تفي ذلك 
عى الأطراف المعنية وتس ،1556تقنينه بالقرار الدولي  وتمي دارفور أمرا واقعا الإنساني ف

                                                
)1( – Florence Nguyen- Rouault , l’intervention armée en Iraq et son occupation au regarde du droit 

international , ( Revue générale de droit international public) , tome 107, édition A , Pédone , paris, 
2003,p846. 

 .114أمین مكي مدني،المرجع السابق، ص -)1(
نظم أدوات الت    دخل ال    دولي الإنس     "عب    د االله رزق،  –)2( : ، مت    وفر عل    ى الموق    ع2004،  ص    حیفة المرص    د "انيالإتح    اد الإفریق    ي ی    
.www.rayaam paper.com 
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فالحكومة قد التزمت بخصوص التدخل الإنساني مع الأمين العام للأمم المتحدة  لتوسيع نطاقه،
  .)2(دولي لمتمردي دارفورالمجتمع القبل هذا القرار وللتقليل من تشجيع 

ع لكن ماحة في القانون الدولي الجنائي نساني كسبب للإبيمكن القبول بالتدخل الدولي الإ
من خلال تفهم الدوافع الحقيقية التي قد تكون دفينة وراء الكثير من الحرص في استعماله 

عمال هذا الحق بصورة للدول لاست دون السماح التي يسعى التدخل لتحقيقها ،الأهداف الإنسانية 
م يشكل أمرا أصبح اليو دوما وقبل أي تدخل والذيلمجلس الأمن  الرجوع مطلقة بل عليها

   .واقعيا
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 حقوق المحاربين كسبب للإباحة في: المبحث الرابع
  .القانون الدولي الجنائي

  
عليها في القانون الدولي بآخر سبب من أسباب الإباحة المتفق  ق دراسة هذا المبحثتتعلّ

لأن الحرب و إن كانت مجرمة فهي حالة واقعية منتشرة في الجنائي وهو حقوق المحاربين ، 
مما يستوجب ، أفعال وحشية لتالي حتمية أن تقع فيها أعمال وبابقاع عديدة من العالم و

تها ولحماية الأبرياء من بالضرورة وجود قانون ينظمها للتقليل قدر المستطاع من وحشي
  : على أنها الحرب لهذا عرفتويلاتها،

بقصد فرض وجهة نظر سياسية ووفقا للوسائل المنظمة بالقانون صراع مسلّح بين الدول < <
  .)1(>>وليالد

نضال مسلّح بين فريقين متنازعين يستعمل فيه كل فريق جميع ما لديه من << : أو أنها
  .)2(>>وسائل الدمار للدفاع عن مصالحه و حقوقه أو لفرض إرادته على الغير

كانت الحرب فيما مضى وسيلة مشروعة في يد الدولة تدافع بها عن وجودها ، حيث 
، إلى أن تم تحريم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في  )3(ظهرت فكرة الحرب العادلة 

 هانزاعات كذلك الدول الأعضاء على حلّ تالعلاقات الدولية في ميثاق الأمم المتحدة ، كما أجبر
حرب  اعتداء ، أي ضد في حالة الدفاع الشرعي ضد شرع الحرب إلاّ، ولم ت بالطرق السلمية 

  .عدوانية 
من  حقوق المحاربين في قانون الحربق المحاربين لا بد من التطرق إلى حقوإنه لدراسة 

  .في المطلب الثاني تطبيقاته في القضاء الدولي الجنائي إلى ، ثم خلال المطلب الأول 
  
 

حقوق المحاربين في قانون : المطلب الأو ل
 .الحرب

                                                
 .423ص محمد بشیر الشافعي، المرجع السابق، – )1(
 .725ص ،1999 طبعةدولي العام،دار الجامعیة للطباعة و النشر، بیروت، محمد مجذوب، الوسیط في القانون ال – )2(
حتى تكون كذلك لا بد من أن یتم إعلانھا من قبل السلطات المختصة ، و أن یكون ھناك سبب عادل لإعلانھا، مع توافر الضرورة  – )3(

ادلة للحرب ، فعصبة الأمم لم تحرم الحرب بصورة مطلقة ، بل التي تلجأ لذلك نظرا لانعدام الوسائل التي تحقق العدالة ، مع وجود إدارة ع
قیدتھا واعتبرتھا غیر مشروعة إذا كانت حربا عدوانیة شنتھا دولة عضو في العصبة على دولة عضو أخرى ، وإذا كان اللجوء قبل حل 

التزمت بقرار المجلس الصادر بالإجماع ، زیادة النزاع بالطرق السلمیة  ، وأن إعلانھا یكون على دولة قبلت قرار التحكیم أو القضاء أو 
على قیام الحرب بین دولتین لیستا عضوتین  في العصبة بعد دعوة المجلس لھما بإتباع الإجراءات المتقدمة ورفض أحدھما ذلك ولجوئھما 

  .للحرب 
أجل نزاع سبق عرضھ على مجلس وتكون الحرب مشروعة في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو في حال اللّجوء إلى الحرب من 

 .العصبة ولم یصدر قرار بالإجماع بعد مضي ثلاثة أشھر 
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وجود قانون ن الضروري مكان  بد منه و أنه لا يمكن تفاديها بما أن الحرب شر لا      

: ويعرف هذا الأخير " بقانون الحرب" ينظمها ويبين حقوق وواجبات المحاربين وهو ما يسمى
  .)1(>>أنه مجموعة القواعد القانونية المتفق عليها لإدارة هذا الصراع المسلّح<< 

 منظمة  أو قانون النزاع المسلّح بالمفهوم الواسع يهدف إلى وضع قواعدقانون الحرب إن
ى حد نتيجة الضرورات عنها إلى أقصالناجمة العسكرية وتخفيف الأضرار عمليات لل

أنه من التناقض وجود قانون تخضع ون يرالقانون الدولي فقهاء ،رغم وجود بعض من العسكرية
لأن الهدف  ينظم الحربلقانون مثل هذا ال له الحرب، إلاّ أن الرأي الراجح يرى حتمية وجود

قانون لاهاي  من هذا القانون ويتكون لمحافظة على كيان الدولة من العدوان عليها ،منها هو ا
  :لاهاي أو قانون لاهاي على أنه  اتفاقياتعرف وقانون جنيف ، حيث ت

مجموعة القواعد القانونية التي تضمنتها الإتفاقيات الدولية والعرف الدولي و << 
عات المسلّحة وتحريم استخدام بعض الأسلّحة في المتعلّقة بقيود استخدام القوة في النزا

  .)2(>> القتال
 1907و 1899قرتها إتفاقيات لاهاي لعامي مجموعة القواعد القانونية التي أ<< :أنه  أو

وتهدف إلى الحد من آثار ين في إدارة العمليات العسكرية التي تنظّم حقوق وواجبات المحارب
  .)3(>>تطلبه الضرورة العسكريةالعنف والخداع بحيث لا تتجاوز ما ت

 والتي تموطرقه وسلوك المحاربين ،  قيات لاهاي باستخدام وسائل القتالإتفاتتعلّق 
جويلية  29ماي و 18الذي عقد في مدينة لاهاي ما بين المؤتمر الدولي للسلام اعتمادها من قبل 

ت بين الدول بالطرق عاازنفاقيات تختص بتنظيم وسائل حلّ الإذ انبثقت عنه إت،  )4(1899
ثم  اعات المسلّحة البرية والبحرية،وبعضها يضع قيودا على استخدام الأسلّحة في النز السلّمية

  . 1907جاءت مجموعة أخرى من الإتفاقيات التي صدرت في مؤتمر لاهاي الثاني 

                                                
د، د، ن ، د، م، ن،   استخدام الأسلّحة ، الجزء الأوّل،مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة  الدولیة على محمد شریف بسیوني ،  -)1(

 .237ص، 1999طبعة 
 .238ص  نفس المرجع ،– )2(
دراس   ة مقارن    ة بالش   ریعة الإس   لامیة، دار النھض    ة العربی   ة،القاھرة، الطبع    ة      عب   د الغن   ي محم    ود، الق   انون ال   دولي الإنس    اني،     – )3(

 . 7ص،1991الأولى،
  :اعتمد ھذا المؤتمر على عدة وثائق دولیة – )4(

الذي ینتشر داخل الجسم معتمدا على  الذي یتعلق بمنع استخدام الرصاص 1868دیسمبر  11، في " سان بیتر سبورغ" ـ إعلان        
  . المبادئ الأولیة للحرب ، من أن ھدفھا ھو إضعاف العدو دون تجاوز ھذا الھدف باستخدام أسلحة تسبب أضرارا جسیمة لا ضرورة لھا

لمحاربین لا تكون منھ تنص على أن حقوق ا 9الذي ینظم الحرب ، فالمادة  1974أوت 27جویلیة إلى  27في " بروكسل " ـ إعلان        
  .قاصرة على الجیش ولكنھا تمتد أیضا إلى المیلیشیا وفرق المتطوعین 
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 مجموعة منفهو قانون جنيف والذي يعني ون لقانون الحرب أما الشق الآخر المك     
وتقصر استخدام القوة ة تحمي ضحايا النزاعات المسلّحة فاقيات التي تتضمن قواعد قانونيالإت
ضد ل إتفاقياتالأهداف العسكرية دون غيرها ، و المقاتلين دون غيرهم وضدتفاقية الخاصة الإ هأو

ثم جاءت سلسة أخرى من ، 1864أوت  22في جيوش في الميدان بتحسين حال جرحى ال
 1977الإضافيين لسنة ، زيادة إلى البروتوكولين  1949و  1929و  1906ات عقدت في قيإتفا

 اللّذين يهدفان إلى سد الفراغ القانوني الذي كان في إتفاقيات جنيف أو حتى إعطاء تفسير صحيح 
  .للقواعد المنصوص عليها في هذه الإتفاقيات عندما يصعب تفسيرها

على عكس قوانين الحرب التي حد وهو صالح الفرد جنيف لغرض وا وضعت إتفاقيات     
على آثار فقانون جنيف في الواقع ينطبق  ،تهدف إلى تنظيم أسس و قواعد العمليات العسكرية 

كما يطلق عليه إسم القانون الدولي الإنساني  ،)1(الحرب وليس على العمليات الحربية نفسها
  .)2(بالمعنى الضيق 

بابها سفقهية لها أ د أن يكون مجرد تفرقةيع لا وقانون جنيففرق بين قانون لاهاي الإن 
وأن التفرقة الفقهية لم تصمد كثيرا مع بداية التطور والتأصيل لقواعد القانون الدولي الإنساني 

ي جنيف خاصة ف نون لاهاي وقانونانه في الحقيقة قد تم الدمج ما بين قلأ ، )3( في التطبيق
وأصبح تفرقة بينهما من الناحية الفقهية ، وسقطت بذلك ال 1977 بروتوكول جنيف الإضافي لـ

والإهتمام بهذا ا شائعا في المؤتمرات الدولية القانون الدولي الإنساني مصطلحا رسميتعبير 
القانون ينطوي على رغبة في إحلاله محل قانون الحرب وتغليب الطابع الإنساني على النزاعات 

  .)4(ت الإنسانية ومقتضيات الضرورات الحربيةاتبارالمسلّحة والتوفيق بين الإع
نـه مجموعـة   علـى أ لواسـع  على هذا الأساس يعرف القانون الدولي الإنساني بالمعنى ا

أمـا المعنـى   ،  التي تكفل احترام الفرد ورفاهيتـه القواعد القانونية الدولية المكتوبة أو العرفية 
مي لحل المشـكلات الإنسـانية الناشـئة عـن     تره ، فهو مجموعة قواعد قانونية الإصطلاحي ل

دولية بتقييد أطراف النزاع في اسـتخدام طـرق وأسـاليب    غير العات المسلّحة الدولية أو ازالن
  .الحرب وتحمي ضحايا هذه النزاعات

                                                
 .276ص  محمد شریف بسیوني، مدخل في القانون الدولي الإنساني و الرقابة الدولیة على استخدام الأسلحة ، المرجع السابق،  –)1(
 .146ص د الغني محمود، المرجع السابق،عب –)2(
 .238ص  مد  شریف بسیوني، نفس المرجع ،مح – )3(
 .762ص مرجع السابق،ال محمد مجذوب، -)4(
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 ة بين المقاتلين وغير المقاتلين، التفرقيتضمن  منه المطلب إلى فرعين ، في الأولقسم هذا 
   .تحديد طرق ووسائل القتاليتضمن أما الفرع الثاني ف

  
  .التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين: ولالفرع الأ

  
فالمقاتل أو  أهمية كبيرة ،ها التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين من الناحية العملّية ل

وطرق معينة في  لذي سمح له قانون الحرب باستعمال وسائلاالمحارب هو ذلك الشخص 
زم بما أباحه التي تجعله في الوقت نفسه يستفيد من سبب الإباحة إذا ما إلتلحربية العمليات ا

 الذي له المحارب هو، و محاربالغير في حين لا يتمتع بهذه الميزة وحظره قانون الحرب ، 
ذا تكون وعلى ه ،)1(لهجوم العدو ومن ثم يتعرضرسة الأعمال الحربية وفقا للقانون الدولي مما

اقيات الدولية التي تحدد المعاهدات والإتف وتنطبق عليهفي الأسر  سير في حال وقوعهة الأصف له
عادي بل يجب ألاّ يرتكب جريمة قتل في زمن الحرب شخص  الحربية تقضي فالقاعدة معاملته،

يجب عليهم عدم ممارسة أعمال حربية فغير المقاتلين أما  ، لى طبقة معينةأن يكون منتميا إ
وليس له إلاّ تطبيق العقوبات الجزائية عليهم إذا ما ارتكبوا  في مقابل هذا باحترامهمالعدو  ويلتزم

  .أعمالا عسكرية حربية
ين من ز بين المقاتلين وغير المقاتلين في الحرب تهدف إلى حماية غير المقاتلفكرة التميي

دأ التمييز بين حتى أن الشريعة الإسلامية اهتمت بمب ، ي القتالأن يكونوا أهدافا مشروعة ف
على الأشخاص القادرين على  المقاتلين وغير المقاتلين إذ لا يجوز توجيه الأعمال العسكرية إلاّ

  .)2(القتال الذين تم تخصيصهم له
ثم  المقاتلين في قانون لاهاي أولا ، الفرق بين المقاتلين وغيربعرف لهذا أردت أن أو

  .الفرق بينهما في قانون جنيف
  

  
  

  .في قانون لاهاي :أولا
  

                                                
 
 . 434الشافعي محمد البشیر، المرجع السابق، ص  -)1(
المسلحة  في القانون الدولي الإنساني والشریعة  تمحمد سید طنطاوي، عبد الغني عبد الحمید محمود ، حمایة ضحایا النزاعا  -  )2(

 .  54، ص 2000لامیة ، مطابع أنترناشیونال، بیروت ، الطبعة الأولى، الإس
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ر بأس أن نذكّلا  ن وغير المقاتلين في قانون لاهايقبل الحديث عن مبدأ التفرقة بين المقاتلي   
بادل بين أن العداء مت 16في القرن " هوجو جروتيوس" قيه إذ اعتبر الف تاريخيا بهذا المبدأ ،

عدوه سواء كان جنديا أو  ولكل مواطن حق ارتكاب أعمال القتال ضد مواطني الدول المتحاربة
فلم يفرق بين المقاتلين وغير المقاتلين ورغم ذلك نادى بالرحمة لكل من لا يشترك في  مدنيا،
العداء يكون بين الدول أن  وهو ممثل مدرسة القانون الوضعي، "فاتيل" واعتبر الفقيه  ، )1(القتال 

ممثل " روفبوفند" عكس الفقيه لين ر بين المقاتلين وغير المقاتولم يفرق هو الآخ ، المتحاربة
أن الحرب يجب أن تقتصر على الجنود الذين يجب  الذي اعتبرمدرسة القانون الطبيعي ، 

  .)2(حصولهم على ترخيص من الدولة حتى يوصفوا بهذا الوصف 
إذ ظهرت فكرة الجيوش  18و  17التطور في النظم الفكرية خلال القرنيين  ثم بدأ

جان "وضع  18في أواخر القرن ، فين التفريق بين المقاتلين وغير المقاتل النظامية وبدأ معها
  .)3(أساسا فقهيا للتفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين" العقد الإجتماعي" في كتابه " جاك روسو

الذي اعترفت به بعض الدول كالولايات ومع تطور هذا المبدأ  19ية القرن إلى غا 
الميدان م جيوشها في الصادر لحك 100رقم  مر العامتي صدر بها الأدة في التعليمات الالمتح

ول التوفيق بين هذا الأخير الذي حا إلى غاية ظهور قانون لاهاي ، 1863أثناء الإنفصال سنة 
د القوات اعلى أفر تقصر صفة المقاتل حصرا التيالأول هو رأي الدول المتقدمة  ، رأيين

فهو رأي الدول الفقيرة  الرأي الثاني، وعداها فإنه يعتبر غير مقاتل  ما اأمالمسلّحة النظامية فقط 
ليس فقط على أفراد الجيش وإنما التي تريد أن تصبغ صفة المقاتل خاصة منها دول العالم الثالث 

دولا مستعمرة تسعى باعتبار أن هذه الدول كانت  يعها أيضا لتشمل أفراد المقاومة ،أرادت توس
حتى يتمكنوا من  ومة و حروب التحرير بصفة المقاتلرادت أن يتمتع أفراد المقافأ إلى الإستقلال

وبسبب لمحاربين ، انون الحرب و إخضاعهم بذلك إلى حقوق وواجبات االإستفادة من أحكام ق
 1899هاي حول الحرب البرية في فشلت عدة محاولات لتدوين لائحة لاتضارب هاذين الرأيين 

  .1907والمعدلة في 
عتبر قانون لاهاي أن كل أفراد القوات النظامية لهم الحق في صفة المقاتل ، ويقصد بهـا  ي

الجيش سواء كان عاملا أو احتياطيا ، كما يتمتع بهذه الصفة الميليشيات والوحـدات المتطوعـة   
علامة مميزة ثابتة تعرف عن بعـد ،   وجودبشرط وجود قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه ، و

أماّ سـكان  ،  )1(1907من لائحة لاهاي ) 02( سب المادة ح انين الحرب وأعرافهااحترام قومع 
                                                

ین عزم ي، م ن نظری ة الح رب إل ى نظری ة النزاع ات          123عن حسام علي عبد القادر شیخة، المرجع السابق،ص   – )1( ، عن زكریا حس 
 .241، ص1978المسلحة، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة، سنة 

 .123صنفس المرجع، – )2(
ین دول ة ودول ة والأش خاص فیھ ا لیس وا         الحرب لیست علاقة بین رجل ورجل ، أن<< " : جان جاك روسو" قرر – )3( وإنما ھي علاق ة ب 

 .>>أعداء إلاّ لفترة مؤقتة لا كرجال أو كمواطنین ولكن كجنود
والوح  دات   النظامی ة أو أف  راد المیلیش  یا   یعتب  ر محارب  ا أي ف  رد م ن أف  راد الق  وات المس  لّحة  << : 1907م  ن لائح  ة لاھ اي ) 2(الم ادة   -)1(

  :المتطوعة الذین تتوافر فیھم شروط أربعة وھي
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 ـ الأرض غير المحتلة  أو نفيـر عـام    ةالذين يقومون في وجه العدو المداهم في هبـة جماهيري
قواعـد الحـرب    امحتـر ح بشـكل ظـاهر، وا  السلاّصفة المقاتل أيضا بشرط حمل فيتمتعون ب

  .وأعرافها
أن الأشخاص الذين لا يتمتعون بصفة المقاتـل   فاقيات لاهاي علىتمن جانب آخر تنص إ

ن في قبضـة  والقائمين بالتموين الذين يقعو ة مثل مراسلي الحربولكن ينتمون إلى قوات مسلّح
مة مـن  طريقة شـرعية مسـلّ  لكن بشرط أن تكون لهم  ، فإنهم يعتبرون أسرى حرب و الخصم

  .السلطة العسكرية التي يتبعونها
ت المقاومة الشعبية المنظمة تخضع إلى نفس القواعد التي تحكم الحـرب البريـة   إن حركا

وإتفاقيـة جنيـف   ة الملحقة بها ولائحة الحرب البري 1907ون الدولي وهي إتفاقيات عام في القان
وحتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان فـي    1949قيات جنيف الأربع اوإتف 1929جويلية 28

أنه إذا ما هب شعب إقليم غير محتل للـدفاع   1907إتفاقية لاهاي الرابعة تبرت لقد اع، ف 1949
الغزاة دون أن ينظم نفسه لعدم كفاية الوقت يعتبر كالمحـاربين بشـرط أن يحمـل     الوطني ضد

ميليشـيا  اعتبرت أن أعضـاء ال الأولى منها المادة سلاح علنا وأن يحترم قواعد الحرب ، ففي ال
المتمثلة في  هم الشروطحاربين النظاميين إذا ما توفرت بعون بصفة المووحدات المتطوعين يتمت

مسـؤول وأن   أن يكون لهـم رئـيس   أي، تبط بنشاط الدولة التي يتبعونها أن يكون نشاطهم مر
الإلتـزام بـاحترام    وح علنا السلاّ حمل وهما نإلى جانب الشرطين السابقييحملوا علامة مميزة 

  .عراف الحرب قوانين وأ
ر المحاربين والإحتراس بالتالي من رجـال  ز بين المحاربين وغية هذه الشروط التمييغاي

 ـ كمـا   غير المقاتلين إلى فئة المقاتلين،المقاومة والثوار طالما أنهم انتقلوا من فئة  ز يجـب التميي
وبين عصابات الأشقياء التي تقاتـل بـدافع السـلب     من يقاتل العدو بدافع من وطنيته أيضا بين

 ـللمقاتلين الثوار إذا لم تتوفر ب هناك بعض الفقهاء من رفض منح صفة المحاربينف،  لنهبوا م ه
أن لا تعـاملهم كأسـرى   اعتقلتهم إذا  و للدولة المعادية في حال ماالسالفة الذكر  ةالشروط الأربع

لكن بعض الفقهاء نازع  في الحروب التحريرية هل ، وتطبق عليهم ما تشاء من عقوبات  حرب
كيف نطلب ف الشرطين الثاني والثالث ،بتوافر يها المقاتل وصف المحارب أم لا خاصة كتسب في

 ـ حة بسرمن فدائي أو مقاوم أن يفجر مخزن أسلّ ه أن يكـون  ية تامة وفي نفس الوقت نطلـب من
  .ز نفسه بشارة خاصة أو أن يمي حاملا سلاحه بشكل ظاهر،

                                                                                                                                          
  .ـ أن یكونوا تحت قیادة شخص مسؤول عن مرؤوسیھ

  .ـ أن تكون لھم علامة ممیزة معینة یمكن تمییزھا عن بعد
  .ـ أن یحملوا أسلحتھم بشكل ظاھر

 >>.ـ أن یراعوا قوانین وتقالید الحرب            



 106

الفـرق  فما هو  قيات لاهايين وغير المقاتلين في إتفاز بين المقاتلإن كان هذا بالنسبة للتميي
  .بينهما في إتفاقيات جنيف

  
  .الفرق بينهما في إتفاقية جنيف: ثانيا

  
بحقوق المحـاربين مـن   وحدهم يتمتعون و بين بقانون الحربالمقاتلون هم وحدهم المخاط

ية جنيف الثانية لعـام  إتفاق إذ أن، وواجبات المحاربين من جهة أخرى  التزاماتجهة وتقع عليهم 
فـي تفريقهـا بـين المقـاتلين      1907ا جاءت به لائحة لاهاي لعام حافظت على نفس م 1929

  ) :1/2(حيث جاء بنص المادة  )1،2،3( منها وهي الموادلاسيما المواد الأولى  ،وغيرهم 
جميع الأشخاص في القوات المسلّحة للأطراف المتنازعة الذين يقعون فـي قبضـة   << 

) 81(كما حافظت الإتفاقية في مادتهـا   ،>>البحرية أو الجوية أثناء العمليات الحربية، مالخص
غيـر المقـاتلين الـذين    << : كما هي بنصها من لائحة لاهاي) 13(ياغة المادة على نفس ص

الخاصـة بمعاملـة أسـرى     1949لك الإتفاقية الثالثة لجنيف وكذ،  >>يتبعون القوات المسلّحة
فهذه الإتفاقية توسع فـي   ،>>كل مقاتل في الأسر<< : أسير الحرب على أنه  فعرتالحرب إذ 

  : مفهوم أسير الحرب وتجعلهم ستة فئات هم
  .أفراد القوات المسلّحة والميليشيات أو الوحدات المتطوعة الأخرى التي تشكل جزءا منهاـ 
المنتمون إلى المنظمة  أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة الأخرى وكذلك عناصر المقاومةـ 

  .أطراف النزاع سواء كانوا خارج أم داخل أرضهم وسواء كانت أرضهم محتلة أم لا
زة، وجود علامة ممي لكن بنفس الشروط الأربع السابقة ، وهي أن تكون هناك قيادة مسؤولة ،و

  .قوانين وأعراف الحرب احترام ة وظاهرة ،السلاّح بصورة علني استعمال
  .قوات النظامية لحكومة أو سلطة لا تعترف الدولة بها أفراد الـ 
منها مثل المدنيين الموجودين العناصر التي تتبع القوات المسلّحة دون أن تكون مباشرة جزءا  ـ

والمكلفـين برفـات القـوات     مراسلي الحرب والقائمين بـالتموين ضمن أطقم الطيران الجوي و
  .ما من قبل القوات التي يتبعونهاا مسلّالمسلّحة بشرط أن يحمل جميع هؤلاء ترخيص

عناصر أطقم البحرية التجارية والطيران المدني لأطراف النزاع بمن فيهم القادة ومساعدوهم ـ  
  .إذا لم تكن لهم معاملة أفضل بموجب أحكام القانون الدولي الأخرى

أو ينفروا نفيـرا  مداهم الفي وجه العدو  واللّذين يهبواالأرض التي لم يقع احتلالها بعد أهالي ـ 
على أن يراعوا الشرطين الثالث والرابع أي حمل السلاّح الظاهر واحترام قوانين وأعراف عاما 

  .الحرب
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يتمتعون بمعاملـة أسـرى الحـرب    ت إتفاقية جنيف الثالثة فئتان من الأشخاص الذين كما بينّ    
دما أفرجت عنهم في وقت لا تزال الأشخاص الذين تم إعتقالهم من قبل سلطة الإحتلال بع وهما،

نظرا لضرورة ملّحة خاصة بعد محاولـة  ية متواصلة خارج الأرض المحتلة فيه العملّيات الحرب
 ـ منهم للإلتحاق بقواتهم المحاربة  فاشلة ها الإنقيـاد لأمـر إعتقـالهم،    أو حتى في حالـة رفض

بأرض طرف محايد أو غير الأشخاص الذين تم ذكرهم في نص المادة السابقة والذين يلتحقون و
  .محارب

وكـذلك   كما أصبح الأشخاص الذين ينتمون إلى عناصر المقاومة المسـلّحة مـن المقـاتلين       
ومثالها القوات ،رف بها وإن كانت الدولة الحاجزة لا تعت حتى و سلطةالعناصر التابعة لحكومة أ

ل الألماني أثناء الحرب العالميـة  الإحتلا عندما كان يناضل من لندن ضد" ولديغ" التابعة للجنرال
  .)1(المنفى لعدة بلدان آنذاكالثانية وكذلك قوات حكومات 

 اعتبر أن المقاومة الجماعية التي تتخذ بشكل حركـة منظمـة    1949مؤتمر جنيف لـ إن
ا داخل أو حتى خارج الإقليم المحتل هي وحدها التي تسـتفيد مـن معاملـة    سواء كانت تعمل إم

  .توافر الشروط حسب لائحة لاهاي اشتراطمع ب ى الحرأسر
قانون في ال ههذه المجموعة أيضا السلك الخاص الذي يدخل في فيدخل أماّ غير المحاربين 

النجاح فـي  يقدم لها المساعدات المختلفة لبلوغ  تيوالوات المسلّحة للأطراف المتنازعة نسبة الق
وهم أفراد الفرق الطبية من أطباء  ، ذه الأعمالنه لا يشارك مباشرة في هرغم أ الأعمال الحربية

عـة  وأن هـذه المجمو  لين الصحفيين ورجال الـدين وغيـرهم ،  وممرضين والممولين والمراس
  .هدف الدفاع عن النفس ولحماية الأموال المؤتمنة عليهابتستعمل أسلحتها الخاصة فقط 

قد نص علـى   1977ت جنيف لإتفاقيا فإن البروتوكول الإضافي الأولبالإضافة إلى هذا  
على الفئـات السـابقة    ، وقد أضاف )48(قاعدة التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين في المادة 

التحرير وأضفى عليهم صفة المحارب، لكـن  الذكر في إتفاقيات جنيف فئة المقاتلين من حركات 
سـبة لأفـراد القـوات    النهذا ب ، ولة واحترام قوانين وأعراف الحربمسؤ ةوجود قيادبضرورة 

أماّ الأشخاص المشاركين فلا بد من توفر شرطين هما حمل السلاّح بشـكل ظـاهر   المسلّحة ، 
واكتفى أن يكون الشرطين هذين من الإعتبار دولي أسقط لغير أن الفقه ا، ووجود علامة مميزة 

انين وأعـراف  يلتزموا في نضـالهم بقـو  أن قيادة مسؤولة وؤلاء المقاتلين مناضلين وتابعين له
أصبح شرط حمل السلاّح واجبا فقط في حالة مشـاهدة  ، و الحرب لكي يستحقوا صفة المحارب

هنا بين المقـاتلين وغيـر    د للهجوم على أساس وجوب التمييزالعدو حاملا له وهو على استعدا
  .يين أثناء الإستعداد للهجوم فقطالمقاتلين من السكان المدن

                                                
د م  ات المعھد العرب ي لحق وق الإنس ان ،اللّجن ة الدولی ة للص لیب الأحم ر،       منشورخل إلى القانون الدولي الإنساني، مدعامر الزمالي،  – )1(

 .46ص ،1977ن،الطبعة الثانیة، 



 108

اعتبرت بصراحة حرب التحرير نوع مـن أنـواع   بروتوكول من ال) 4ف/ 30( ن المادةإ
 ـ ة ،النزاعات المسلّحة الدولي وا وأضفت على هذا الأساس صفة أسير الحرب لمقاتليها إذا ما وقع

  .إذا ما كانت طرفا في البروتوكول الأولفي الأسر من قبل الدولة الخصم 
ذا ما حـام شـك   بمعنى أنه إ ،الإنساني يتضمن قرينة صفة الأسيركما أن القانون الدولي 

فإن هذه الصفة أولى بـالقبول ريثمـا تثبـت محكمـة مختصـة فـي        حول صفة أسير الحرب
  .)1(الموضوع

مقاتلي النزاعات المسلّحة الداخلية الذين  ن الأشخاص الذين لهم صفة المحارب ،يستثنى م
انونية تفيدوا من القواعد القوبالتالي لا يس ا وقعوا في الأسر، يتمتعون بصفة أسير الحرب إذا ملا

الذين يبيعون مبادئهم وأخلاقهم لمن يدفع لهـم   رتزقةالمالتي تطبق على أسرى الحرب ، وكذلك 
مـن  ) 47/2(المادة ، حسب  في جيوش الدول الأجنبية مصدر رزق لهمأكثر لأنهم جعلوا قتالهم 

 فهو معيار غامض قع العملي،ار يصعب تطبيقه في الواجاءت بمعي ، التي )2(الأول البروتوكول 
في حالة مـا إذا   ،) 47(شروط المادة  به وصف المرتزق إذا لم تتوافر قد لا ينطبق على شخص

أو حتـى   يحصل عليه المقاتلون من ذو الرتب ومن مال لا يتجاوز ما يوعد به أ ما تحصل عليه
وم الدولة بإرسـالها فـي   تختلف المرتزقة أيضا عن القوات التي تقلو تجاوزه ولم يكن بإفراط ، 

اسوس لجانت متطوعة وتقوم بأعمال عسكرية ، فاكمكان ما حتى ولو تقاضت مبالغ باهضة وإن 
غير أنـه   أسير الحرب إذا ما وقع في الأسر، وبالضرورة إنتفاء صفةصفة المحارب تنتفي عنه 

ه يكون أسـير  فإنّدو ليه ووقع بعد ذلك في قبضة العإذا ما نجح في الإلتحاق بالجيش الذي ينتمي إ
  .)3(ولا مسؤولية له عن أعمال التجسس السابقة حرب

إلاّ  ف،في كل من قانون لاهاي وقانون جنيرغم مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين 
من نادى بعدم جدوى التمسك بنظام قانوني يحكـم تصـرفات   القانون الدولي  فقهاءأن هناك من 

خلاق واعتمـدوا  التصرفات إلى ما تمليه قواعد الأ محبذين خضوع تلكن خلال الحرب ، المقاتلي
حة مـع ظهـور أسـلّ    ز في آثارها بين المقاتلينفي ذلك على ظهور الحرب الشاملة التي لا تمي

                                                
  .47عامر الزمالي ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص -)1( 
 .جري تجنیده خصیصا محلیا أو في الخارج لیقاتل في نزاع مسلّحأ  ـ ی<< ): 47/2(م -)2(

 .ب ـ یشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائیة
ج ـ یحفزه أساسا إلى الإشتراك في الأعمال العدائیة الرغبة في تحقیق المغنم الشخصي ویبذل ل ھ فع لا م ن قب ل ط رف ف ي الن زاع أو نیاب ة          

 .راط ما یوعد بھ المقاتلون ذو الرتب والوظائف المماثلة في القوات لذلك الطرف أو ما یدفع لھمعنھ، وعد بتعویض مادي یتجاوز بإف
  .طر علیھ أطراف النزاعید ـ ولیس من رعایا طرف في النزاع ولا متواطئا في إقلیم یس

 .ھـ ـ ولیس عضوا في القوات المسلّحة لأحد أطراف النزاع
  .> >لحةنزاع بوصفھ عضوا في قواتھا المسولة لیست طرفا في الوـ ولیس موفدا في مھمة رسمیة من قبل د

یعرف الجاسوس أنھ الشخص الذي یعمل في خفیة أو تحت ستار مظھر كاذب في جمع أو في محاولة جمع  1907حسب لائحة لاھاي  –)3(
 .دومعلومات في منطقة الأعمال الحربیة لإحدى الدول المحاربة بقصد إیصال ھذه المعلومات لدولة ع
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رفض التسليم بهـذا المبـدأ   ا من الفقه الأنجلو أمريكي الذي ي بعضومن أصحاب هذا الرأفتاكة، 
ولكـن صـفة    تد أيضا إلى مواطنين من المدنيين ،ن المتحاربين تموذهب إلى أن علاقة العداء بي

مع التسليم بأن العمـل   قتال ولا توجه إليهم هذه الأعمال،العداء هذه لا تمكنهم من القيام بأعمال ال
والسـبب  ،  )1(اية لهم طالما أنهم لا يسهمون في العمليات العدائية الـدائرة ميجري على توفير الح

ا يشـاركون  ووإنما لوجود مشاعر الوطنية أصبحعدم إلتزام المدنيين بالحياد  ىفي ذلك راجع إل
  .في العمليات العسكرية 

ز بين المقاتلين وغير المقـاتلين خاصـة   رأي آخر يؤكد على وجوب مبدأ التمييلكن هناك 
قيـات  كاتفا تفاقيات دولية مؤكدة لهـذا المبـدأ  ووجود إ ، بعد ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية

تكمن حقوقهم في مهاجمة جنود العدو وجـرحهم أو  ن حملة السلاح المحاربي، لأن  1949جنيف 
يعني هذا أنهم إذا ما ألقـوا السـلاح   ، )2(قتلهم طالما أنهم يحملون السلاح ويقدرون على النضال

بل يجب أن يعـاملهم   هم فلا يحق للعدو أن يعتدي عليهمأو بسبب أسر بسبب عجزهم عن القتال
  .معاملة إنسانية كأسرى الحرب

لأن ص المخاطبين بأحكام قانون الحرب ، يبدو أنه هناك صعوبة اليوم في معرفة الأشخا
اعد طبق قويف ورة واضحة،يفرق بين المقاتلين وغير المقاتلين بصو إن كان القانون التقليدي 
السلاح فلا يخضعون  ملونر المقاتلين من المدنيين أو الذين لا يحأما غي قاتلينالحرب على الم

فإن هذا المبدأ قد تعرض لتطور ملحوظ بسبب تطور الأسلّحة وأساليب القتال  ، لقواعد الحرب
  .ين بل والشعوب في النضال المسلّحوإشتراك المدني

قـوانين وأعـراف   ر العمليات العسكرية أن يحترموا سيأثناء  ين يجب عليهممحاربالفكل 
 علـيهم  ومن ثم لا تقعع بحقوق المحاربين كسبب للإباحة ك من التذرحتى يتمكنوا بعد ذلالحرب 

  .المسؤولية الجنائية ولا يخضعون للعقوبات الجزائية
وأساليب القتـال   لطرق طرقلابد من الت المخاطبين بأحكام قانون الحرب ،التعريف ب بعد

  .ين كسبب للإباحةالتي إذا ما إلتزم بها المقاتلون في الحرب استفادوا من حقوق المحارب
  

  .وسائل القتالطرق و تحديد: الثاني فرعال
  

لأمـن وسـلامة    جاء قانون الحرب لينظم العمليات الحربية ويجعلها أقل وحشية وفظاعة
لهذا كان لازمـا تحديـد    ية حتى في الحروب ،واحترام وتكريس مبدأ المعاملة الإنسانالإنسانية 

                                                
لمدنی ة إب ان النزاع ات المس لّحة ، دراس ة مقارن ة بالش ریعة الإس لامیة، دار         حمایة السكان الم دنیین و الأعی ان ا  أبو الخیر أحمد عطیة،  -)1(

 .61ص ،1998النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى 
 .735محمد مجذوب، المرجع السابق،  ص  – )2(
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الأول و الرئيسي للـدمار  والتي كثيرا ما تكون السبب ال الأساسية التي تستعمل في القتالوسائل 
وجدت عدة نصوص قانونية تحدد وسائل القتال وطرقه من خلال تحديد الأهـداف  والخراب ، إذ 

ومن جهـة  ، هذا من جهة ورات الحربية العسكرية التي يحل ضربها وقصفها بما تقتضيه الضر
هـذا مـا سـوف     ، اي تسبب آلاما لا يمكن تفاديهحظر استخدام بعض الأسلحة التتد وأخرى تقي

  .أولا طرق القتال ثم وسائله ب ، بتحديديهذا المطلّ حاول توضيحه من خلال فرعيأ
  

  .طرق القتال: أولا
      
ي تتماشـى مـع   تجب على المقاتلين استعمال وسائل وأساليب الحرب المنصوص عليها والي    

التمتع بالحرية المطلقة في شـن الهجـوم والقيـام     لمقاتلإذ يمنع على اقواعد وأعراف الحرب، 
بل عليه أن يقصر هجومه على الأهداف العسكرية للعدو من أجل إضـعافها   يات الحربية،بالعملّ

  .سلحةالأمستعملا في ذلك الوسائل المباحة من  عتداءزم لرد الإبالقدر اللاّ
 يـز ة لما أصبح هناك أي معنـى للتمي ز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنيلتمييلولا ا

وأنه في حال مـا إذا وجـه   ، مقاتلين فكلاهما يكمل الآخر الغير والسكان المدنيين  المقاتلينبين 
 ،لاّ يفعلوا ذلك بطريقة عشوائية غير منظمـة  أ هجومهم لضرب أهداف عسكرية عليهم لينالمقات

إذ علـى المقـاتلين    عسـكرية ، الهداف الأبل اهتم قانون الحرب بوضع قواعد وأسس لضرب 
 ومبدأ التناسـب هما مبدأ الضرورة الحربية  بمبدأين جد مهمين في إدارة العمليات الحربيةالتمسك 

أي  مأي مسؤولية جنائيـة ولا تسـلّط علـيه    مومن ثم فلا تقع عليه من سبب الإباحةلاستفادتهم 
فبالضرورة هنا تقـوم   ضرب هدف مدنيأما إن تم  أي جريمة، والم يرتكب مت جزائية لأنهعقوبا

توصف على أنها جريمـة   المسؤولية الجنائية ويعتبر الفاعل في هذه الحالة مرتكبا لجريمة دولية
مما يستوجب توقيع العقاب عليه ولا يمكن له التذرع بحالة الإباحة والإعتماد على حقـوق  حرب 

  .المحاربين لأنه لم يحترم قوانين وأعراف الحرب
  
  
  
  .لتمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكريةـ ا1

لهـا  بين من يريد أن يضع تعريفا محددا كرية سللأهداف العثار جدل حول إيجاد تعريف 
ورة وضع تعريف دقيق للهدف المدني وما عـداه  يرى ضر وبين من وما عداها تعد أهدافا مدنيا،

  .السابقين في فكرة واحدة وبين من يرى ضرورة دمج الرأيين يعتبر هدفا عسكريا ،
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قة غير مباشرة يإن مبدأ التفرقة بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية قد أشير إليه بطر
ذلـك عـدة   تبع  ثم ، )1(1923من قواعد الحرب الجوية سنة ) 24(في المادة الرابعة والعشرين 

 ،1907، وإتفاقيات لاهاي  )08( تفاقية جنيف في مادتها الثامنةتفاقيات أشارت إلى هذا المبدأ كإإ
إذ عرفـت الأهـداف    ناهيك عن الجهود الكبيرة التي قامت بها اللّجنة الدولية للصلّيب الأحمـر 

العسكرية في المشروع المتعلّق بالحد من الأخطار التي يتكبدها السـكان المـدنيون فـي زمـن     
ذات أهمية عسكرية ينـتج   الأهداف العسكرية هي تلك الأهداف<< : بقولها 1956الحرب سنة 

  .)2(>>عن تدميرها كلّيا أو جزئيا نتائج عسكرية كبيرة
الأهداف المخصصة بصفة أساسية و ضرورية << : هاعلى أن 1970أو ما اقترحته سنة 

والتي وما عداها تعتبر أهدافا عسكرية  عسكريةالغير ونعني بها الأهداف  ، >>للسكان المدنيين
فقد جـاء فـي    تها أو قصفها،القانون الدولي الإنساني الذي يمنع مهاجم تعد محمية بموجب أحكام

أن أي هجوم أو قصـف يقـع   لام الذي عقد في ظلّ عصبة الأمم قرار اللّجنة العامة لمؤتمر الس
  .)3(إتيانه على وجه الإطلاق امحظور اعلى سكان مدنيين يعتبر تصرف

معرفـا   1977جنيـف الأربـع سـنة     تفاقياتجاء البروتوكول الإضافي الأول لإإلى أن 
موضـحا فـي الوقـت نفسـه المقصـود      ،  )4()48(والمادة  )52(الأهداف العسكرية في المادة 

بمعيـار  أخدا ،  )2/ 53( ت أهدافا عسكرية بالمادة سبالأهداف المدنية على أنها الأعيان التي لي
ان الهدف يسهم مسـاهمة فعالـة   ن كفإ، للهدف في العمليات العسكرية  المساهمة الفعلية والمنتجة

عد هدفا مدنيا تجب حمايتـه،   وإن لم يكن كذلكعمليات العسكرية عد هدفا عسكريا، ومنتجة في ال
حتى لا يخرج بعض الأهـداف المدنيـة إن هـو     تعريفا سلبيا للأهداف المدنية كما أنه قد وضع

  .لهاالتعريف الإيجابي اعتمد على 
راد القوات المسلّحة وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون أفالعسكرية إذا  فتشمل الأهداف

م مسـاهمة  إلى جانب تلك الأعيان التي تسـه القتال طيلة فترة مشاركتهم فيه ،  بدور مباشر في
ين يشـتركون فـي   إذ تضم كل من القوات المسلّحة والعسكريين الـذ  فعالة في العمل العسكري،

تحتلها القوات المسلحة والأهـداف المتنـازع عليهـا،     شآت التيالمواقع والمن الأعمال العدائية ،

                                                
  .134ص ، المرجع السابق،حسام علي عبد القادر شیخة –)1(
 .135ص نفس المرجع، –)2(
متوفر عل   ى ،معھ   د الت   دریب والإص   لاح الق   انوني، "دولی   ة والق   انون ال   دولي الإنس   اني المحكم   ة الجنائی   ة ال" ع   وض حس   ن الن   ور،  –)3(

 www.aafaq.org :الموقع
ذلك بطبیعتھا أو بموقعھا أو بغایتھا والتي یحقق  الأشیاء التي تساھم مساھمة فعالة في العمل العسكري سواء كان<< ) : 52( م  –)4(

  .>>علیھا أو تعطیلھا في الظروف السائدة حینذاك میزة عسكریة ءتدمیرھا التام أو الجزئي أو الإستیلا
ة ضد یجب على الأطراف المتنازعة أن تمیز بین الأھداف المدنیة والأھداف العسكریة بحیث توجھ عملیاتھا الحربی<< ) : 48(م       

  .>>الأھداف العسكریة
 
 
 
 

http://www.aafaq.org
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المنشآت العسكرية كالثكنات، الوزارات الحربية ، مسـتودعات الـذخيرة، مواقـف المركبـات،     
الصواريخ ، كما تعتبر الأهداف المشروعة المتعلّقة بالبنية التحتيـة  منصات إطلاق  المطارات ،

خطوط السكك الحديدية، الطرق، الجسور، الأنفـاق  خطوط ووسائل الإتصال والقيادة والرقابة ، 
   .)1(القنوات التي لها أهمية عسكرية

بسط حماية أكثر للسكان المدنيين من بشاعة وفظاعـة  كما أن البروتوكول الإضافي الأول 
  .)2() 52( حسب المادة هجوم عليهم بضرب الأهداف المدنيةآثار ال

وأنـه إن تـم    شروعةاف العسكرية التي تكون مإن كان هذا الأمر واضحا بالنسبة للأهدف
إلاّ أنه يثور سؤال حول الأهداف  الفعل أي مسؤولية تقع على فاعله، ضربها فلا يترتب على هذا

جاتهم لخدمـة المقـاتلين   المدنية كمصانع التغذية مثلا رغم تواجد المدنيين بها فإنهم يقدمون منتو
لهدف المدني صفة الهدف العسكري وبالتـالي يعـد   فهل هذا يصبغ على مثل هذا ا العسكريين ،

  .ضربه عملا مشروعا أم لا؟
غـرض  الأهداف التي تكون عادة مخصصة ل في حالة وجود شك حول ما إذا كان أحده نّإ

ض فإنه يفترض أنهـا تسـتخدم لغـر   يم مساهمة فعالة للعمل العسكري مدني أنها تستخدم في تقد
مما يستوجب توقيع العقوبة علـى   ،لتالي تعد هدفا مدنياوبا مدني مكرسة له وليس لعمل عسكري

لا و أي هدف مرجو مـن الحـرب   لا يحقق تدميرهاب مثل هذا الهدف ، لأنه ركل من يقوم بض
ووسـائل النقـل   والمستشـفيات  غنى عنها لحياة المدنيين كالمـدارس والجامعـات والمسـاكن    

فية والآثـار  والممتلكات الثقاكن العبادة مساجد وغيرها من أماوالمزارع وال والمواصلات المدنية
إضافة إلى الحماية الخاصة التي يوليها البروتوكول الإضافي الأول للمواقع المجردة التاريخية ، 

  .من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السلاح
لأن  الممتلكـات المدنيـة   جميع العمليـات العشـوائية ضـد   وصف جرائم الحرب يلحق  

سكرية لا يمكنها التمييز بدقة بين الهدف العسكري الذي تقوم بضربه والهدف المدني الهجمات الع
كل البعد عـن   اويكون بعيد ن يكون الهدف العسكري محددا بدقةأإذ يجب  ،)1( المحظور ضربه

                                                
كما تشمل الإتصالات، محطات الإذاعة، التلفزیون، المكالم ات الھاتفی ة ذات أھمی ة عس كریة جوھری ة، الأھ داف الص ناعیة العس كریة          -)1(

تھ  ا أو غایتھ  ا المش روعة كمص  انع إنت اج الأس  لحة، والمركب ات ومع  دات الإتص  ال، الص ناعات المعدنی  ة والھندس یة والكیمائی  ة الت ي بطبیع       
  .عسكریة ومنشآت التخزین والنقل التي تخدم تلك الصناعات وحتى مصانع الفحم والطاقة التي تزود الجیوش العسكریة

 .>>أن الأعمال التي تكون محلا للھجوم أو لھجمات الردع << ) : 1/ 52( م–)2(
لأغراض مدنیة مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر، إنما إذا ثار شك حول ما إذا كانت عین ما تكرس عادة << :  )52/3( م        

  .>>تستخدم في تقدیم مساھمة فعالة للعمل العسكري ، فإنھ یفترض أنھا لا تستخدم لذلك
  

        
  
 
 
 
منش آت الت ي   تلح ق أیض ا الھج وم العش وائي ال ذي یس تھدف ال       جرائم الحرب<< :على أن)4ب، ج، د، وف/85/3( وھو ما جاء بالمادة -)1(

ش ریطة ألاّ  نیة والتاریخی ة وأم اكن العب ادة    تحتوي على قوى خطرة أو المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المنزوعة السلاح أو الآثار الف
 .>>أو في موقع قریب بصورة مباشرة من أھداف عسكریة والأماكن مستخدمة لأغراض عسكریة، تكون ھذه الآثار
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ومنع أي هجوم مما يستوجب حمايتها  ون ضرورية لحياة السكان المدنيينالأعيان المدنية التي تك
  .عليها

أن حجم ومدى النزاع يؤثران على مدى اب قوانين الحرب المعاصرين من كتّى العديد ير
تصـبح نشـاطات    فقـد  ادرها للجهد الحربي،الهدف العسكري لما تكرسه الدول مزيدا من مص

إن لأغراض مدنية فقط أهدافا مشـروعة ، و  لإتصالات والتي تستخدم عادةإقتصادية كالتموين وا
فإنه لا يبرر اليوم أبدا توسع الهدف المشروع ليشمل سـكان مـدنيين أو    كان هذا الأمر صحيحا
  .)2(مناطق مدنية بحد ذاتها

أنه في حال وجود ضرورة عسكرية ملحة لضرب مثل هذا الهدف  ر أن هناك من يرىغي
بمحكمة العـدل الدوليـة فـي    " هيغنز" القاضية وإن كان هدفا مدنيا يجعله مشروعا ، ومن بينهم 

أن تكون الميزة << : حة النووية أو استخدامها قالتحكمة بشأن مشروعية التهديد بالأسلّفتوى الم
سـواء  (  وقوع معاناة واسعة النطاق وشديدة،و تجنب أنفسها العسكرية متصلّة ببقاء الدولة 

بين سكانها ولا توجد وسيلة أخرى  )حة التدمير الشاملحة أخرى من أسلّبسلاح نووي أو بأسلّ
  .)3(>>لى هذا الهدف العسكريللقضاء ع
ل تحقيق النصـر فـي النـزاع    حتى الأسلّحة النووية من أجيعني أنها تبيح استعمال مما 

  .إذا لم توجد وسيلة أخرى غير هذا  السبيل المسلّح
في حـال وجـود أضـرار جانبيـة      لكن هل تبرر فعلا الميزة العسكرية معاناة المدنيين

  .؟جسيمة
ومنـع اسـتخدام   شروعة في استخدام أسلّحة محـددة  ل الحرب الملهذا يجب احترام وسائ 

محكمة العدل الدولية قد ساوت بـين  ف ز بين الأهداف المدنية والعسكرية،أخرى لا تستطيع التميي
مـن  " هيغنـز " ن القاضـية  ثر والهجوم المعتمد على المدنيين ، لأحة العشوائية الأاستخدام الأسلّ

ـ ، عسكريدقيق في توجيهه لهدف لأنه وي النولاح أنصار استعمال الس  ز بينـه وبـين   فهو يمي
  .الهدف المدني حتى مع وجود أضرار جانبية بإصابة مدنيين وإن كانت جسيمة

ح المعني سوف يؤدي إلى إصابات فـي  لكن لا يمكن أن نقرر مقدما أن أي استخدام للسلاّ
هدف عسكري يمكـن مهاجمتـه    المدنيين أو أضرار مدنية ستكون جسيمة ومفرطة بالنسبة لأي

سكرية وعلى هذا يجب تجنب ضرب أهداف ع ح ، فالأمر يبقى دائما نسبيا ،باستخدام ذلك السلاّ
ة على مبـدأ الضـرورة العسـكرية    ح مبدأ الإنسانيفيجب أن نرج تكون مجاورة لأهداف مدنية ،

                                                                                                                                          
 www.crimesofwar.org: ھداف عسكریة، من كتاب جرائم الحرب ، متوفر على الموقع ھاملتون دوسوسو، أ –)2(
،  "لأسلّحة النوویة أو استخدامھاالقانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التھدید با"لویز دو سوالد بیك، -)3(

 .40ص ،1997، 316المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،العدد 
 
 
 

http://www.crimesofwar.org
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الهجـوم علـى عـدة    من البروتوكول الإضافي الأول التي تفرض مسبقا نية ) 51( حسب المادة
وكأنهـا هـدف واحـد ولا يمكـن     منطقة آهلة بالسكان مع معاملتها أهداف عسكرية متميزة في 

  .في طبيعة أي سلاح بعينه افتراض ذلك عند البتّ
فالرأي الراجح يرى أنه لا يمكن الإستفادة من حقوق المحاربين في ضرب أهداف مدنيـة  

ضـرب  المقاتلـة ،لأن  كانوا يقيمون تموين للجيـوش   حتى ولو آهلة بالمدنيين الذين لا يقاتلون
 ل يخضع في ذلك إلى مبدأين هـامين ، الأهداف العسكرية لا يكون بصورة مطلّقة وبحرية تامة ب

   .مبدأ التناسب ومبدأ الضرورة العسكرية
   .وجوب احترام مبدئي التناسب والضرورة العسكريةـ 2

أن أعمال العنف تباح ما دامت ضرورية لبلوغ  هي لقاعدة التي تحكم التنظيم الدولي ،إن ا
 المقاومـة ،  وقدرته على القتال أووهي تحطيم قوى العدو المسلّحة  الغاية المقصودة من الحرب

ورية نحو رعايا العدو وأموالهم وكل قسوة غير ضرمبدئيا كل عنف يجاوز هذه الغاية لذا يحظر 
جواز العنف مقـدور  "عن القتال تثبيتا لنظرية اجزين وكل عنف يجاوز أو بالأحرى يقع على الع

  . )1("بقدر ضرورات الحرب فقط
يجب ألاّ تتعدى الغـرض   استعمال وسائل وأساليب القتالبالضرورة العسكرية أن نعني   

وأن أي آلام وخسائر تتجاوز هذا الغرض تصـبح غيـر   من الحرب وهو هزيمة الخصم وقهره 
عسـكرية  الهـداف  لضـرب الأ ل كسبب للتبرير القـانوني  مفهوم قانوني يستعم، فهي  مشروعة

  . لى المدنيين والأعيان المدنيةقد يكون لها نتائج معاكسة وحتى رهيبة عف مشروعة ،ال
 1867" سـبورغ  سان بيتر" ة إعلان في ديباجالحربية   لقد تم النص على مبدأ الضرورة

وات المسلّحة للعدو حسـب مـا   الذي يقضي بأن الغرض الشرعي الوحيد للحرب هو إضعاف الق
2(ةتقتضيه ضرورات الحرب التي يجب أن تتوقف أمام مقتضيات الإنساني(.  

علـى   1907من إتفاقية لاهاي لسنة  )05( كما ورد النص على هذا المبدأ أيضا في المادة
جاء  كما،  >>الحد من آلام الحرب حسب ما تقتضيه وتسمح به الضرورات العسكرية..<< :أنه

  ):22(في المادة 1907ئحة الحرب البرية الملحقة بإتفاقية لاهاي الرابعة لعام في لا

                                                
 .www.cdhrap.net.text/dohoth/26.htm:متوفر على الموقع،"الدفاع المشروع بین الشریعة والقانون" خضیر عباس، –)1(
: ، مت                  وفر عل                  ى الموق                  ع "دولي الإنس                  انيالإس                  لام والق                  انون ال                   " ع                  امر الزم                  الي، –)2(

www.icrc.org/vveb/ara/sitearao.nsf/iwplist/118/23e008dd8648. 
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ونصـت   ،>>حق المحارب في اختيار وسائل الإضرار بالعدو ليس حقا مطلقا لا حدود له<< 
حظر استخدام الأسلّحة والقذائف والمواد التي تسبب آلاما ومآسي لا ضرورة << ) : 23(مادةلا

  .>>لها
مواد تنص على الضرورة  ي إتفاقيات جنيف وفي البروتوكول الإضافي الأولجاء ف      

فقد حة غير الدولية والمتعلّق بحماية النزاعات المسلّأما البروتوكول الإضافي الثاني  العسكرية ،
حيث ذكرت الأسباب العسكرية الملّحة التي يمكن أن ، ) 17( مادةلجاء بمادة واحدة يتيمة هي ا

حكام القانون الدولي وطبقا لأالمدنيين أثناء نزاع مسلّح داخلي ، ئيا نقل السكان إستثنار تبر
تدمير الممتلكات والإستيلاء عليها وبصورة غير الإنساني يعد جريمة من جرائم الحرب 

ا وفي سياقات عديدة د رسميقييا لم تبرر الضرورات العسكرية ذلك ، فهو م واعتباطيةمشروعة 
ولكنه ينجح في دمج وتوضيح وتعريف فكرة الضرورة  العسكرية القهريةمفهوم الضرورة 

  .)1(العسكرية على ضوء مفهوم الهدف العسكري 
 بصفة عامة وللمقاتلين بصفة خاصة هدف الضرورة العسكرية يكمن في السماح للدول 

ولكن ليس بصفة مطلقة بل يجب أن  ة لبلوغ الهدف المنشود من الحرب ،بمساحة من الحري
يس د الدول ولتقييانون ، فهدفها بعبارة أخرى تكون أعمال هذه الأخيرة ضمن ما أباحه الق

رورة العسكرية فقط في الفقرات يمكن تبرير المخالفة باسم الضف إعطائها تبريرا لكل أعمالها ،
و إن الضرورة العسكرية جاءت لتوازن بين ضرورة موافقة  ، يتم الإشارة إليها صراحة التي

  .)2(من جهة ثانية والحس بالعدالة والإنسانية  ول على تلك المعاهدات من جهةالد
فلا يمكن تبرير أي هجمات ،  ةالمتطلبات الإنسانيموازنة مع بال مقيدةالضرورة العسكرية 

وحتى ولو اعتبرنا أن  تمادا على مبدأ الضرورة العسكرية ،مقصودة ليس لها غاية عسكرية اع
كان موجها لإضعاف العدو فلا يجب مطلقا أن يسبب أي أضرار بالمدنيين أو  ماهذا الهجوم إنّ

قانون الدولي الإنساني تكون ذريعة لإنتهاك قواعد الويجب عليها إذا ألاّ  ن المدنية ،بالأعيا
  .توقيع العقوبة وقيام المسؤولية الجنائية للتهرب من

ة مبدأ الإنسـاني ضرورة العسكرية ن ويرافق مبدأ الأنه يجب أن يتزامتجدر الإشارة أيضا 
حمايـة للمـدنيين    ما هو دون الضرورة العسكرية الذي يلزم على أطراف النزاع الكف عن كل

أماّ المبدأ الثاني الـذي يحكـم النزاعـات     ة النزاعات المسلّحة ،وللتقليل بقدر الإمكان من وحشي
ستعملة في الحرب والتي يجب أن تكـون  فهو مبدأ التناسب الذي يتعلّق أكثر بالوسائل الم المسلّحة

  .بالقدر الكافي فقط لإضعاف القوات العسكرية للعدو

                                                
 .219ص ، 2000في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاھرة،  الطبعة الأولى، دراسات شھاب، مفید  – )1(
: ،جری دة الم دى، مت وفر عل ى الموق ع     " اتعفي إسرائیل من مسؤولیاتھا عن أفعالھا غی ر المش روعة دولی     الضرورة  لا" عاصم خلیل، – )2(

40k.-tm122/p06.h-www.almadapaper.com/sud/05 
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مراعاتها عند ادئ القانونية التي من الضروري حد من المبيعرف مبدأ التناسب على أنه وا
القيام بعمليات حربية بهدف تجنب أكبر قدر ممكن من الآثار الضارة وغير المرغوب بها والتـي  

الأخير متى كان محترما في النزاعات المسلّحة يعتبر  هذا ،)1(جة استخدام القوة العسكريةتنشأ نتي
وكذلك "  سان بيتر سبورغ" في إعلان  هورد ذكرا وسببا لإباحة الأعمال العسكرية ، حيث مبرر

من ه نّأ، على ة وأعرافها قة بالحرب البريوالمتعلّ 1907في لائحة لاهاي المتعلّقة بإتفاقية لاهاي 
أمـا   ، المحظورات استخدام الأسلحة والقذائف والمواد التي مـن شـأنها إحـداث آلام مفرطـة    

لأنه ألزم الأطراف المتعاقدة وليس المتحاربة  البروتوكول الإضافي الأول فقد ذهب أبعد من ذلك
حظـورا فـي   قتنائه مح الجديد الذي تعنى بدراسته أو تطويره أو إفقط بالتأكد مما إذا كان السلاّ

ى من قواعد القانون الدولي أو أي قاعدة أخربمقتضى البروتوكول أو في بعضها جميع الأحوال 
حظر الهجمات العشوائية إذا كانـت سـتوقع خسـارة    ، كما لتزمت بها الأطراف المتعاقدة التي ا

لخسائر أو أن تجتمع ا أضرار بالأعيان المدنية ، تحدث ة في حياة المدنيين أو إصابتهم أوعرضي
 قد اعتبرت الهجـوم العشـوائي  ) 85( المادة ، لأن والأضرار بما لا يتناسب والمنفعة العسكرية 

  .جريمة حرب مما يجعله الذي يكون مقصودا ويحقق أضرارا بالغة بالسكان المدنيينذلك 
وعلى  كان التناسب قائما وموجودا أم لا،إلاّ أنه لا يوجد معيار منضبط يوضح لنا فيما إذا 

ذاته مضلّل لأنه قد يوهم بضـرورة قيـام   " مبدأ التناسب" هذا هناك من الحقوقيين من يعتبر أن 
ه ، لهذا لا بـد مـن   الموجه ضدالدفاع وجسامة فعل  العدوان التكافؤ والتساوي بين جسامة فعل

  .احترام قاعدة أخرى ينظمها قانون الحرب ألا وهي احترام وسائل القتال 
    

    .كوسائل قتال حةالأسلّ: ثانيا
  

د القانون الدولي ليس للمحارب الحرية المطلقة في استعمال وسائل وطرق الحرب وإنما قي
وسائل وطـرق إدارة الحـروب   لأن  حة كوسائل للقتال ،استعمال بعض الأسلّمن ذلك في منعه 

جزئي والثالـث  الحظر التام والثاني الحظر ال الأول ن الدولي إلى ثلاث أنواع ،وفقا للقانوتنقسم 
  .)2(غير محظور

التناسب ومبدأ الضرورة يجب أن يتوافر في استعمال الأسلّحة كوسائل للقتال كل من مبدأ  
لأنه في وجود نص قانوني يجرم استعمال نوع معين من الأسلّحة يجب أن يكون هذا العسكرية ، 

ا في حالـة انعـدام نـص    أم لّزما بالنسبة للأطراف المتنازعة ،النص واجب التطبيق ويكون م
                                                

 www.albasra.netحیدر أدھم الطائي، مبدأ التناسب في العملیات العسكریة في العراق، متوفر على الموقع ،  – )1(
الن   زاع المس  لّح والق   انون ال   دولي الع  ام، مؤسس   ة الجامعی   ة لدراس  ات والنش   ر والتوزی   ع، بی  روت، الطبع   ة الأول   ى،       كم  ال حم   اّد،   –)2(
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السـلاّح  يعتبر هـذا  فالرأي الراجح  انوني يبين حكم استعمال سلاح ما بين التجريم والإباحة ،ق
ولكـن بشـرط أن يكـون     حة وما التجريم إلاّ إستثناء منهمشروعا حسب المبدأ العام وهو الإبا

العـدو دون   استعمال هذا السلاح دون تجاوز الهدف المنشود من الحرب وهو إضـعاف قـوات  
  .تحقيق أضرار لا طائل منها

  .حة كوسائل للقتالتقييد استخدام بعض الأسل ـ1
علـيهم  كم سلوك المحاربين أثنـاء القتـال ، إذ   لقواعد التي تحيخضع استعمال القوة إلى ا      

  .الإلتزام بالحظر المفروض على استخدام الأسلّحة أو القيود الواردة على استخدامها
مـا يـرد علـى    ح مباح في الأصـل وإنّ ستخدام السلاّأن ا يد استخدام الأسلّحة ،نعني بتقي

أو أنه من الجائز استخدامه في الأعمال العسـكرية ضـد الأهـداف    استخدامه شروط خاصة ، 
نطبـق علـيهم وصـف    يالعسكرية دون غيرها من الأهـداف المدنيـة أو المـدنيين الـذين لا     

لوسـائل  منعها على اسـتخدام ا  اقتصر) 22(في المادة  1907لائحة لاهاي سنة ف ،)1(المحاربين
فإنها تحظر تدمير أسـلّحة  ) 54(أما المادة ، )2( )23(الهمجية ومنع وسائل الغدر كما جاء بالمادة 

كـذلك الإسـتيلاء    و تحظر ما تحت البحر التي تربط بين الأراضي المحتلّة والأراضي المحايدة
  .الإلتزام بإعادتها ودفع التعويضات عنهاعليها إلاّ للضرورة القصوى و 

ية والتـي  التماس البحرية والأوتوماتيكألغام  ةعازرفقد حظرت   1907فاقية لاهاي أما إت
الـذي   1913للحرب البريـة  " أكسفورد" ل دلي، إضافة إلى  )3(  1907أكتوبر  18صدرت في 

أوت  09فـي  " كريستيانا" في  نعقدةوتّم اعتماده من قبل معهد القانون الدولي في دورته المصدر 
) 15(فالمـادة   ،ظم العلاقات بين الدول المتحاربة متضمنا قوانين الحرب البحرية التي تن 1913

يعتقد خطأ بأن قد الخصم ف أ العام وهو إباحة الحيل الحربية ،قد حظرت الغدر كاستثناء من المبد
حظرت ف، )1(ي الساري على النزاعات المسلّحةمرتكب فعل الغدر إنما يتمتع بحماية القانون الدول

                                                
 -409بة الدولیة على استخدام الأسلّحة، المرج ع الس ابق، ص ص،   مدخل في القانون الدولي الإنساني والرقا ف بسیوني،محمد شری  – )1(

410. 
ك ان القت ل أو ج رح أف راد الدول ة المعادی ة مب اح ف ي الأص ل إلاّ أن ھ لا یج وز فع ل ھ ذا ب اللّجوء                إذا <<: تنص على أن ھ ) ب/23 (م  – )2(

  .>>للغدر
تى الشارات أو عدم جواز التعمّد في إساءة استعمال أو استخدام إعلان الھدنة أو الأعلام الوطنیة أو العلامات أو ح<<) : و/ 23(م          

  .>>وكذلك استخدام الشارات الممیّزة المنصوص علیھا في إتفاقیة جنیف ،الأزیاء العسكریة 
تل أو جرح لخصم أفصح عن نیتھ ف ي الإستس لام بع د أن تخل ى ع ن س لاحھ       عدم جواز توجیھ أعمال العداء من ق <<) : ج/ 23( م         

بتھ طواعیة واختیارا أو توقف عن السلوك العدائي جبرا وكرھا  بأن أصبح عاجزا عن القتال لأي سبب سواء كان لمرض أصابھ أو لإصا
  .>>بجروح أو حتى وقوعھ في الأسر

  .>>أو حجزھا إلاّ إذا كانت ضراوة الحرب تقتضي حتما ذلك التدمیر والحجر تحظر تدمیر الممتلكات<< ) : ز/ 23( م          
 
حظر زرع الألغام ذات النوع المتحرك إلاّ إذا كانت مصمّمة بشكل یجعلھا عدیمة الفاعلیة بعد ساعة على ) 01/1(فقد جاء في المادة  -  )3(

 للإنفجار فور انیة منھا تحظر زرع النوع الثابت الذي یصبح قابلاالأكثر من الوقت الذي یكف واضعھا عن التحكم فیھا ، والفقرة الث
 حظرت فقد) 02(أمّا المادة  ،لة للإنفجار حتى ولو أخطأت ھدفھاانفصالھ من مرساتھ والفقرة الثالثة تحظر استعمال الناسفات التي تكون قاب

جھة أخرى قد ألزمت ھذه الإتفاقیة على الدول أن تتخذ تدابیر  ومن ،صم بھدف إعاقة الملاحة التجاریة الألغام أمام سواحل أو موانئ الخ
 . لال نص المواد من ثلاثة إلى سبعةخاصة من أجل الحفاظ على سلامة الملاحة من خ

 .52ص، 1997،  تطویر تدوین القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، بیروت،الطبعة الأولى، عمر سعد االله – )1(
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كمـا حظـرت    ،وحظرت إساءة استخدام راية الهدنة  ، بذلك القتل أو جرح أفراد الخصم غدرا
رمـوز  و كذلك حظـرت اسـتعمال    مضللاأيضا استخدام رايات أو أزياء أو علامات استخداما 

  .)2(الهيئات الطبية
 ـب البرية ب كما تنظم الحرإن قواعد وقوانين الحر ة،اهتمت أيضا بتنظيم الحرب البحري 
لي جوي وبالتالي يعتبر سببا للإباحة فـي القـانون الـدو   لالقصف افمن الأعمال الحربية المباحة 

غير أن هذا السبب ليس مطلقا وإنما مقيد حسب هذه الإتفاقيـة   الجنائي وفقا لحقوق المحاربين ،
المباني غير المحمية المدن أو القرى أو المنازل أو  بحظرها القصف إذا ما كان على الموانئ أو

  .حمصانع صنع السلاّ هداف العسكرية فيكون ضربها مباحا، كمستودعات الأسلّحة ،باستثناء الأ
حـق أطـراف   أن على  نص) 35/1( في المادة  1977البروتوكول الإضافي الأول  أما

 ما الفقرة الثانيـة أ ده قيود ،يس حقا مطلقا لا تقيمسلّح في اختيار أساليب ووسائل القتال لالنزاع ال
ة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من فقد نصت على حظر استخدام الأسلح من نفس المادة 

وسـيلة مـن وسـائل    تحظر الغدر ك) 37( والمادة  حداث إصابات أو آلام لا مبرر لها،شأنها إ
خـدع  لأن حـة  حيل الحربية وسيلة مشـروعة ومبا الف قيدت استعمال الحيل ،وأساليب القتال و

يب التمويه وتـرويج معلومـات   منها أسال، الحرب تهدف إلى تضليل الخصم أو حتى استدراجه 
أساليب ووسائل القتـال التـي   حظر استخدام ، و )3(أو ما يعرف بأساليب الحرب النفسية خاطئة

وأجاز  ، آت التي تحتوي على قوى خطرةكما قرر حماية المنش البيئة الطبيعية ،ضرارا بتسبب أ
بالسكان يقع ذلك مكان آهل  منللمحاربين إعلان مناطق معينة أو مكان خال من وسائل الدفاع و

وحظر مهاجمتها وكذلك حظر مد العمليـات  تماس للقوات المسلّحة أو داخلها بالقرب من منطقة 
  .العسكرية إلى مناطق منزوعة السلاح

والتي ألحقـت  نة استعمال أسلحة تقليدية معي تيدقوحظر ف 1980سنة  أما إتفاقيات جنيف
الثاني حول حظر أو ، والأول حول الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها  بها ثلاث بروتوكولات ،

                                                
س فینة  وحظ رت أیض ا إغ راق     ،اع بع د أن تخل ى ع ن س لاحھ واستس لم     حظرت قتل أو جرح عدو لم تعد لدیھ وسیلة لل دف ) 17(المادة  –)2(

وحظرت أیضا تدمیر ممتلك ات الع دو إلاّ ف ي الح الات      ،تصریح بأنھ لن یترك مكان للرأفة وحظرت أیضا ال ،استسلمت قبل إنزال طاقمھا 
  .التي تستلزم فیھا ظروف الحرب ذلك

دت ذل ك بقواع د تبنتھ ا     ، للدولة المحاربة أو میاه العدو نصت على جواز زراعة الألغام البحریة في المیاه الإقلیمیة ) 21( المادة و ولكن قیّ 
وألزم ت   ،لأغراض فرض حص ار تج اري   حظرت زراعة الألغام لغیر الأغراض الحربیة كأن تزرع) 22( والمادة  نفسھا) 21/2(المادة 

المتحاربة بعد إنتھاء الحرب أن تبدل كافة جھودھا في نزع الألغام الت ي قام ت بزراعتھ ا وإخط ار الدول ة الخص م ع ن أم اكن         إتفاقیة الدول 
  .تواجد ھذه الألغام المزروعة

ي س اعة  قیّدت ذلك بعدم إجازة وضع ألغام التماس الأوتوماتیكي غیر المثبة إلاّ إذا كانت ظاھرة بطریقة تجعلھا خالیة من الخطر بعد مض  ف
فضلا عن عدم إجازة زرع مثل ھذه الألغام التي لا تفقد صفتھا الضارة حال  شف الشخص الذي زرعھا عن مراقبتھاعلى الأكثر بعد أن یك
 .انفصالھا عن مرساھا

 .419ص  بة الدولیة على استخدام الأسلّحة، المرجع السابق،مدخل في القانون الدولي الإنساني والرقا محمد شریف بسیوني، –)3(
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خرى ، ام الألغام والأشراك والنبائط الأد استخدتقييد استعمال الأسلحة والثالث حول حظر أو تقيي
  .الحارقة

أو الأشراك الخداعية في المدن والقرى التي البرية  لبروتوكول الثاني استخدام الألغامقيد ا
ام في أو فهي وضع هذه الألغو يتوقع حدوثه في المادة الرابعة ، أما الإباحة لا يجوز فيها القتال أ

ن اسـتعمالها  اإلاّ إذا ك د إطلاق الألغام المبتوتة عن بعدكما أنه يقي بالقرب من أهداف عسكرية ،
  .لهدف عسكري

بالألغام المضادة وأصبح نطاقه شاملا النزاعات غيـر   1996اهتم البروتوكول الثاني في 
كما كفل الحماية  ) 03(طرف الذي يزرعها في المادة الدولية وقرر مسؤولية نزع الألغام على ال

  .لكل من يتولى الكشف سواء عن الألغام أو على نزعها
حظ إلاّ بمصادقة ستين دولة ومن بين هذه الدول من لم يصـادق علـى   لم ت 1980إتفاقية 

  .)1(البروتوكول الثاني تحديدا
  .حةحظر استخدام بعض الأسلّ ـ 2

إذ يوجد نوع معين مـن الأسـلّحة   ، هي المحظورات التامة النوع الثاني من المحظورات 
لتام في العديد من الإتفاقيـات  يحظر استعمالها تماما ويمنع في كل الأحوال وقد جاء هذا الحظر ا

بشأن حظر استعمال بعض القذائف  1868لعام " سبورغسان بيتر" ق الدولية منها إعلان والمواثي
  .)2(جرام 400التي يقل وزنها عن 

جويليـة والمتعلّقـة بحظـر اسـتعمال      29التي صدرت في  1899وإتفاقية لاهاي لعام 
  .)3("دم دم " سم ويسمى برصاص الرصاص القابل للإنتشار أو التمدد في الج

إن الإتفاقية قد أوردت على سبيل المثال لا الحصر الرصاص ذو الغشاء الصلب الخفيـف  
نطاق الحظر إلى أي نوع من الذخائر التي قد تنتج فـي المسـتقبل   مما يعني إمتداد ، أو القاطع 

  .)4(المكونة لهاولها خاصية الإنتشار أو التمدد في الجسم أياّ كان شكلها أو المادة 
)  أ/23( فـي المـادة    1907أكتوبر  18هاي الصادرة في جاء الحظر أيضا في إتفاقية لا

وفي الفقرة الخامسة حظرت استخدام الأسـلّحة والقـذائف   ظرت السم أو الأسلّحة الساّمة حيث ح
  .والمواد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها

                                                
 .81ص لدراسة القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق،مدخل  عامر الزمالي، – )1(
 .تكون ھذه القذائف إماّ متفجرة أو محشوة بمواد ملتھبة أو قابلة للإنفجار والإشتعال -)2(
وسبب تحریمھ أنھ یسبب آلاما " كلكوتا" وھو بلد قریب من " دم دم"لأنھ صنع لأوّل مرّة في مصنع " دم دم " سبب تسمیتھ برصاص  -)3(

 .مبرحة یصعب الشفاء لكل من أصیب بھ 
 .411محمد شریف بسیوني ، مدخل في القانون الدولي الإنساني والرقابة الدولیة على استخدام الأسلحة ، المرجع السابق، ص  –)4(
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قد حظر استعمال الغازات الخانقـة والسـاّمة أو مـا     1925كما أن بروتوكول جنيف   
الذي صدر أثناء إنعقاد مؤتمر  1907وإعلان لاهاي  وسائل الجرثومية في الحرب ،الشابهها من 
 ، ئف أو المتفجرات بواسـطة المناطيـد  الذي يحظر القصف بالقذا 1907توبر أك 18السلام في 

تم تجديـده  ثم  لى إنتهاء المؤتمر الثالث للسلام،ره إإذ امتد من تاريخ صدو وإن كان لفترة قصيرة
  .1907في مؤتمر لاهاي سنة 

استخدام السم أو القذائف الساّمة التـي يكـون    تحظر" أكسفورد"من دليل ) 16/1( المادة
حظرت استخدام الناسفات التي لا تفقد ) 19(والمادة  ،ةغازات خانقة أو مضرا الوحيد نشر هدفه

  .إذا ما أخطأت هدفهاصفتها الضارة 
المتعلّقة بتحريم الأسلّحة الكيميائية مـن تصـنيعها    1993جانفي  13إتفاقية باريس في  ثم

يتكـون مـن   على أنه ح الكيماوي السلاّستعمالها وإلتزام الدول بتدميرها ، إذ يعرف وتخزينها وا
 ـ ، )1(عوامل خانقة ومولدة للبثور ذا النـوع مـن   وقد سبق وأن حرم العرف الدولي اسـتعمال ه

ة حيث نصت عدالتـي   1907من لائحة لاهـاي  ) أ/23( ة ة إتفاقيات على ذلك منها المادالأسلح
برام كما توصلّت الأمم المتحدة لإ ، 1925ف بروتوكول جنيكذلك و،  مسمومةالسلحة حرمت الأ

  .1975لتنفيذ في مارس دخلت حيز ا جراثيمالإتفاقية تحرم حرب 
 اقتناءهاأو  هاأو تطوير اوضع إلتزاما على الدول الأطراف عند دراسته 1977بروتوكول 

ح أو هـذا الأسـلوب   إذا كان هذا السـلاّ فيما أو إتباع أسلوب ما للحرب أن تتحقق  اجديد احسلاّ
اعدة أخـرى  محظورا في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى أحكام هذا البروتوكول أو أي ق

  .يتضمنها القانون الدولي
ولية قبـل  فلم يرد أي تحريم لها في المواثيق الدحة النووية أو الأسلّحة الذرية أما عن الأسلّ

 إذ، القانون الدولي الإنسـاني  تم حظر هذا الإستخدام بصراحة في لم يو الحرب العالمية الثانية ،
قطعي باعتباره خرقا للمبـادئ الـواردة فـي     كتحريم 1961ه الجمعية العامة في قرارها حرمت

والتي  1967جويلية  01سلّحة النووية في وعلى إثر ذلك جاءت معاهدة منع إنتشار الأ ، ميثاقها
مـن جانـب   حة النووية تحظر تصنيع وحيازة الأسلّ إذ 1970مارس  05دخلت حيز التنفيذ في 

الأسلّحة النوويـة قبـل جـانفي    تفجير الدول الأطراف بإستثناء الدول التي أعلنت عن تصنيع و
نووي وذلك عن طريق إجراء مفاوضات حول  انتشارمنع وأن الدول الأطراف تتعهد ب ، 1967

  .معاهدة خاصة بنزع السلاح العام
المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وفـي   الحروب النووية لا تتفق والمبادئ العامة الإنسانية

التي تحكم سير ا الأساس اعتبر استخدامها خاضعا للمبادئ العامة وعلى هذ عدة إتفاقيات دولية ،
                                                

 .85عمر سعد االله، المرجع السابق، ص  –)1(
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إذا كان الهدف منها القيام بعمل عشوائي يصيب المقاتلين وغيـرهم   أنه بمعنىالعمليات الحربية ، 
فهو يتعارض والقيود القانونية الدوليـة المتعـارف    فرق بين ما هو مدني وما هو عسكريولا ي

محكمة العدل الدولية والتي عرضت عليها مسألة قانونيـة   ضتقوقد ،  )1(عليها ويشكل خرقا لها
على أنه نظرا للطبيعة الفريدة للأسلّحة النووية فإن استخدامها يد أو إستخدام الأسلّحة النووية التهد

كما قضت بأنه لا يوجد أي قـانون   قانون الصراع المسلّح ، لا يبدو متوافقا مع احترام متطلبات
 ـ   ستخدام الأسلّحة النووية ،لاديد أو ر شامل للتهتقليدي ذو حظ ى ولهذا لم تتوصـل المحكمـة إل

لأسـلّحة النوويـة أو   عدم المشروعية القاطعة لاسـتخدام ا  نتيجة قاطعة حول مدى مشروعية أو
ا ما تعـذر  النفس إذمشروعا في الحالات المتطرفة من الدفاع عن  استعمالها إذ يعتبر التهديد بها،
ح أن الدولة المالكة ح النووي يلمغير أنها أقرت أن إمتلاك السلاّ، للخطر الواقع عليهادفع الدولة 

ليها وبالتالي يحق لهـا  أنها تحتاط في حال الإعتداء عكما  وتتذرع بإمتلاكهوله تستعد لإستخدامه 
  .)2(الدفاع

ن ة لألما تنطوي عليه مـن خطـورة كبيـر   تثور مشكلة تجريمها فالأسلحة البيولوجية أماّ 
 وقـد ،)3(ينطوي على تدمير شامل للإنسانية بإرتكاب جرائم إبادة وهي جـرائم دوليـة   استعمالها

ها وبتـدمير المخـزون   معاهدة تقضي بتحريم إنتاج الأسلّحة البيولوجية وتخزينها وتطوير عقدت
هـذه المعاهـدة بروتوكـول    وقد سـبق   التوقيع عليها من قبل سبعين دولة،تم  1972منها في 

عقدت  1975لتكسينية في حة البيولوجية واتفاقية حظر إستحداث وتخزين الأسلوإ ، 1925يفجن
  .1994وحتى المؤتمر الخاص لعام ) 1996 ،1980،1986،1991( أربع مؤتمرات في 

هداف عشوائية تصيب الأحة أسلّ هااعتبارراجع إلى في تحريم الأسلحة البيولوجية السبب 
ضـرب  وحتى باستعمال أسلحة دقيقة تقتصر علـى   ،سواء على حد مدنية الهداف الأالعسكرية و

أضرارا جانبية جسيمة على المدنيين يجعل مثل هذا العمل عملا  فإنها إن أحدثت أهداف عسكرية
ولوية لمبـدأ  الأوإعطاء قانون الدولي الإنساني للمدنيين حماية التي أولاها اللنظرا ل غير مشروع

  .العسكرية الإنسانية على مبدأ الضرورة
عند شّـن العمليـات   أنه يجب على المقاتلين إلزاما إحترام هذه القواعد يتضح من كل هذا 

أمكن لهم التذرع بحقوق المحاربين كسبب يبـيح جميـع   العسكرية ، فإذا ما احترم المقاتلون ذلك 
تسـليط   ك أي مسـاءلة أو الأعمال التي قاموا بها أثناء النزاع المسلّح من دون أن يترتب على ذل

بل هـي أعمـال    وأعراف الحرب وبالتالي لا جريمة فأفعالهم تكون محترمة لقوانينأي عقوبة 

                                                
 .83دخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صعامر الزمالي، م – )1(
)2( – .David Rugie, op. cit, p25 
یقصد بالأسلحة البیولوجیة الإستزراع أو الإنتاج المتعمد للكائنات الممرضة من بكتیریا أو فطریات أو فیروسات ونواتجھا السامة أو  – )3(

لمرض للإنسان ، الحیوان أو النبات مما یؤدي إلى القضاء علیھم، عن  صالح العادلي ، أي مواد ضارة أخرى ناتجة عنھا بھدف نشر ا
 .100 -90الجریمة الدولیة ، المرجع السابق ، ص ص ، 
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تطبيقات حقوق المحاربين كسبب للإباحة أمام القضـاء الـدولي   مشروعة ومباحة ، لكن ما هي 
  .؟الجنائي

 
تطبیقات حقوق : نيالمطل ب الثا

 .المحاربين في القضاء الدولي الجنائي
  

هل تم اعتباره سببا للإباحة و القضاء الدولي الجنائي اميق حقوق المحاربين أممدى تطبما 
الدوليـة التـي    جـرائم الأمام مختلف المحاكم الدولية الجنائية لتبرأت المتهمين أمامها بارتكابهم 

  .تختص بها ؟
كـل   قانون الدولي الجنائي يسـتفيد منـه  باعتبار أن حقوق المحاربين سببا للإباحة في ال

خص يعترف له القانون الدولي الإنساني بصفة المحارب أو المقاتل بشرط احترامـه لقـوانين   ش
في ذلك كل من مبـدأ الضـرورة    امهحترأي اوأعراف الحرب أثناء سير العمليات العسكرية ، 

نه إن فعل هـذا  لمباحة، فإالعسكرية ومبدأ الإنسانية ، زيادة على استعماله وسائل وطرق القتال ا
ولا شك من سبب الإباحة وهو حقوق المحاربين في حال ما إذا تم اتهامه بارتكاب أحـد   يستفيد

ان هـذا  إن كفالأفعال غير المشروعة والموصوفة بالجرائم الدولية خاصة منها جرائم الحرب ، 
في التطبيق العملي لحقوق المحـاربين أمـام   يا ترى ة هذه النظرية صحمن الناحية النظرية فما 

  .الدولي الجنائي من خلال السوابق القضائية لهالقضاء 
بدأ أولاّ بالحديث عن تطبيقاته أمام المحاكم الدولية الجنائية التي للإجابة عن هذا السؤال سأ

ية الجنائية التـي لا تـزال   ثم أمام المحاكم الدول ،من هذا المطلب  زالت ولايتها في الفرع الأول
  .مام المحكمة الدولية الجنائية الدائمةأما في الفرع الثاني فأ قائمة ،

  
أمام المحاكم الدولية الجنائية التي زالت ولايتها والتي لا تزال : الفرع الأول

  .قائمة
  
الجـرائم الدوليـة المـتهم     لإباحةالمحاربين كسبب حقوق وجود تطبيق مدى عن  بحثأس

 ـ هذا منمحكمة نورمبرغ ومحكمة طوكيو ، أمام  بارتكابها المتهمون أمـام  ة جهة ومن جهة ثاني
والمحكمـة   قامحكمة الدولية الجنائية ليوغسـلافيا سـاب  لا تزال قائمة أي الالمحاكم الدولية التي 

  .وانداالدولية الجنائية لر
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  .أمام المحاكم الدولية الجنائية التي زالت ولايتها: أولا
  

قواعـد  بعـض ال  احتـرام وتطبيـق  سير العمليات العسـكرية  يجب على المحاربين أثناء 
عزل عن أي هم لهذه القواعد يجعلهم في منأى ومحيث أنهم باحترام والقوانين التي تنظم الحرب ،

نهم قد مساءلة قانونية رغم ما ارتكبوه من أعمال غير مشروعة من قتل وجرح أثناء الحروب لأ
يكونوا قد اقترفـوا   فإنهمها أما إن لم يحترموا قوانين الحرب وخالفواستفادوا من سبب الإباحة ، 

  .جريمة دولية وهي جريمة حرب
وبتسليطها عقوبات جزائية على كل من قام ورمبرغ تختص نوعيا بجرائم الحرب محكمة ن

وقد ت الضرورة العسكرية لا تقتضي ذلك ، إذا كانأو مخالفة لقوانين وأعراف الحرب  بإنتهاك
ليم معين ئمهم غير محددة بإقحاكمت هذه المحكمة كبار مجرمي الحرب على أساس أن جرا

من ) 06(حسب ما جاء بالمادةوحاكمت كبار مجرمي الحرب من دول المحور الأوروبية 
وجهت التهم إلى أربع وعشرين متهما من كبار مجرمي الحرب وإلى بعضا من ، و )1(ميثاقها

ن أن هناك مجموعة مأساس على  الهيئات والمنظمات الإجرامية لارتكابهم جرائم الحرب
وأن كل إنتهاك لهذه الحربية بين الأطراف المتحاربة القواعد والأعراف المنظمة لسير العمليات 

  .)2(عراف يشكل جريمة دولية تستوجب معاقبة مرتكبهاللأ القواعد أو
لجرائم الحرب بتعدادها على سبيل المثال لا الحصر في  ارد تعريفلمحكمة فقد أوأما نظام ا
سـبب  على أسـاس  إلاّ أن هذه المحكمة لم تبرأ أي أحد من المتهمين أمامها  ،)3(المادة السادسة 

 ات احترامهم لقواعد وأعراف الحربالإباحة المتمثل في حقوق المحاربين لأنهم لم يستطيعوا إثب
هذه المحكمة إلاّ لمعاقبتهم على ما اقترفوه من أعمـال فاقـت حـد    تنشأ بل العكس من ذلك فلم 

  .وصنفتهم كأكبر مجرمي الحرب في العالم ة والبشاعةه من الوحشيالوصف لما اتسمت ب
قترف جرائم الحرب باعتبارها أعمالا مخالفـة  لمحكمة كما اهتمت بمحاكمة كل من اهذه ا        

الفاعلين الأصليين لتلك الجـرائم و اعتبـرتهم   لعادات وقوانين الحرب فإنها اهتمت أيضا بمعاقبة 
أو ساهم بأية طريقة كانت في تجهيز أو تنفيذ الجـرائم   اشتركم أو نظّ كل من أدار أو في منزلة

ولهـذا فـإن   ،  )1(يستوي في ذلك أن يكون الفاعل جنديا عاديا أو قائدا أو حتى رئيسـا للدولـة  

                                                
 .240عبد القادر القھوجي،القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص – )1(
 .101عادل عبد االله المسدى ، المرجع السابق، ص –)2(
أي إنتھاكات قوانین الحرب وأعرافھا وضمن ھذه الإنتھاكات دون أن یكون ھذا التعداد حص ریا،  : تعتبر جرائم الحرب) ب/06(دةالما -)3(

 القتل العمد مع الإصرار والمعاملة السیئة أو إقصاء السكان من أجل العمل في أشغال شاقة في البلاد المحتلة وقتل الأس رى عم دیا أو نھ ب   
 .الخاصة وھدم المدن والقرى دون سبب  الأموال العامة أو

 
 
 
، 1997، دار النھض ة العربی ة، الق اھرة، طبع ة     )، تطبیقات ھ، مش روعاتھ  ھتاریخی  : ( حسنین إبراھیم صالح عبید،  قضاء دولي جن ائي  -)1( 
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ثبوت بالأدلـة  الباحة لعدم م التذرع بحقوق المحاربين كسبب للإالمحكمة لم تقبل من أي واحد منه
مـع مراعـاة   د بضرب الأهداف العسكرية دم ضرب الأهداف المدنية والتقياحترامهم لعة القاطع

ل أسـاليب ووسـائل القتـال    رة العسكرية محترمين في ذلـك اسـتعما  مبدئي التناسب والضرو
والحكم بالسـجن  ما بين الحكم بالإعدام اختلفت العقوبات التي نطقت بها المحكمة و ، المشروعة

  . )2(سنة والحكم بالسجن بعشر سنوات المؤبد والحكم بالسجن بخمسة عشر
ختصت أيضا بمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبـوا  فقد ايو أما المحكمة الدولية الجنائية لطوك

مـن  ) 05( جرائم حرب بإعتبارها أعمالا مخالفة لقوانين وأعراف الحرب والتي تضمنها المادة
ليابانيين باعتبارهم مجرمي حـرب  متهما من كبار المسؤولين ا 28وجهت الإتهام إلى و ، ميثاقها

  .)3(تلك التي نطقت بها محكمة نورمبرغوسلّطت عليهم العقوبات شبيهة ب ، )أ ( من الفئة 
كان اليابانيون ينظرون إلى هـؤلاء الأشـخاص    إذتم إطلاق سراح المتهمين مبكرا  لكن

  .)4(كضحايا وليس كمجرمين
للتهرب من توقيع العقـاب  " قوق المحاربين ح" لم يقبل من المتهمين التذرع بسبب الإباحة 

عليهم بل ثبت بحقهم جميعا وصف مجرمي الحرب رغم الإختلاف في النطق بالعقوبـات التـي   
إلاّ أنها نجحت لأول مرة في توقيع العقاب علـى   ، حتى مع النقد الموجه لها حكمت بها المحكمة

خالفتهم لقوانين الحرب ولم تسـمح لأي  نظرا لم أكبر الأشخاص المتهمين بارتكابهم لجرائم حرب
  .من المتهمين التذرع بحقوق المحاربين كسبب للإباحة يبيح أعمالهم الوحشية

لكن هل المحاكم الجنائية الدولية التي لاتزال قائمة اعتمدت هي الأخـرى فـي أنظمتهـا    
  .للإباحةكسبب " حقوق المحاربين" وهل طبقت أمامها اسية المعاقبة على جرائم الحرب الأس

                                                                                                                                          
حك م علی ھ   " ھ انكس فران ك  " ، و حكم علیھ بعشر سنوات لاقترافھ جریمة حرب خرقا لق وانین وأع راف الح رب   " كارل دوینز: " منھم -)2(

" حكم علیھ بالسجن المؤبد و " والتر فرانك" حكم علیھ بالإعدام كذلك لذات الجریمة، و " ولیام فرانك" بالإعدام لارتكاب جریمة حرب، و 
  . حكم علیھ بالإعدام لارتكابھ الجرائم الأربع التي تختص بھا المحكمة" ھرمان 

  
و ) 1964(،  Yosuke Matsuokaالمتھم ین  إثن ان م نھم توفی ا لأس باب طبیعی ة خ لال المحاكم ة ھم ا           مجرم حرب 28كان من بین  -)3(

Osmi Nagano  1947،Shumei Okawa              بب ین المتھم ین ال ذین حوكم وا بس  بب م رض عقل ي وك ان م ن ب  ، فقد أدخ ل المستش فى بس 
كم علیھ بالإعدام لارتكابھ جرائم حرب ومنھا جرائم العدوان ح)  Seishiro Itagaki   )1885- 1948إقترافھم جرائم الحرب  والجنرال 

 Niroshi Oshimaحكم علیھ بالإعدام لارتكابھ جرائم الح رب والجن رال   ) Heitaro Kimura   )1888- 1948 أیضا، وكذلك الجنرال
ھ بالسجن مدى الحیاة أیضا لنفس حكم علی Kenryo Satoحكم علیھ بالسجن مدى الحیاة لارتكابھ جرائم حرب والجنرال ) 1975 -1886(

 Tashioحكم علیھ بالسجن المؤبد لجرائم الحرب التي إقترفھا بالإضافة إلى جرائم أخرى، و  Shigetaro Shimadaالجرائم والأمیرال 
Shiratou 1887- 1949 حكم علیھ بالسجن المؤبد لارتكابھ جرائم الحرب والجنرالTeiichi Suzuki 1888ن المؤبد ، حكم علیھ بالسج

نة س جن والجن رال        Hideki Tagoأیضا لارتكابھ ج رائم ح رب وف ي حكمھ م الجن رال      ( Yoshijio Umezu، لك ن حك م علی ھ بعش رین س 
  :، انظر في ھذا 1949حكم علیھ بالسجن مدى الحیاة لكنھ توفي في ) 1949 -1882

Jean- Paul Bazelaire et Thierry Cretin, op. cit,pp,34-35 . 
 .43شریف بسیوني، مدخل للقانون الدولي الإنساني والرقابة الدولیة عل استخدام الأسلحة، المرجع السابق، ص محمد –)4(
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  .التي لاتزال قائمة الجنائية أمام المحاكم الدولية: ثانيا

  
بكـل  ادة الثانيـة مـن نظامهـا الأساسـي     تختص محكمة يوغسلافيا حسب ما جاء بالم 

وخاصـة قـوانين    وإتفاقيات لاهـاي  1949أوت  12جنيف لـ ات لإتفاقي الجسيمة الخروقات
وحتى بنظـام محكمـة    1948ديسمبر  09لـ الجنس البشري وإتفاقيات إبادة وأعراف الحرب 

  .)1(نورمبرغ
ن جرائم الحرب هـي التـي ترتكـب    أ) 08(ذه المحكمة حسب نص المادة لقد اعتبرت ه

والقيـام   ةإنسـاني المعاملة اللاّ وتشمل القتل المقصود والتعذيب ، 1949مخالفة لإتفاقيات جنيف 
 أو الصـحة،  داء خطير على جسم الإنسانوتعمد تسبب آلام شديدة أو إعت ، بالتجارب البيولوجية

رية أو علـى نحـو غيـر    تدمير الممتلكات أو مصادرتها على نطاق واسع بدون ضرورة عسك
فإنها تختص بنظر الجرائم التي تقـع بالمخالفـة لقـوانين     ووفق المادة الثالثةمشروع وغيرها ، 

هـدم   ما غير مشـروعة ، تسبب آلا والتي أسلحة سامة أو ما يماثلهاكاستخدام  وعادات الحرب
الهجوم أو إلقاء قنابل بأي طريقة على المـدن والقـرى    ، المدن والقرى بدون ضرورة عسكرية

مصادرة أو تدمير أو تخريب أمـاكن   ، أو التي ليس لها وسيلة دفاعية المسكونة الآهلة بالمدنيين
  .)2(الممتلكات العامة والخاصةالعبادة والتعليم والعلوم والآثار التاريخية والفنية والعلمية ونهب 

الأساسي والتي تشـكل  تجدر الإشارة أن جرائم الحرب المحددة بالمادة الثانية من نظامها 
يا لجرائم الحرب الخطيرة ل مرة تعدادا جلّلأو تفاقيات جنيف هذه الأخيرة التي تعدخرقا جسيما لإ

) 44(والمـادتين   تفاقية الأولى،من الإ) 53(و ) 50 (وهي ثلاثة عشر جريمة وردت في المادة 
مـن الإتفاقيـة   ) 147(والمـادة  ن الإتفاقية الثالثة م) 10( والمادة  فاقية الثانية،من الإت) 51( و

  .)1(الرابعة
موضـوعي للمحكمـة بموجـب    بانعدام الإختصاص الالدفع " طاديتش" متهم قد قدم دفاع ال

كمة دائرة الإستئناف قد قررت إختصاص المح إلاّ أن ،)2(من النظام الأساسي) 5 ،3، 2( المواد 
عـراف  تهاكات لقوانين وأوإن ووجهت للمتهم إتهامات بارتكابه إنتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف

ة شـمال غـرب   فيما يخص الأحداث التي وقعت في منطق الحرب وحتى الجرائم ضد الإنسانية

                                                
)1( – Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, op. cit,p,721. 
 .281 -280ص ص ،  ، ) 2(علي عبد القادر القھوجي،القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق،الھامش – )2(
 .170سعید عبد اللطیف حسن، المرجع السابق، ص  –)1(
 .503حسام علي عبد القادر شیخة، المرجع السابق، ص -)2(
)3(– Paul Tavernier et Laurence Burgorgue-Larsen,op.cit, p,126.  
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حتجـاز الأفـراد   وا 1992ا في ماي قوات الصرب عليهإستيلاء خاصة أثناء " أويشتيا" البوسنة 
 ـ ن في معسكرات في تلك البلـدة ومعاملة المحتجزي  ،" أومارسـكا " ا فـي ذلـك معسـكرات   بم

الملاحظ في هذه المحاكمة أن المتهم لم تتم إدانته بعـدد مـن    الشيء، " ترونوبلي" و" كيراتيسرم"
فالدليل على الضحايا ماتوا  ، منها التهم بالقتل على أساس إنتهاك قوانين وأعراف الحربالوقائع 

غير أنه أدين في المقابل بجريمة الحرب ،  لإدانتهن دليلا كافيا لم يك جة لأعمال قام بها المتهمنتي
 1997جوان  14في بحقه  وصدر الحكمة القاسية ، وهي المعامل إنتهاكا لقوانين وأعراف الحرب

م إسـتئنافه  به جرائم ضد الإنسانية تا لارتكاسجن وكان أقصى حكم يصدر هو لمدة عشرين عاما
الإدعاء توقف الجدول الزمني العادي وعلى إثر تقديم دفوع من جانب  مما جعل دائرة الإستئناف

  .حتى يتم حسم المسألة التي آثارها الدفاع لإجراءات الإستئناف
يـر  وهي الهجـوم غ  م التهمة ضدهاعلأثار المدعي ا " Blaskicبلاسكيتش " أماّ في قضية 

إعتبرت أن الهجوم يجب أن رقم واحد  رجة الأولىوأنه حسب غرفة الد ، المدنيين ضد الشرعي
أو أنه  أضرار جسيمة بشرية في شعب مدني ويكون قد نفّذ عن قصد ومعرفة ،يسبب ضحايا أو 

مدنيين أو أشياء مدنية معرفة بأنها كل شـيء لا يمكـن شـرعا     لم يكن من الممكن تجاهله ضد
هـذه   ن المتهم بخمسة وأربعين سنة سجن ،وقد أديهدفا عسكريا بدون ضرورة عسكرية  اعتباره

فحسـب هـذه    ،)3(م وسابقة قضائية للقانون الـدولي الإنسـاني  المحاكمة تظهر كأنها إنتصار مه
  .القضية لا يمكن التذرع بالضرورة العسكرية لتبرير الهجوم على سكان مدنيين

العالية في الجيش السابق للبوسنة والهرسك بارتكابهم جـرائم   تهم من القادة ذو الرتبكما ا
حرب ضد المدنيين الكروات والصرب في وسط البوسنة وجنوبها وسلموا أنفسهم طواعية إلـى  

وقد صدرت عليهم أحكام بالسجن لمدة تتراوح مـا   ،)1(المحكمة عندما علموا بالتهم المنسوبة إليهم
  .عن التهم المختلفة الأخرى  سنة 15ما بين ن أعمال التعذيب وسنة ع 15بين 

مـن حقـوق    لم يحصل أي من المتهمين أمام محكمة يوغسلافيا على البراءة لإسـتفادتهم 
بـل   ف الحـرب بات أنهم قد احترموا قوانين وأعراللإباحة لعدم استطاعتهم إث المحاربين كسبب

 بأعمال وحشية ضاهت تلك التيكانت جميع الأدلّة تثبت ضلوعهم في القيام على العكس من ذلك 
                                                

  
 
تش، وزدرافك و موس یتش، وح ازم دیلیتس ش وإس اد       زینب ل بلال " عل ى عریض ة اتھ م فیھ ا ك ل م ن         قك ان التص دی   1996في م ارس    -)1( ی 

نیی       " معس كر شیلیبیش ي  " وھ و م ا یع رف بقض یة     " لان درو  ین م ذنبون    نعل ى أس اس ارتك ابھم ج رائم ض د الص رب البوس  ،  وج د أن المتھم 
ضربا مبرح ا،أدى   بارتكابھم خروقات جسیمة لاتفاقیات جنیف كما وجدوا أنھم مذنبون على نحو متباین، قتل عمدي لضربھم أربعة رجال

  .إلى وفاتھم وبالتعذیب و لإغتصابھم إمرأتین على نحو متكرر وأفعال بشعة أخرى
حیث اتھم بارتكابھ جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب خرقا لقوانین وأعراف الحرب، حكم علی ھ بالس جن   "  فورندزیا" إضافة إل محاكمة

ھم  وا بالإغتص اب والإغتص  اب بص  فة التع ذیب باعتبارھم  ا ج  رائم ح  رب    وآخ  رین إت" كاران  اكش" س  نوات أخ  رى وأیض ا 10س نوات و 08
حی ث أق ر الم تھم بال ذنب أم ام دائ رة المحكم ة لانتھاك ھ ق وانین وأع راف            1996ف ي م اي   " أردیم وفتش " وجرائم ضد الإنس انیة، ومحاكم ة  

  .ھاعلى أن تخصم منھا مدّة الحجز التي قضا 1998سنوات في مارس  05الحرب وحكم علیھ لمدّة 
 .306علي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي،المرجع السابق، ص –)2(
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وتثبت في حقهـم بالشـهود ارتكـابهم الإنتهاكـات     حرب العالمية الثانية قام بها النازيون إبان ال
الخطيرة والجسيمة لقوانين وأعراف الحرب حسب ما نصت عليه المـادة الثانيـة مـن نظـام     

  .المحكمة
ختصـت  ختص بجرائم الحرب كما افإنها لم ت الدولية الجنائية لرواندا أما بالنسبة للمحكمة

بها المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا وإنما تختص بنظر بعض أفعال جرائم الحرب فقـط ألاّ  
والخاصـة   1949المشتركة في إتفاقيات جنيـف  وهي الإنتهاكات التي نصت عليها المادة الثالثة 

، 1977هذه الإتفاقيات لسـنة  ضافي لبحماية المجني عليهم في زمن الحرب وفي البروتوكول الإ
ـتعلّإذ أنها  ، على هذه الجرائم المادة الرابعة من نظامها الأساسي وتنص  بالأشـخاص دون   تق
كس نظيرتها محكمة يوغسلافيا التي اختصت بجميـع  ل وهو عيب يوجه إلى هذا النظام عالأموا

إقـرار  تّم وقد  واءخاص أو على الأموال على حد سجرائم الحرب سواء كانت واقعة على الأش
  .)2(شخص من مجموع الذين لازالوا محتجزين 21لائحة موجهة إلى  14

نـدا أول  اروالجنائيـة ل أصدرت المحكمـة الدوليـة    1998أكتوبر  02ديسمبر و 04في 
" جون كامبانـدا " ي دأحكامها بالحبس مع الشغل في القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء الروان

وقد شـغل هـذا الأخيـر منصـب رئـيس      " كايسووجون بول أ"  ،" تابا" يمالمحافظ السابق لإقل
أيقنت المحكمة أن المتهم قد أمـر بأعمـال   حيث متع بسيطرة على الشرطة المحلية يتالموظفين و

وأمر بعمليات الإغتصاب على نحو متكرر على ما يربو عـن  الضحايا التعذيب على خمسة من 
  .ثلاثين إمرأة وفتاة

بالنسبة لمحكمة ليوغسلافيا فإنه لم تثار أمام محكمة رواندا أي من الـدفوع  كما هو الشأن 
التي تعتمد على سبب الإباحة المتمثل في حقوق المحاربين لعدم ثبوت احترام المتهمـين قـوانين   

بل على العكس فقد ثبت بالجرم المشهود ارتكاب أعمال بعيدة كل البعد علـى   ، وأعراف الحرب
من ضرب المدنيين ومعـاملتهم معاملـة قاسـية     اقيات الدولية المنظمة للحربما جاءت به الإتف

وانعدام أي تناسب بين الأعمال الحربية وضـرب  يب لا تبرره الضرورية العسكرية وتقتيل وتعذ
الأهداف العسكرية وبين استعمال وسائل وأساليب القتال المبينة والمنصوص عليها في الإتفاقيات 

  .الدولية
  

  .1998حقوق المحاربين بعد : لثانيالفرع ا
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إذ في هذه السنة تّم وضـع النظـام   ،  1998الأحداث التي جاءت بعد يتضمن هذا الفرع 
المحاربين صراحة في هذا فهل تّم النص على حقوق  لمحكمة الدولية الجنائية الدائمة ،الأساسي ل

  .تبارها جرائم دولية ؟وهل تضمن النص على معاقبة كل من ارتكب جرائم الحرب باعالنظام 
العملي لحقوق المحاربين في الميدان بعـد الأحـداث   ذلك لا بد من التطرق للتطبيق بين لت

بعـد أحـداث   كالأعمال التي قامت بها الولايات المتحـدة   تي وقعت في عدة مناطق في العالمال
 لمن أعمـا ه العراق وما تقوم به إسرائيل الآن وما قام ب ألفين وواحد  مبربتسالحادي عشر من 

  .غير مشروعة دوليا توصف على أنها جرائم دولية
  

  .أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة: أولا
  

وقد عددت إختصاصـها   لمحكمة الدولية الجنائية الدائمة بالنظر في الجرائم الدوليةتختص ا
لى أساس أن المحكمـة  من نظامها الأساسي ع) 01( في محاكمة مثل هذه الجرائم في نص المادة

ائم الجـر  ، ائم الإبادة الجماعيةجروهي  ،)1(تختص بالنظر في الجرائم التي تمس الأسرة الدولية
باعتبارها تلك الخروقات التـي تكـون مخالفـة    وجرائم الحرب  جريمة العدوان ،ضد الإنسانية 

ومخالفة حرب لقانون الإذ كل من المحاربين بإقترافهم لأعمال مخالفة ، لقوانين وأعراف الحرب 
وقيـع  مما يستوجب متابعتهم جزائيـا وت  في وضعية مرتكبي جرائم الحرب لحقوقهم فيها يكونوا

قـوانين وأعـراف الحـرب    لى أن نظام روما الأساسي اهتم بمخالفات الدليل عوالعقاب عليهم،
 ، )1()08(مادة كاملة تنص على جرائم الحرب التي تختص بنظرها المحكمة وهي المـادة تضمنه 

ائم الدولية الخاصة بجرائم الحرب في تشبعها التي حاولت قدر الإمكان الإلمام بجميع أنواع الجر
فهـي   وبالتالي المسلّحة غير ذات الطابع الدولي ،التي تنطبق على المنازعات ) ج/2( إلى الفقرة

مـال العنـف   نطبق على حالات الإضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشـغب أو أع لا ت
تنطبـق علـى   ) ـه/2(المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة والفقرة 

وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الإضطرابات  المسلّحة غير ذات الطابع الدولي ،المنازعات 

                                                
 .92سكاكني بایة، المرجع السابق، ص – )1(
یكون للمحكمة اختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب ولا سیما عندما یرتكب في إطار خطة أو سیاسة عامة أو في  -1<< ) : 08(المادة –)1(

  .تكاب واسعة النطاق لھذه الجرائمإطار عملیة  ار
  :لغرض ھذا النظام الأساسي نعني بجرائم الحرب - 2  

، أي فعل من الأفعال التالیة یرتكب ضد الأشخاص أو الممتلكات 1949أوت  12الإنتھاكات الجسیمة لإتفاقیات جنیف المؤرخة في  - أ      
  ...و الذین تحمیھم أحكام الإتفاقیة ذات الصلة

  ...لإنتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدوليا - ب     
  .في حالة النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي 1949الإنتھاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة بین إتفاقیات جنیف الأربعة  -ج     
لإنتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت      ا -د      

 .  >>.للقانون الدولي
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ما يوجد صراع والتوترات الداخلية وتنطبق على المنازعات المسلّحة التي تقع في إقليم دولة عند
أو فيمـا بـين   ية والجماعـات المسـلّحة المنظمـة    مسلّح متطاول الأجل بين السلطات الحكوم

  .الجماعات
إن النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة كان أكثر إتساعا في تجـريم الأفعـال   

البـتّ فـي    جال بحيث لا يمكنهـا بل قلصت من إختصاص المحكمة في هذا الم ة عنها ،المنجر
تجة عن الصراعات الداخليـة وغيـر   ولي المنجرة عن أعمال الشغب الناائم ذات الطابع الدالجر

  .)2(الدولية
والسـبب  على استخدام أسلّحة ذات دمار شامل ) 08(كما انعدم أي تجريم في نص المادة 

اسـتعمال مثـل    مهو ما قدمته الدول من دفع في انعدام أي قاعدة تحرفي انعدام مثل هذا النص  
دمـج هـذه    في مقابل الدول النامية التي أعلنت على ضرورة ، هذه الأسلّحة في القانون الدولي

 ـهذه الأخيرة ال الفقرة ضمن جرائم الحرب ، م صـياغتها  تي لاقت صعوبة كبيرة إلى حين أن تّ
تهاكـا  إذ كان الإختلاف حول الجرائم الخطيـرة التـي تشـكل ان   ) 02(بصورة نهائية في المادة 

في محاولة لإدخال الإنتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الدولي الإنساني  1949لاتفاقيات جنيف 
وكان الخلاف أيضا حول إنتهاكات القانون الـدولي الإنسـاني    في الإشتباكات المسلّحة الدولية ،

رت عليه صما أهو قطة الحاسمة النلية ، ورب في النزاعات المسلّحة غير الدووارتكاب جرائم ح
رة في حصر مباشـرة إختصـاص المحكمـة بالنسـبة     طوتالولايات المتحدة في مقدمة الدول الم

خرى شديدة التدمير بصفة عامة في الجرائم المرتكبة فـي  حة الألاستخدام الأسلّحة الذرية والأسلّ
  .)1("خطة أو سياسة أو إتيانها كجزء من سلسة جرائم مماثلة مرتكبة في نطاق واسع" إطار 

اعتمد جرائم الحرب كأحد الجـرائم التـي    للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة النظام الأساسي
هـا بحقـوق المحـاربين    تختص بها المحكمة بالنظر فيها مستبعدة في ذلك أي احتمال الدفع أمام

لكن يفهم ذلك ضمنيا من ه صراحة كما فعلت بالدفاع الشرعي ، وإن لم تنص علي باحةكسبب للإ
فإن مثل أمامهـا  ،  ل نصها على جرائم الحرب التي ترتكب مخالفة لقوانين وأعراف الحربخلا

د جرائم الحرب وإن كانت لضرب أهداف مدنية أو ضرب لسكان مدنيين بشن حلارتكابه أمتهما 
تطيع أن يدافع عن نفسه طبقا لمـا  هجوما عليهم رغم أنهم لم يشاركوا في أعمال عدائية فإنه يس

 ـ امدنية بل أهداف اأنه لم يضرب أهداف" حقوق المحاربين" القانون من  خوله لهي كرية ويثبـت  عس
قوق المحـاربين كسـبب   فإن أخذت بها المحكمة يكون إذا قد استفاد من ح ذلك بالأدلّة القاطعة ،

شروعة وتضفي عليها الصـفة المشـروعة لمـا    التي كانت تتصف بالغير مأعماله إباحة لتبرير 

                                                
 .93سكاكني بایة، المرجع السابق، ص –)2(

 
 .246سعید عبد اللطیف حسن، المرجع السابق، ص –)1(
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فلا يمكـن أن يمثـل    ، إلاّ أن هذا سيكون صعب من الناحية العملية، ت الحرب تقتضيه ضرورا
بعد إجـراء التحقيقـات   وئة المحكمة المتمثلة في الإتهام متهما أمام المحكمة إلاّ بعدما أن تتأكد هي

  .عسكرية  اهذا الأخير ـ أي المتهم ـ فعلا قد هاجم أهدافا مدنية وليس أهداف نأ
  

  .2001سبتمبر11اربين بعد أحداث حقوق المح: ثانيا
  

تحترم حقوق وواجبـات  لا قوانين وأعراف الحرب ل خرقا يشهد العالم اليوم أعمالا عدائية
بحقوق المحاربين كسبب يبـيح ارتكـابهم    تذرعوا المحاربين ، وفي حال تمت مساءلة مرتكبيها

بل العكس مـن   الحرب ،وأعراف  لهذه الأعمال في حين هم بعيدون كل البعد عن احترام قوانين
بعد جرائم حرب يستوجب معاقبتهم عليها خاصة قاموا بخرقها مما يجعلهم متهمين بارتكاب  ذلك

أي عمل عـدواني   ضدالدفاع عن نفسها بالولايات المتحدة قامت  أين 2001سبتمبر  11أحداث 
حرب عدوانية عليه لم  سلامتها ،د أمنها وقد يهد فيهـا أي   تحتـرم فبادرت بضرب العراق وشن

منع وحظر ضرب الأهداف المدنية والسكان المـدنيين  الخاصة منها  من قواعد وقوانين الحرب
 ، الذين لا ينطبق عليهم وصف المقاتلين على أساس أنهم غير مشاركين في الأعمال العسـكرية 

 ههـا هجمـات  حترم مبدئي التناسب والضرورة العسكرية فـي توجي كما أنها من جانب آخر لم ت
أو التقيـد فـي   حة يد بالحظر في استعمال بعض الأسـل لم تتقوهداف العسكرية عسكرية على الأ

ممـا أودى بحيـاة آلاف    ا نصت عليه قوانين وأعراف الحـرب ، استعمال أساليب أخرى حسبم
عندما قامت الولايات المتحدة بضرب بعـض مـن   أيضا من منازلهم  الآلافالأشخاص وتشريد 

بعض المنشـآت  ل هاوضرب محاربينوليس عسكريين أو  مدنيينت التي يقطنها المساكن والعمارا
 ـ ،في العراق عسكرية  اي تعتبر أهدافا مدنية وليس أهدافالحيوية الت  ىكالمستشفيات وبعض البن

  .رباء وغاز وغيرهاكالآبار ومولدات الطاقة من كه التحتية
القوى العظمـى التـي     وهيكيف لا ،ودون رادع هذا وتبقى أعمالها هذه دون عقاب كل 

تفاقية تخولها توقيع إمور والتي لم توقع وتصادق من الناحية القانونية على أي من تملك زمام الأ
الذي يحـاول   " صدام حسين"على عكس م دولية ،ئالعقاب على عسكرييها في حال ارتكابهم جرا

أجنـاس   ة التي ارتكبها ضدر مشروعالعالم اليوم أن يخضعه إلى محاكمة جزائية عن أعماله الغي
حة ثم الكويت باسـتعماله لأسـلّ   ،إيران  إذ ارتكب جرائم حرب ضد ماكن مختلفة ،أ مختلفة وفي

عة في جنـوب العـراق فـي    الشي الأكراد وضد كاستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد،  )1(انيةسلاإن
من خـلال القصـف   صواريخ والطائرات أو المن خلال ضربه لأهداف مدنية ب 1991و 1988

                                                
 .www..albasrah.net:، متوفر على الموقع"حاكمة صدامم"محي الدین علي عشماوي،  – )1(

http://www..albasrah.net
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حة وحتى باستعماله لأسـلّحة تقليديـة محظـورة أو أسـلّ     المدفعي كما حصل مع القرى الكردية
والتي نتج عنها قتل ما يزيد عن خمس " حلبجة" في منطقة  الفلاحين الأكراد خاصة كيماوية ضد

  .مائة من أهل تلك المنطقة
القـبض عليـه   بفضل الوحشية هذه الأعمال ارتكاب قد توقف عن " صدام حسين" إن كان 

 ـ  جزائية إخضاعه لمحاكمة  ومحاولةمن قبل قوات التحالف  ة بتسليط أقصـى العقوبـات الجزائي
إلاّ أن الولايات المتحدة والدول الحليفة معهـا  ،  منها جرائم حربالممكنة لارتكابه جرائم دولية 

ت جسيمة لقوانين وأعراف لفامساءلة رغم ما ترتكبه إلى الآن من مخا لا تزال في معزل عن أي
ومثيلتها إسرائيل وما تقوم به من أعمال يندى لها الجبين في فلسـطين مـن ضـرب     الحرب ،

 وحتى ولو فرضنا أنـه ،  أهداف مدنية وضرب المدنيين واستخدام أسلحة أكثر فتكا مجرمة دوليا
لأنهـا  تحاسـب   ستكون على يقين أنها لـن  دوليةسيأتي يوم تسأل فيه عن أعمالها أمام محكمة 

وتثبت بطرقهـا الملتويـة   " حقوق المحاربين" خاصة أسباب عديدة منها أسباب الإباحة ستتذرع ب
 وأنها لم تضـرب ما جاء في قوانين وأعراف الحرب أنها قامت بأعمال مباحة ومشروعة حسب 

هت فـي  ختباء عسكريين اشتبتخطيط والتوجيه أو لإلا كان كقاعدة لعسكري اا هدفموإنهدفا مدنيا 
 ت به الولايات المتحدة فعلاوهذا ما برر ا خولّ لها ضرب مثل هذه الأماكن ،مم كوجودهم هنا

  .عراق عندما ضربت بعض الأهداف المدنيةلفي ا أعمالها
نه احة في القانون الدولي الجنائي لأد سببا للإباربين وإن كان يعأن حقوق المحمن المؤكد 

إلاّ أنه سلاح  جريمة ولا عقوبة ، فيعدمه وبالتالي لاة الدولية ريمينصب على الركن الشرعي للج
و تسـليط أي  لتملصهم من توقيع أي جـزاء أ  حشيةون به أعمالهم الوخطير في يد الأقوياء يبرر

ن يكون كسـوط مسـلّط علـى الضـعفاء     في حي ئية في مواجهتهمعقوبة وقيام أي مسؤولية جنا
ة حهم خالفوا قوانين وأعراف الحـرب كاسـتخدام أسـلّ   زعما بأنجرائم حرب  تهامهم ارتكابلإ

واستخدامها في حالات أ تخدام بعض منها في حالات معينةسمحظورة أو محرمة أو عدم التقيد با
  .لم ينظمها ولم ينص عليها قانون الحرب

  
  

  



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
أسباب الإباحة المختلف فيها 
 في القانون الدولي الجنائي 
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أسباب الإباحة المختلف فيها في : الفصل الثاني
  .القانون الدولي الجنائي

  
  

ة فـي  والمتمثل الفصل الأول أسباب الإباحة المتفق عليها في القانون الدولي الجنائيتضمن 
الإنساني وأخيرا حقوق المحـاربين ،  التدخل الدولي  كل من الدفاع الشرعي ، المعاملة بالمثل ،

يصبح الفعل المرتكب من قبلهـا فعـلا   شروطها القانونية  مع احترام إليها الدولةإذا لجأت التي و
  .مشروعا ويضمحل وصفه المجرم

إباحة في اختلف فيما إذا كانت تعتبر أسباب  أسباب أخرى ، إلى جانب هذه الأسبابتوجد 
 رضاأخيرا و الأعلى ،إطاعة أمر الرئيس  القانون الدولي الجنائي وهي كل من حالة الضرورة ،

وبين مـن يعتبرهـا   نها بين من يعتبرها أسباب إباحة انقسم الفقه الدولي بشأحيث  المجني عليه ،
موانـع  باعتبارهـا   عوارض تصيب إرادة المجـرم  هيو الجنائية ، موانع المسؤولية مانعا من

يـة  لا تزيل الصـفة الإجرام باحة والتي تعتبر أسباب موضوعية شخصية على خلاف أسباب الإ
  .)1(من العقوبة فقطالإعفاء  وإذا ما توافر أحد منها ينتج عنهعن الفعل بل يبقى غير مشروع 

عـل المجـرم   ـ تزيل عن الف إضافة إلى هذا فإن أسباب الإباحة ـ  والتي سبق دراستها 
مـا يجعلهـا   م الدوليـة لجريمة بالركن الشرعي ل هاقتعلّل مشروعة وتجعله مشروعاالغير الصفة 

يستفيد منها كل من ساهم بارتكاب الجريمة سـواء أكـان فـاعلا    ، ة الموضوعية تتصف بالصف
مـن   لا يستفيد منها إلاّعتبارها شخصية موانع المسؤولية إذا ما توافرت باأماّ  ، أصليا أو شريكا

دون البقية ممن اشتركوا أو ساهموا معه فـي ارتكـاب الجريمـة     توفرت لديه هذه الموانع فقط
ن يعتبرها سببا للإباحـة  ي بين ممحل نقاش فقهلتي سيأتي دراستها كانت الأسباب ا لهذالية ، الدو

 ل المحاكم الدولية الجنائيةتعاماختلاف إلى جانب  ،يعتبرها مانعا من موانع المسؤولية وبين من 
  .بشأنها

أماّ الثـاني   دراسة حالة الضرورة ، يتضمن إلى ثلاثة مباحث في الأول الفصلينقسم هذا  
  .دراسة رضا المجني عليهتكون الأخير المبحث في و دراسة أمر الرئيس الأعلى ، يتضمنف

  
  

                                                
 .170علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات ،المرجع السابق، ص – )1(
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  حالة الضرورة: المبحث الأول
  

الجريمـة  ارتكـاب  يبـيح   اتعد حالة الضرورة أحد الأسباب التي اختلف فيما إذا كانت سبب
 م المحاكم الدولية الجنائيةاأم ما مدى تطبيقاتها، فانع من موانع المسؤولية الجنائية الدولية أو أنه م

  .؟مانعا من موانع المسؤولية الجنائية أو حتى ا سببا من أسباب الإباحةاعتبارهب
تحدث عن في الأول منه سأ ، دراسة هذا المبحث لمطلبين ؤال قسمتللإجابة عن هذا الس
ي القضاء الدولي ف هاتطبيقاتف أما في الثاني ي القانون الدولي الجنائي،مفهوم حالة الضرورة ف

  .محاكمات المحاكم الدولية الجنائيةمن خلال عرض  الجنائي
  

 مفهوم حالة الضرورة: المطل ب الأو ل
 .في القانون الدولي الجنائي

  
لى إوتهدده بخطر حال لا سبيل  ما حالة الضرورة مجموعة من الظروف تحيط بشخص

تقلت إلى ة أخذ بها القانون الروماني ثم انحالة قديم هيو ، إلاّ بارتكاب الجريمة الدولية تفاديه
القاعدة تقضي إذ الشريعة الإسلامية قد أخذوا بها  حتى أن فقهاء القوانين التي أخذت عنه ،

 حالة الضرورة  حتى أن القرآن الكريم نص على ،"أن الضرورات تبيح المحظورات "  الفقهية
  .)1(>>إثّم عليهفمن اضطر غبر باغ ولا عاد فلا << : في قوله تعالى

وبين ما  فمن خلاله يمكننا أن نفرق بينها حالة الضرورة  يكتسي أهمية كبيرة ،إن تعريف 
وأنه حتى تعلم الدولة التي تتذرع بها أنها في  يشابهها كالدفاع الشرعي والضرورة العسكرية ،

ي حول تصنيفها نظرا لوجود الإختلاف الفقهحة أو مانع من موانع المسؤولية نطاق سبب الإبا
  .وهو ما سيأتي تبيانه والفصل فيه فيما بعد

الفرع الثاني منه أما المطلّب تعريف حالة الضرورة ، الفرع الأول من هذا يتضمن 
  .شروطها القانونية فيتضمن 
  

  
  

  .تعريف حالة الضرورة: الفرع الأول
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ولة في وجودها وكيانها ح الدد فيها مصالعلى أنها الحالة التي تهدتعرف حالة الضرورة  
ترتب عليها ولا ي،  إلى إنتهاك هذه القواعد فتضطر لقواعد القانونية العادية ،إذا ما طبقت ا ذاته

إنما يكون لهذه الدولة القدر إذا هي اضطرت في عتداء على دولة أخرى أن يكون للدولة حق الإ
  .)1(عتبار الضرورة عذرا لاحقاسبيل الدفاع عن نفسها إلى القيام باعتداء الذي يترتب عليه ا

جسيم أو  على أنها الحالة التي تكون فيها الدولة مهددة بخطركما عرفها البعض الآخر 
يعرض بقاءها للخطر أي نظامها الأساسي أو شخصيتها أو استقلالها حال على وشك الوقوع 

مصالح أجنبية ويجب أن لا يكون لها دخل في نشوء ذلك الخطر ولا يمكن دفعه إلاّ بإهدار 
  .)2(محمية بمقتضى القانون الدولي

غير أن تحديد حالة الضرورة في القانون الدولي الجنائي يثير صعوبة في تصنيفها إذا ما 
 ه اختلف أيضا في تصنيفها حتىنّنعا من موانع المسؤولية الجنائية لأكانت تعد سببا للإباحة أو ما

فت على أنها مجموعة من الظروف تهدد شخصا بالخطر فقد عر في القوانين الجنائية الداخلية ،
  .بارتكاب فعل جرمي معين توحي إليه بطريق الخلاص منه

ة قوى الطبيعة نما هي وليدوإأنها ليست ثمرة عمل الإنسان الغالب في حالة الضرورة  
فهي ليست بقصد حمل الشخص المهدد بالخطر  كانت مجهود بشري ،والأسباب الطارئة إذا 

  .)3(الفعل الجرمي اقترافعلى 
وجود ضغط  سبابا من أسباب الإباحة وحجتهم في ذلك عتبر حالة الضرورةهناك من ي

علّة انعدام المسؤولية هي علّة من حرية الإختيار فتعدم المسؤولية ، و على إرادة الفاعل تمنعه
  .)4(شخصية تتصل بعيب في اختيار لدى الفاعل

تقوم على أساس التضحية بمصلحة في سبيل إنقاذ حق رونها أماّ أنصار الرأي الثاني يعتب
فهذا الرأي يقوم على المفاضلة بين الحقوق والمصالح لتقرير إباحة الفعل إذا  ، أو مصلحة أخرى

  .)5(كان ما ضحى به أقلّ قيمة أو يتساوى في القيمة مع ما تّم إنقاذه بارتكاب الجريمة
  
  
 أو قـد   خطر يهدده ،لدرء فرد دولي الجنائي الجاني اللون افي القانبحالة الضرورة  يحتج
فما هو حكمها في الحالتين؟ ر يهدد الدولة التي يعمل لحسابها،خط ليدرأبها  يحتج.  
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بهـا لحسـابه   الإحتجـاج  وجود خطر ما موجه إليه بالذات  في حالة الجاني كفرديستطيع 
وفي هـذه الحالـة لا    إنقاذ حقه ، هدار حق الغير في سبيلويدفع بأنه كان مضطرا لإ الخاص ،

إذ يحـق   نعا من موانع المسؤولية الجنائية ،توجد هناك أي مشكلة في اعتبار حالة الضرورة ما
قام بدرئه موجهـا  بشرط أن يكون الخطر الذي  نتفاء المسؤولية الجنائية عنهلا للجاني التذرع بها

رها الإكراه المعنـوي أو المـادي   ذلك لأن حالة الضرورة سواء أكان مصد إليه بصفة شخصية،
  .)1(فهي بالفعل مانعا من موانع المسؤولية

حد الجرائم الدولية كضـرب  إذا قام جندي بارتكاب أ الأمثلة بهذا الخصوص كثيرة ، فمثلا
مة قد تصـل إلـى حـد    يتعرض لعقوبات جسيخوفا من أن على أمر رئيسه  امدينة مفتوحة بناء

نفي المسؤولية الجنائية عنـه بشـرط   لبحالة الضرورة هذه الحالة إعدامه يستطيع أن يتذرع في 
  .ته أو في حريتهطر الجسيم الحال الذي هدده في حياإثبات الخ
ا تنفي لأنه نعا من موانع المسؤولية الجنائيةلا يوجد اختلاف في اعتبار حالة الضرورة ماف

لوجود  يةمتمثل في الجريمة الدولمشروع الذي قام به الجاني والالغير الركن المعنوي في الفعل 
تبارهـا  باع ه الأفعال لحماية مصـلحته الخاصـة  حاطت بالجاني جعلته يرتكب مثل هذظروف أ

  .عتبارها سببا للإباحة لذات العلّة المذكورةالتالي إنكار اوب المصلحة الأجدر بالحماية ،
ئية كما هـو الشـأن   هل يمكن اعتبار حالة الضرورة مانعا من موانع المسؤولية الجنا لكن
  .تد بها؟أم أنه لا يع جاني كفرد في حال ما إذا تذرعت بها الدولة،بالنسبة لل

 ولة أخرى لم يصدر عنها هذا الخطـر، في هذه الحالة يفترض وجود خطر يهدد مصالح د
ويعني ذلك أن الجـاني   ،)2(وهي بطبيعة الحال تدرؤه عن طريق الأشخاص الذين يعملون باسمها

رورة لوجود خطر يهدد مصالح دولته التي يعمل وليته الجنائية باعتماده على حالة الضيدفع مسؤ
  .وليس خطر يهدد مصالحه الشخصية باسمها ولحسابها

ه عنف إلى دولة لم يصدر عنها خطر قـد تكـون   أن يوجفالضرورة تعني في هذه الحالة 
مرون بأمرها لمواجهـة  أوامر لمن يأت فلا يجد بدا لدفع هذا العنف إلاّ بإعطاء بريئة أو مسالمة ،

كأن تحـتج دولـة   الة أن تكون الدولة في حالة حرب ومن هنا يتطلب في هذه الح هذا الخطر ،
حتى تتمكن مـن   محايدة على أنها كانت مضطرة لذلكبالضرورات الحربية لاحتلالها إقليم دولة 

رورات الحربيـة ،  حرب بحجة الضوبالمثل في حال ما إذا ارتكبت جرائم  مهاجمة إقليم العدو ،
ومـن جهـة    ، لتمييز بين حالة الضرورة وبين الضرورة الحربية هذا من جهةحتما ل يقودنا مما

  .أخرى بينها وبين  الدفاع الشرعي 
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تمييزها عما يشابهها: لاأو.  
              

 الدفاع الشرعي في حالات كثيرة قد يصعب فيها التفريق بين حالة الضرورة وبين كل من     
إذ قد يتذرع الجاني بالدفاع الشرعي كسبب للإباحة لتبرير أعماله الغير  والضرورة الحربية ،
 شروط الدفاع الشرعي غير متوفرة وإنما تتوفر شروط حالة الضرورة مشروعة في حين أن

ديدا فترض الدفاع الشرعي ته، إذ ي فيفوت عليه فرصة تقديم الدفع الصحيح وهو لا يدري ذلك
وعلى  حق الغير، وتفترض حالة الضرورة الوضع نفسه ، فعه عن طريق فعل يمسدم تّ خطرب

الواقع  لكنها في هذا الأساس كثير من الفقهاء من يعتبر أن الدفاع الشرعي نوع من الضرورة
أن القانون يمنح الصفة  إذ أن الفرق الجوهري بينهما يكمن في ، تختلف من نواح عديدة عنه

في مقابل هذا فإن  ، ة لفعل المدافع في الدفاع الشرعي ويعتبره سببا من أسباب الإباحةوعالمشر
فع عن مصلحته المشروعة على حساب المضطر في حالة الضرورة لا يعتبر فعله مبررا لأنه دا

فالضرورة مانع من  ، متنع عنه فقط المسؤولية الجنائيةولكن ت مصلحة غيره المشروعة أيضا
حالة يقف فيها القانون في مواجهة  ة وليست سببا من أسباب الإباحة لأنهاؤولية الجنائيموانع المس

  . )1(القانون
 ـ وقوع مخالفة قانونية سابقةشترط لقيام حق الدفاع الشرعي ي ف علـى أنهـا فعـل    توص

اسـتقر فـي   إذ  ن به كسبب للإباحة منذ أمد بعيد ،مما يبرر اعتراف القانو عدواني غير مشروع
أما حالة الضرورة فإن التمسك بها كوسيلة قانونية لتبرير  ون الدولي كمبدأ قانوني مسلّم به ،نالقا

  .)2(استخدام القوة في العلاقات الدولية لا يزال موضع خلاف
ة الأحوال إذ نعني بهذه الأخير رة عن حالة الضرورة الحربية أيضا ،تختلف حالة الضرو
ا الفعل محظورا طبقا لقوانين وعادات الحرب من المحـتم  ويكون فيه التي تعرض أثناء الحرب

  . )3(ارتكابه أو يبدو ضروريا بسبب الموقف الحربي الإستثنائي
أن تكون أعمالها فـي   شرطإذ تهدف الضرورة الحربية إلى ترك مساحة من الحرية لكن ب

عني بهـا  لضرورة من حيث الشخص الموتختلف عن حالة اإطار وحدود ما يسمح به القانون ، 
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و القائد العسكري في سـاحة الحـرب وإن   ففي الضرورة الحربية المعني ه أي صاحب القرار ،
  .السلطة السياسيةكان أحيانا 

فـإن   ت السلّم وبين الضرورة وقـت الحـرب ،  حالة الضرورة وق لذا علينا أن نفرق بين
ي وقت السلم أمـر  على أساس الضرورة الحربية فإن التمسك بها ف كانت جائزة في وقت الحرب

باطل لا تقره التطورات القانونية في الفترة الحديثة مع ما تنطوي عليه من حصر استخدام القـوة  
   .)1(في أضيق نطاق
فإذا كـان   ة النزاع بين المصالح المتعارضة ،في جسام ى الإختلاف بينهما أيضاكما يتجلّ

فإن فـي    لوسيلة الوحيدة لإنقاذ الأخرى،د افي حالة الضرورة إهدار إحدى المصالح المتنازعة يع
الضرورة الحربية يكون الإهدار هو الوسيلة الوحيدة لمساندة وإسعاف تلك المصلحة أو للهيمنـة  

   .)2(عليها فقط
عامة الرامية بعدم ضرورة الحربية تبقى هي الحالة الإستثنائية للقاعدة الأن ال من الملاحظ   

فعال التي تتم خلال أعمال ولا تبرر إلاّ الأ عة باسم الضرورةفعال الغير مشروجواز تبرير الأ
 إلاّ في وقتتتذرع بالضرورة لتبرير أعمالها مما يجعلنا نؤكد أنه لا يمكن للدولة أن  عسكرية ،

  .وليس على أساس حالة الضرورةالحرب على أساس الضرورة الحربية 
ب للإباحة ، تنقسم هذه اللآراء مختلفة حول حالة الضرورة كسبفقهية لكن هناك اتجاهات 

  .مؤيد ومعارض لاعتبارها سببا للإباحةالفقهية إلى 
  

  .الإتجاهات الفقهية حول حالة الضرورة: ثانيا
  

اتجاه مؤيد لاعتبارها  ل حالة الضرورة في اتجاهين اثنين،تمحورت الإتجاهات الفقهية حو
  .معارض لذلكآخر وسببا للإباحة 

  .الرأي المؤيد لهاـ 1
التي نجدها يمنحها نفس الفكرة الضرورة سببا من أسباب الإباحة ف يعتبر حالة هذا الرأي 

  تكونين مصالح الدول فحالة الضرورة حسبهم عبارة عن حالة صراع ب في القوانين الداخلية ،
أي نظامها يعرض بالخطر بقاءها بخطر جسيم حال أو على وشك الحلول الدولة فيها مهددة 
  .)1(إستقلالهاصيتها أو الأساسي أو شخ
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حتى وإن كانت هذه  لح الدولة الأجنبيةفإنه بالتالي لا يمكن درأ هذا الخطر إلاّ بإهدار مصا
فالدولة للدفاع عن مصالحها يحق لها الخـروج عـن قواعـد     قانون ،الأخيرة محمية بمقتضى ال

صلحتها فقـط دون  ا متضيهلكن طبعا في الحدود التي تق نون الدولي بهدر مصالح دولة أخرىالقا
إذ يعد في نظرهم الوسيلة الوحيدة للدولة  ،  حق الدولة في البقاءهم في ذلك تجاوز ذلك ، و حجت

امات التـي  أي أن هذا الحق يعلو على جميع الإلتز بها وجودها باعتباره حقا أزليا ،التي تضمن 
دولة في البقاء مـع أي إلتـزام   على ذلك فإنه إذا تعارض حق ال اوبناء يفرضها القانون الدولي ،

كان واجبا عليها أن ترجح حقها امها باحترام كيان الدولة الأخرى من إلتزاماتها بما في ذلك إلتز
  .)2(في البقاء
عتبـارات ومبـادئ   لتصرف فيه بصورة مطلقة إذ يخضع لا يمكن اأن هذا الحق لاغير  
دولة في سـبيل  فال،  لدرء الخطر الذي يهددها اللاّزم فقطادي فيه إلاّ بالقدر فلا يجب التم معينة ،

لهذا يسـمي العـالم الألمـاني     ، قد ترتكب عملا فيه إعتداء على دولة أخرىالإبقاء على نفسها 
الإعتداء اللاّزم لدفع الخطر الذي يهدد كيان الدولة التي قامت به الحق المترتـب علـى   " كوهلر"

  .)3(الضرورة
ة تعد سببا من أسباب الإباحة يجرد الفعـل الـذي   لحجفحالة الضرورة حسب أنصار هذه ا
على أساس أن الضـرر الـذي يلحـق    الغير مشروعة  يهدف لحماية مصلحة الدولة من الصفة

الدولـة التـي تتمسـك بحالـة     بالدولة المعتدى عليها يقلّ بكثير عن الضرر الذي كان سيلحق ب
ثيقة مـا بـين الضـرر    هناك علاقة وة أخرى مردها أن وبالتالي اعتمدوا على حج الضرورة ،

إلاّ إذا  صـلا مشروع أالغير كسبب لإباحة الفعل  فلا يمكن مطلقا التذرع بها وحالة الضرورة ،
  . مصالح الدولة المحمية بالقانون وجد فعلا ضرر بالغ الخطورة يصيب أحد

بحالة الضرورة كسبب يبر وتضـفي  نية ر أعمالها العدوالكن يجب على الدولة التي تحتج
لحها والـذي يسـبب   أن لا يكون لها يد في نشوء الخطر الذي يهدد مصاعليها الصفة المشروعة 

قـد أسـهمت ولـو    لدولة التي تتذرع بحالة الضرورة ثبت أن هذه افإذا ما  لها ضررا جسيما ،
بنصيب قليل في إحداث الضرر الذي لحقها فلا يمكن مطلقا السـماح لهـا بالإحتجـاج بحالـة     

مما يجعلها مسؤولة جنائيـا عـن كـل    ،  دم الإستفادة من سبب الإباحة هذاوبالتالي عالضرورة 
  .الأعمال التي قامت بها لدرء الخطر والتي ساعدت في حدوثه بطريقة ما

إذ أنـه   ، الضرورةقيام على العقد الإجتماعي كأساس للرأي أنصار هذا ااعتمد ه قد نّكما أ
فكك بذلك قواعـد  تفت ةعقد لتوافر الحاجة الشديدة والضروريفي الظروف الإستثنائية يزول هذا ال

                                                
 .104لسابق، صمحمود نجیب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي ،المرجع ا – )2(
الذي قال أن حالة الضرورة ھي الحالة التي تكون ملجئ ة ولا تت رك   " أوبنھایم، وشفارز بنرجر وسبتر " من بین ھؤلاء الفقھاء، الفقیھ –)3(

 .وقتا كافیا لاختیار الوسائل أوالتروي
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لجـوء إلـى أعمـال غيـر     ر الّود القاعدة الأساسية في كون الجميع شركاء مما يبرالملكية وتع
كما أن البعض أسسها على اعتبار أن  ، لوجود ضرورة حتمية أباحت مثل هذه الأفعال مشروعة

عـيش الطبيعيـة   يكون مدفوعا بغريزة القه في البقاء ح رم معين للحفاظ علىكل من يقدم على ج
فالدافع هو الضرورة التي حتّمت عليه القيام بهذه الأعمـال ممـا يعنـي أن     ، دون قصد جرمي

مقترف الفعل الضروري لا توجد لديه أي خطورة إجرامية إذ أن تصرفه لا ينّم عن نفس عريقة 
  .في الإجرام والإعتداء

لدولة فـي  فالقول أن حالة الضرورة أساسها حق ا ، ردود عليهاكل هذه الحجج مأن غير 
ولكن من وجهة النظر المثالية الفلسفية إلاّ أنها غير صالحة كأساس لقيـام  البقاء قد تكون معقولة 

فهذه الفكرة أصبحت باليـة الآن إذ أنهـا    ي العصر الحالي لخطورة الأخذ بها ،حالة الضرورة ف
كما أن نظريـة   مجرد الإفتراض والمجاز في المعنى ،ة تقوم على كانت ترجع إلى عصور بدائي

كما أن أصبحت ساقطة ككل في الوقت الحاضر، بل  د الإجتماعي أصبحت دون جدوى الآنالعق
بـل   اقعفإن الأمر لا ينطبق دوما في الو الأساس الآخر الذي يعتمد فيه على مدى خطورة الفاعل

فما بالك إذا كان الفاعل  ا لشخصية الفاعل إذا ما كان فردامة وشخصية دائتحتاج إلى دراسة نفسي
ه من الصعب إلى حد بعيد إثبات أن هذه الدولة فإنّ خصا طبيعيا بل الدولة كشخص معنويليس ش

الفعـل المقتـرف    فلا توجد غالبا أي علاقة تربط بين ظـاهر  ة متأصلة فيها ،لا تملك نية جرمي
  .وبين طبيعة مرتكبه

  .لهالمعارض الرأي اـ 2
لـة  اعتبار الضرورة سببا للإباحة والسبب في ذلك لما تمنحه حالا يقرون أنصار هذا الرأي    

وما تمنحه له من مساحة شاسعة في تخطي بعض الواجبـات   الضرورة من عذر لمن يتذرع بها
ريعـة  بذ تهاكه بعضا من حقوق الدول الأخرىوالإلتزامات التي يفرضها عليه القانون الدولي بان

مصـلحتين  وإن كانـت كلتـا ال   المصلحة المنتهكة للدولة الأخرى أن مصالحه أجدر بالحماية من
يعني هذا أن إقرار حالة الضرورة كسبب للإباحة يقضي تماما علـى   محميتين بالقانون الدولي ،
سها ب نفتنص أن الدولة التي تتذرع بحالة الضرورةوالسبب أيضا ،  )1(وجود القانون الدولي ذاته

من خلال مراقبة توافر شـروطها مـن    حالة الضرورة هاريتقدب حكما وضحية في نفس الوقت
 خطر الناجم عن نشوء حالـة الضـرورة  تحدد الأفعال التي ترى أنها مناسبة لمواجهة الو عدمه

خاصة في انعدام وجود سلطة عليا في نطاق القانون الـدولي تراقـب تحقـق شـروط حالـة      
  .)1(الضرورة

                                                
 .105أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص – )1(
 .278المرجع السابق، صعبد الفتاح بیومي حجازي،  – )1(
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ا حجمـا هـي إلاّ    ضرورة في القانون الدولي الجنـائي فمفادها أن حالة ال انية ،تهم الثأم
تلـف  كل ما في الأمر أن الأطـراف تخ  في الأنظمة القانونية الداخلية ، استعارة لما هو موجود

كما هو في القوانين الجنائية الداخلية فهنا على مستوى القـانون  فعوض أن تكون أفراد طبيعيين 
  .على مجال العلاقات الدوليةتطبيقها بين الدول وبالتالي تؤثر سوف يتّم  يلجنائالدولي ا

نجدها ترتكز على جانب كبير الجنائية الداخلية  فحالة الضرورة إذا ما أخذناها في القوانين
قصد الجنائي في ارتكـاب الجريمـة   الذي يصيب الفرد كضحية تعدم لديه المن الإكراه المعنوي 

ظروف لا دخل لأن الجاني يجد نفسه محاطا ب، عنوي وهو الركن المء أحد أركانها اوبالتالي انتف
دفع الخطر الجسيم الذي يهدده بفعل وإن كان بالغ الخطورة لوجود عـذر يسـمح  لـه    له فيها في

يتمثـل هـذا العـذر فـي حالـة      وكنه التصرف إلاّ على هذا النحو القيام بمثل هذا العمل ولا يم
ضـرورة  فإن الدولة التي تتـذرع بحالـة ال   لى مستوى القانون الدولي الجنائيأما عالضرورة ، 

لا إرادة لها حتى نقول أنها كانت تحت وطـئ فقـدان حريـة    فما كشخص معنوي يهدده خطر 
فسلوك الفرد في هذه الحالة واقع تحـت تـأثير    ، اطبيعي اكإرادة الفرد باعتباره شخصالإختيار 

بأنه فقد حريته في الإختيار ولا  الكن يعذر الجاني إستثناءروع شحالة الضرورة وهو فعل غير م
  .)2(يمكن مساءلته بصفة كاملة من أجل هذا الفعل

فإن القول بأن حق الدولة في البقاء يعلو على جميـع الإلتزامـات التـي     ة أخرىمن جه
 ـيتعـار  ، يفرضها القانون الدولي ومن بينها الإلتزام باحترام كيان الـدول الأخـرى   دأ ض ومب

التي من المفترض أن تتساوى جميعا في الحقوق والإلتزامات فـلا   المساواة القانونية بين الدول
حسـب  قا مرسومة الحدود ومحددة المجـال  فلكل دولة حقويعلو حق دولة على حق دولة أخرى 

  .الدوليةالقواعد 
فتوحـا علـى   ترك البـاب م ذلك يعني صلحة الراجحة في القانون الدولي تطبيق المبقبول 

مصراعيه لإدعاء أية دولة بحماية مصالحها الحيوية ويكـون حتمـا علـى حسـاب المصـالح      
  .الجوهرية للدول الأخرى البريئة

كما أن النصوص الدولية الحديثة التي تستثني بعض الحالات التي يكمن فيها الإلتجاء إلـى  
مشروع فعلا الغير تجعل الفعل هذه الحالات والتي  لم تنص على حالة الضرورة كحالة من القوة

أن ميثاق الأمم المتحدة لم ينص على ذلـك فـي   وأكبر دليل على هذا ، مباحا ومن ثم لا جريمة 
والتـي  ) 2/4( بل يرجع في تفسيرها للمـادة  عي مادة مستقلة كما هو الشأن بالنسبة للدفاع الشر

   .كد المنع التام لاستخدام القوة ؤت
هو الرأي المعـارض لاعتبـار   الراجح من بين الرأيين السابقين الرأي أن كخلاصة نقول 

 ـ باحة في القانون الدولي الجنـائي ،  حالة الضرورة سببا من أسباب الإ ه يصـعب  خاصـة وأنّ
                                                

 .279نفس المرجع، ص – )2(
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المسـؤولية الجنائيـة    بين من يعتبرها تارة مانعا من موانع ا في القوانين الجنائية الداخليةتصنيفه
فكيف بنا نريد تصنيفها  للإباحة وبين من لا يؤيد هذا ولا ذاك ، بين من يعدها سبباوتارة أخرى 

  .في القانون الدولي الجنائي وهو أمر في غاية الصعوبة نظرا للإختلاف الكبير بين القانونين
كما أنه إلى جانب إنعدام سلطة قضائية تعلو سلطة الدول مخول لها التحقيق فـي مـدى    

صعوبة بمكان ترك مثل هـذه المهمـة للـدول أن تقـرر     توافر شروطها من عدمه يجعل من ال
لى ارتكاب أفعال غيـر  إه غالبا ما تلجأ الدول حيث أنّ ، بمفردها توافر حالة الضرورة من عدمه

ة أن هناك ضرورة لذلكمشروعة بحج   ل إلى حـدمما قد يؤثر في العلاقات الدولية التي قد تص
   .لا يمكن تجنبهاب نشوب حرو

أو ث على رفض الضرورة كسـبب للإباحـة   ك اتفاق في الفقه الدولي الحديهناإن كان ف 
حتى اعتبارها مانعا من موانع المسؤولية وذلك خشية أن تتخذ ذريعة لتبرير الأفعـال المجرمـة   

في مقابـل هـذا    قري نهفإ،  وبالتالي إمكانية دفع المسؤولية الناشئة عن ارتكاب الجريمة الدولية
فرد إذا كان الأمر متعلّقـا بـال  أو حتى مانعا من موانع المسؤولية الجنائية  باحةباعتبارها سببا للإ

ما مهـددا لإحـدى مصـالحه    جسي ايحتّم عليه الدفع بها في حال ما إذا كان يواجه خطر كجاني
مما يستوجب حتما إلقاء نظرة على شروطها حسب ما هو مقّرر في القوانين الجنائيـة  الشخصية 
  .الداخلية

  
  .شروط حالة الضرورة: الثاني لفرع ا

  
انع من موانع المسؤولية الجنائية في حال تـذرع  قبول اعتبار حالة الضرورة كمفي حال 
فإنه لا بد أن تتوفر في هذه الأخيرة مجموعة من الشروط مستلّهمة من أحكـام   بها الجاني كفرد
 ـ  هايمكن تقسيملداخلية ، القوانين الجنائية ا فعـل  فـي   شـروط  و رإلى شروط في فعـل الخط

  .الضرورة
  
  
  
  

  .شروط في فعل الخطر: أولا
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ادة أو الإكراه المعنوي الـذي يـنقص مـن إر    ةعلى اعتبار أن حالة الضرورة هي صور
أولها شروط في فعـل   ، ايجب أن تتوفر شروط حتى يعتد به إلاّ أنه حرية الإختيار لدى الجاني،

ن يكون الخطر مهددا يمها بدورها إلى وجوب أسالخطر الذي يهدد المكره أو المضطر ويمكن تق
  . وأن يكون جسيما ولا دخل لإرادة المهدد به في وقوعه للنفس وحالاّ

  .أن يكون الخطر مهددا للنفس وحالا: 1
ي نفسه الخـوف والهلـع،   كل ما يؤثر في إرادة الشخص على نحو يبعث ف بالخطر نعني       

لضرورة فلا يجوز التعلّل بخطر غير موجـود للقـول   ووجود الخطر أمر ضروري لقيام حالة ا
فـإن   توهمه هذا مبنيا على أسباب جديةعلى أنه إذا ما توهم الفاعل بوجود خطر وكان بقيامها ، 

  .)1(تصرفه على هذا الأساس لا يعد جريمة وإنما يعد فعل ضرورة
سبب لقيام حالـة  لا يوجد هناك فرق في هذا الشأن بين الخطر الذي يهدد النفس ويكون ك

فيسـتوي  ببا لقيام حق الدفاع الشـرعي ،  الضرورة وبين ذات الخطر الذي يهدد النفس ويكون س
أو حتى مهددا  حقه في الحياة معرضا إياه للموتفي ذلك إذا أن يكون الخطر المهدد للإنسان في 

المهـدد   يستبعد معنى الخطـر  هناك من غير أن جسمه وحريته وعرضه وشرفه ،له في سلامة 
غير أن الرأي الراجح في الفقه يرى ضرورة تفسير الخطر الذي يهدد السمعة والشرف ،  للنفس

  .يتفق ومدلول عبارة النفس في الدفاع الشرعي عبارة النفس تفسيرا موسعا
لم تربطه أي صلّة بالجـاني  حتى وإن  ما أن الخطر قد يهدد نفس المضطر أو نفس الغيرك

للمال سببا لقيام حالة الضرورة فـلا تمتنـع    المهددجوز أن يكون الخطر غير أنه لا ي المضطر،
لذلك لا يعفى من المسؤولية من يضحي بحياة  ،الجريمة المرتكبة لدفع هذا الخطر المسؤولية عن

قـوانين الجنائيـة   لخاصة في ا ،)2(الغير أو بأمواله في سبيل حماية ماله أو مال غيره من الهلاك
أمـا فـي    انع المسؤولية وليس سببا للإباحـة ، بر حالة الضرورة كمانع من موالداخلية التي تعت

الـذي   الدفاع الشـرعي على عكس ل القانون الدولي الجنائي فلا يعترف بالخطر الذي يهدد الما
  .يجوز فيه الدفاع ضد الخطر الذي يهدد النفس أو المال معا

أي على وشك الوقوع لـم  حالا  لى جانب كون الخطر مهددا للنفس يجب أن يكون كذلكإ 
فلا يعتبر الخطر حالا ذلك المتوقع حدوثه في المستقبل فـلا   وقوع حالا ،يقع بعد ولكنه متوقع ال

فيـه الأمـر دون    أن يتـدبر  رورة إذ لا يزال للشخص متسعا من الوقت يستطيعضيبرر فعل ال
فـلا   راد الوقاية منه غير حاللضرر المأما إذا كان ا مشروع ،الغير إلى ارتكاب الفعل جوء اللّ

  .ضرورة تفرض لارتكاب الجريمة

                                                
 .329عبد االله سلیمان،  شرح قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص – )1(
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 أو حتـى   ،قريب الوقوع ما لم يدفعه المضطر الخطر الوشيك الوقوع لم يقع بعد ولكنهإن
فيمكن دفعه بالإعتمـاد   ول الخطر إلى عدوان بوقوعه فعلا لكنه لم ينته بعد وما زال مستمرايتح

رعي الذي لا يكون ثمة محل له في حال وقـوع العـدوان   حالة الدفاع الشكعلى حالة الضرورة 
فـإذا مـا   ،  حقيقيا أو وهميا، وقد يكون هذا الخطر  يعد من قبيل الأعمال الإنتقاميةإذ ائه وانته

هدده قد صار وقوعه وشـيكا فارتكـب   الذي ي اعتقد الفاعل بناء على أسباب معقولة أن الضرر
تنتفي مسؤوليته حتى وإن ثبت بعـد  ا الخطر الوشيك لدفع هذعملا غير مشروع باسم الضرورة 

  .ذلك أن هذا الخطر ليس إلاّ خطرا وهميا في مخيلته
إذا وجدت  الضرورة لا بد من أن يكون حالا حتى وإن كان وهميافالخطر الذي يبيح حالة 

ي وهذا ما يتطابق مع حق الدفاع الشـرع  ريره ، وأن يكون مهددا لنفس الجانيأسباب معقولة لتب
 ـ بح جائزا في حالة وجود خطر وهمي بشالذي يص ر الإعتقـاد  رط وجود أسباب معقولـة لتبري

عكـس  هة خطر موجود وإن لم يكن جسـيما  حيث يكفي التذرع بالدفاع الشرعي لمواج ه ،تّبجدي
  .وضحه فيما يليوهو ما سأ ورة التي تشترط الجسامة في الخطر ،حالة الضر

  .خل لإرادة المهدد به في وقوعهأن يكون الخطر جسيما ولا د ـ  2
ونعني بها ألاّ تكـون درجتهـا    ر قيام حالة الضرورة ،خطأ الذي يبرهي معيار الالجسامة      
ي يـؤثر فـي   أي أن الخطر الجسيم هو ذاك الخطر الـذ  ر بكثير من مجرد التهديد البسيط ،أكب

أو كونه عسيرا بحيـث  صلاح غير قابل للإ نه ينذر بضررة والذي ينفي حرية الإختيار كوالإراد
  .)1(لا تحتمله نفس المرء

هـو  لخطر الجسيم خطر يهدد الشخص إما بفقد حياته أو حريته ، ومعياره معيار مجرد فا
  .)2(معيار الشخص المتوسط الذي يوجد في ظروف المتهم

 رتكب الجريمة تحت ضغط ا يالطابع الشخصي هو الذي يراعي ظروف الشخص عندمإن
نزل هذا الخطر ضررا لا يمكن إصلاحه أو يغلب الظن احتمال قابليتـه مطلقـا أو   يف الضرورة

  .)3(قابليته للإصلاح بتضحيات كبيرة
ذلك أن علّة تطلب حالة الضـرورة   را جدياّ أي حقيقيا ،لجسيم يجب أن يكون خطار الخط

ي حلـول  ه فلجسامة في الخطر يرجع إلى كون جريمة الضرورة تقع على إنسان بريء لا ذنب 
  .الخطر بمرتكب الجريمة 

وهو توافر شرط ثان لابد من بل  للقول بوجود حالة الضرورة لا يكفي هذا الشرط وحده 
ألاّ يكون المهدد بالخطر له دخل بإرادته في حلوله ـ أي الخطر ـ وإلاّ فلا يجوز له أن يحـتج    

معاقب عليها لدفع الخطر  بحالة الضرورة لنفي مسؤوليته عن ما اقترفه من أفعال غير مشروعة
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ك انعدام المفاجئة في حلول الخطر التـي  والعلّة في ذلان المسبب في حدوثه ، الذي هدده والذي ك
  .ولو بالقيام بأفعال غير مشروعة لوقوع الفاعل تحت ضغط الضرورة تبيح رد الفعل اتجاهه

إلـى دفعـه    هلا يكون قد فوجئ بحلوله على نحو يضطر إرادة الجانيفمتى حدث خطرا ب
إذ تكون لديه فسحة من الوقت لكي يتدبر سبل الخلاص مـن هـذا   عن طريق ارتكاب جريمة ، 

  .)1(الخطر دون المساس بحقوق الغير
بفعل إرادة الجاني دو قصد منه كأن يكون بسبب خطـأ منـه لا غيـر     ا إن نشأ الخطرأم

الضـرورة لنفـي المسـؤولية    يجوز له في هذه الحالة أن يتذرع بحالة كإهمال وعدم احتياط ، 
وما يلاحظ أنه في حالة وقـوع   الجنائية عن ما قام به من أفعال حتى ولو كانت غير مشروعة ،

مع الخطر اليسير  ويتساوى الخطأالخطر المهدد له ينعدم معيار الجسامة يحدث خطأ من الجاني 
ثـم  حريق بإهمال منه  يتسبب في إشعال من هومثال ا يصبح مبررا لقيام حالة الضرورة ،فكلاهم

  .)2(فإنه في حالة الضرورةجريمة يدفع بها عن نفسه الخطر  يضطر لارتكاب
إلاّ إذا   دخل لإرادة المهدد به في وقوعـه جسيما ولايكون الخطر يجب أن  من الواضح أنه     

فلا يشترط هنا جسامة الخطر حتى يكون بذلك مبـررا وذريعـة    ، كان ذلك عن خطأ من المهدد
  .وبالتالي انتفاء المسؤولية الجنائية يام حالة الضرورةلق

بـل يجـب أن    الة لضرورةليس الخطر وحده هو السبب في قيام حلكن من جهة أخرى 
هذا الفعل الذي يجب أن يكون خاضـعا   خطر،ليكون هناك فعل الضرورة كرد فعل لوجود هذا ا

  .هو الآخر إلى شروط معينة
  
  .شروط في فعل الضرورة: ثانيا

  
هـذا   لة الضرورة لابد من توفر شرطيها فعل الخطر ثم فعـل الضـرورة ،  للإعتداد بحا

الأخير الذي نعني به ذلك الفعل الذي يرتكبه المضطر باعتباره جانيا لدفع فعل الخطر المحدق به 
روط هـو  وفعل الضرورة بدوره لابد من أن تتوفر به ش لذي يكون حالا جسيما مهددا للنفس ،وا

وأن  ون فعل الضرورة لازمـا لـدفع الخطـر،   والمتمثلة في أن يك الآخر شأنه شأن فعل الخطر
  .متناسبا وجسامة الخطر يكون 

  .لزوم فعل الضرورةـ 1
والتي من شـأنها دفـع   بالخطر  جميع الأفعال التي يقوم بها المهدد رورةضنعني بفعل ال      

توافر شرط اللّزوم الذي يعني أنه لا سبيل آخر لـدفع  كن بل ا على نفسه أو غيرهالخطر الواقع إم
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لكنها تكتسب إن كانت أفعالا غير مشروعة أصلا حتى و  بالقيام بأعمال الضرورةهذا الخطر إلاّ
أما لمضطر أي وسيلة أخرى لدفع الخطر ، فليس بيد اضغط الضرورة  الصفة المشروعة لوجود

أما إن اتبع هذا ،  )1(الفعل الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمةإذا تعددت الوسائل فلا يجوز له إتباع 
ه إذا ما كنا أمام سـفينة  ومثال ذلك أنّ نه وتقوم بذلك مسؤوليته الجنائية ،الفعل فإنه يسأل جنائيا ع

حربية أوشكت على الغرق لقصفها من قبل قوات العدو فإنه تحـت ضـغط الضـرورة يجـب     
نا بالأشخاص تخفيف حمولتها ضحي، ولكانت ذا قيمة  ولوالتضحية بما على السفينة من أغراض 

ذلـك   بب ينفي معه المسؤولية الجنائية ،محل هنا لقيام حالة الضرورة كس فإنه لا المتواجدين فيها
 دة لإنقاذ السفينة من الغرق ،يأن فعل الضرورة ـ وهو رمي الأشخاص ـ لم يكن الوسيلة الوح  

  .ن يرتب توقيع المسؤولية الجنائية لا أن ينفيهافارتكاب مثل هذا العمل من شأنه أ
ة يـتم  زوم لدرء الخطر والذي يجب أن يتوافر في فعل الضرورمعيار تقدير درجة اللّ نإ 

إذا ما أحاطت به نفس الظـروف التـي أحاطـت بالجـاني      ضبطه حسب مسلك الرجل العادي
 ن أفعال لدرء الخطر من جهـة جاني مفإن كان نفس التقدير ينطبق على ما قام به ال، المضطر 

ن شرط اللّزوم قد خرى نقول إوما قام به الرجل العادي من ذات الأفعال لدرء الخطر من جهة أ
أي أن مـا   أما إن كان العكـس لية الجنائية لوجود حالة الضرورة ، المسؤوومن ثمة تمتنع  توفر

  .فلا تقوم حالة الضرورة طر لا ينطبق مع ما قام به الجانيقام به الرجل العادي لدفع الخ
أن الجاني إن كان بوسعه أن يقي نفسه من الخطر الذي يهـدده بوسـيلة    يتضح مما سبق

يكون مسؤولا جنائيا  هفإنـ التي تعتبر في هذه الحالة غير لازمة  ـ أخرى غير فعل الضرورة  
ة أخرى غير فعـل  لجوء الجاني إلى وسيل، ومثال ولا تنتفي بالتالي مسؤوليته مطلقاإن لجأ إليها 

يعنـي أنـه    لتفادي الخطر المهدد له ، مما هبوهرجال السلطة العامة أو حتى رل الضرورة لجوئه
  .بإمكانه تفادي الخطر بوسيلة مشروعة

وحيدة قـد  أن أفعال الضرورة باعتبارها لازمة لدرء الخطر كوسيلة الإشارة أيضا تجدر  
عليه أحيانا رغم أن هدفها تـوقي  وقوع الضرر  هو مع ذلك لا يتفادىويرتكبها الجاني المضطر 

اللّزوم الشرط الوحيد لفعل الضرورة بل يجـب أن   وبالتالي لا يعتبرالضرر الناتج عن الخطر، 
  .التناسبكذلك شرط يتوفر 

  
  
    .تناسب فعل الضرورة مع الخطر ـ 2

 ـتتفق حالة الض       ذي يجـب أن  رورة مع حالة الدفاع الشرعي فيما يخص شرط التناسب ال
أي أن فعـل   شابه بين فعل الضرورة وفعل الخطـر، ونعني به الملائمة والت يتوافر في كليهما ،
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ه من حيث الطبيعـة ومـن حيـث    الضرورة يجب أن يكون متناسبا مع الخطر الذي وجهت إلي
اللاّزم والضروري فقط لدرء الخطر لا أكثـر ولا  فيجب أن يكون فعل الضرورة بالقدر  الآثار،

  .ل أقّ
فعل الضرورة واجبا محتمـا لا   كان فمتى،  شرط التناسب يعد نتيجة حتمية لشرط اللّزوم

رورة متناسبة مع جسامة أن تكون الض منه باعتباره الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر كان لازمامفر 
لقيـام المسـؤولية   فإذا تعدت المقدار الضروري واللاّزم لدفع الخطر أصبح هناك محل  الخطر ،

ورة لنفـي  وبالتالي لا يمكنه الدفع لتبرير أفعاله بحالة الضـر  ، ولم يعد مضطرا الجنائية للجاني
شأنه فـي   لدفع الخطر فهو مسؤول عن كل ما زاد عن ما هو ضروري المسؤولية الجنائية عنه

فإن  مع العدوان وبالقدر اللاّزم لرده امتناسبفعل الدفاع  فيه ع الشرعي الذي يكونذلك شأن الدفا
مشـروع يسـتوجب تسـليط     قامت المسؤولية الجنائية للمدافع لارتكابه فعلا غير تعدى هذا الحد
ومعيار التناسب هو أن تكون الجريمة المرتكبة أهون ما كان في وسع الفاعل من العقاب عليه ، 

  .)1(وسائل لتفادي الخطر في الظروف التي ارتكبت فيها
وم فإننا نرجع لتقدير تناسب فعل الضرورة إلى الرجـل  كما هو الشأن بالنسبة لشرط اللّز

س الظروف المحيطة بالجاني المضطر، ففي المثال السـابق  العادي وتقدير فيما إذا أحاطت به نف
التـذرع  المهددة بـالغرق  ان الذي يرمي بالأشخاص المتواجدين على ظهر السفينة لربلا يمكن ل

فاء شرط اللّزوم كما ذكرنا سالفا ولانتفاء شرط لانتعنه ورة لنفي المسؤولية الجنائية بحالة الضر
وبـين   فعل الضرورة ألا وهو رمي الأشخاصلا يوجد هناك مطلقا أي تناسب بين التناسب ، إذ 

غير متناسبة البتة مع فعل  فالتضحية بنفس الغير في هذا المثال ، عل الخطر وهو غرق السفينةف
أن يلقـي بالأمتعـة ولـيس     لخطر كان أولـى بالربـان  ومتى يكون فعله متناسبا مع ا الخطر،

فلا يتحقق التناسب إلاّ إذا كانت المصلحة المضحى بها أقل من المصلحة المحميـة  بالأشخاص ، 
اضي الموضوع حسب كل قضية علـى  يقدره ق، على أن التناسب مسألة موضوعية )2(في القيمة

  .حدى
من خلاله دفع الخطـر الـذي    يحاول ما يمكن استخلاصه أن فعل الجاني المضطر الذي 
مع درجة جسامة الخطر من جهة أخرى ، فإذا مـا  يجب أن يكون لازما من جهة ومتناسبا يهدده 

لضـرورة  حتى في وجود الشرط الآخر فلا محل لتذرع الجاني بحالة ا انعدم أحد هذين الشرطين
  .فعال غير مشروعةبل أنه يبقى مسؤولا عن ما ارتكبه من أ لتنتفي مسؤوليته الجنائية
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وهـو  ـ كسـبب للإباحـة    يمكن الإعتماد عليها ليس إذا توافرت شروط حالة الضرورة 
 فـرد بها الجـاني ك  وإنما كمانع من موانع المسؤولية الجنائية في حال تذرع ـ موضوع دراستنا

  .خطر جسيم مهدد له فعلد
وهو ما مدى  والي،ل الإجابة عنه في المطلب المحاوسألكن ومع هذا يبقى سؤال مطروح 

  .رورة أمام القضاء الدولي الجنائي؟تطبيق حالة الض
  

حالة الضرورة في : نيالمط لب الثا
 .القضاء الدولي الجنائي

  
الإكراه المعنـوي  كسبب للإباحة لأنها ترتكز على أساس عتداد بحالة الضرورة لا يمكن الإ
بالتالي بـالركن  فهي تتعلّق  ، مختارةفلا تصبح حرة  والذي يصيب إرادة الجانيوالمادي بنوعيه 

، مما يجعلها مانعا من موانع المسؤولية الجنائية ريمة الدولية وليس بركنها الشرعي المعنوي للج
خطر حال جسـيم  ده تذرع بها إلاّ الفرد في حال ما إذا هدفلا يمكن أن يكذلك ت راعتبلو وحتى 

  .ة أن تتذرع بهاتستطيع الدول، وبمقابل هذا لا في نفسه ومصلحته 
تحدث لكن الواقع العملي يكشف عن ممارسات عديدة لأفعال غير مشروعة من قبل الدول 

وهل تسـتند علـى    حول مدى شرعية مثل هذه الأفعال لاتساؤيطرح  مماة باسم حالة الضرور
تـي  سواء منها الـ المختلفة  المحاكم الدولية الجنائية ما رأي يا ترى أساس قانوني لتبريرها ، و

من اعتبـار حالـة   ـ زالت ولايتها أو التي لاتزال قائمة وحتى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة  
  .؟المتهمين أمامها أي من المتهم بارتكابها مبررا للجرائم الدولية الضرورة 

الإجابة عن هذا التساؤل لا تكون إلاّ من خلال تقسيم هذا المطلب بدوره إلـى فـرعين،إذ    
أفعال غير مشـروعة قامـت بهـا     بكمبرر لارتكاحالة الضرورة دراسة  الأول يتضمن الفرع
أمـاّ الفـرع    ، محاكمات الحرب العالمية الثانية خلال وأ الحرب العالمية الثانية  قبلالدول سواء 

كمبرر لأفعال غير مشروعة قامت بها الدول بعد الحـرب  دراسة حالة الضرورة فيتضمن الثاني 
، أي من خلال السوابق القضائية للمحاكم الدولية الجنائيـة التـي نصـبت بعـد       العالمية الثانية

  . الحرب العالمية الثانية 
  

  
  .حالة الضرورة قبل وخلال محاكمات الحرب العالمية الثانية: الفرع الأول

  



 150

سوأ استغلال لدفع بالضرورة واستغلتها في ذلك أعبر مر التاريخ ل الدول من  لجأت الكثير
أحكام بشأنها من مختلف المحـاكم أو   ثار بشأنها نزاعات دولية قد وصلت حتى إلى إصدار وقد

لم يكن هنـاك قضـاء دولـي    الثانية مام لجان التحكيم ، خاصة أنه وقبل الحرب العالمية حتى أ
فلم تبرز تطبيقاته بالمعنى الصحيح إلاّ بعد انتهـاء الحـرب العالميـة     جنائي بالمعنى الحديث له

  .من خلال قضاء محكمتي نورمبرغ وطوكيو يةالثان
ثّـم   اتها قبل الحرب العالمية الثانيـة ، دراسة هذا الفرع إلى تطبيق قسمتانطلاقا من هذا 

  .تطبيقاتها خلال محاكمات الحرب العالمية الثانية
  

  .حالة الضرورة قبل الحرب العالمية الثانية: أولا
  

بالتفصيل في فائدة من البحث لا  ية غير أنهبشروضعية قديمة ترجع لقدم ال حالة الضرورة
عة على مشروالغير فعالها ذكر أهم الحالات التي لجأت فيها الدول لتبرير أيكفي  ماوإنّأغوارها 

نه في تلك الحقبة من الزمن لم تكن توصف هذه الأعمال بالصـفة  رغم أأساس حالة الضرورة ، 
  .الجزائية على مرتكبيها ليط العقوبةجرائم دولية تستوجب تسالمجرمة باعتبارها 

بيق لها فـي  هم تطإذ برز أ لتبرير حقها في البقاء ،إلى جانب أن الدول قد اعتمدت عليها 
أين كانـت هنـاك    الحالات التاريخية لحالة الضرورة،وهي أحد  1816في القانون الدولي العام 

حيث  لاّ القليل من ركابهاإنقاذ إ غرقت في عرض البحر ولم يتم ، سيةقاطرة بحرية عسكرية فرن
عائمة واعتلاها مائة وخمسـين شـخص، فبـدت المجاعـة      اصطنع الباقون من أخشابها لوحة

يبقـى مـنهم إلاّ    لم على اللوحةه عندما تم العثور فأخذ الناجون يتآكلون لدرجة أنّ الجماعية فيهم
على افتراس بعضهم الـبعض  تحقيق عسكرية بإقدامهم ا واعترفوا أمام لجنة خمسة عشر شخص

  .)1(حد منهم للمحاكمة لعلة حالة الضرورةأفلم يقدم 
إستثنائية كحالة  1873في  "حادثة كارولين " غير أن المثال التقليدي لها يتمثل في 

دو " منها حادثة السفينة  رىجانب وقوع حوادث أخإلى  ، خدام القوة في العلاقات الدوليةستلا
  ،سكرية لنهر الراين غرقتها ألمانيا منعا من وصول السفن العحيث أ ،1870في " Duclairكلير 

لارتكابهـا أمـام هـذه     عرضت على التحكيم وكان المبررخرى وجود حوادث ألى بالإضافة إ
 عسكرية حيـث الالتي كانت تحمل المؤن  1795في " نيبتون"  كالسفينة المحاكم حالة الضرورة ،

 ـ ف" بوردو" ريقها إلى قبضت عليها بريطانيا وهي في ط رورة دفعت بريطانيا بوجود حالـة الض

                                                
 .25قاضي فرید زغبي، المرجع السابق، ص – )1(
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جنة إلى قبول هـذا الـدفع   وانتهت اللّ التي اضطرتها إلى هذا القبض إذ كان لها نقص في المؤن
  .)1(واعتبار حالة الضرورة سببا مبررا لهذه الإجراءات

 ية فرنسية إلـى حرب اكانت تحمل مؤن وهي سفينة إنجليزية "ويمبلدون"  كذلك قضية السفينة
لحرب الدائرة بين روسيا ة أنها في موقف حيادي بالنسبة لفأعاقت طريقها ألمانيا بحج " بولونيا" 

أقرت المحكمة في حكمها أن حالة الضرورة مؤكدة في هذه الحالة ومقررة بالنسبة إذ  وبولونيا ،
  .)2(لسفن دول في حرب فعلية مع ألمانيا

أن فرنسـا  فبالرغم من  العالمية الأولى ، لها خلال الحربكما ظهرت أيضا عدة تطبيقات 
إلاّ أن  خـرى ، ما لم تخل به دولـة أ  اد البلجيكينها تريد احترام الحيأ أعلنت قبل نشوب الحرب

ألمانيا قد هاجمت كل من بلجيكا ولكسمبورغ وادعت أن هجماتهـا لا تعـدو أن تكـون تـدابير     
رت فعلتها هذه وبر ،)3(الخطوات المحتملة من فرنساضرورية للمحافظة على النفس في مواجهة 

 اليابان الحـرب  وبعد إعلاناعتبارها مبررا لاستخدام القوة ، بعلى أساس توافر حالة الضرورة 
مستغلة من قبـل  حتى لا تكون  ن حيادها وحياد مياهها الإقليميةبادرت الصين بإعلاعلى ألمانيا 

 عملياتهـا الحربيـة واحتلـت إقلـيم      ت مـن نطـاق  وسعأن اليابان  غير اليابان في الحرب ،
ضيه حالـة  تمسلكها هذا بما تق مبررتا الذي كان يعتبر منطقة محايدة Tsingtan  "1914تسيجتا"

   .)4(الضرورة الحربيةالضرورة وبالأخص 
د على أساس لمحاكمة الأفرا جنائي قضاء دولي يوجدبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لم 

رورة في هـذه الفتـرة   بذلك لم يوجد ما يثبت أو ينفي اعتبار حالة الضو م جرائم دولية ،ارتكابه
إلاّ ما تّم ذكره سابقا من تضارب الآراء  من موانع المسؤولية الجنائيةأو حتى مانعا  سببا للإباحة

حرب عد انتهاء الغير أن تطبيق الدول لها قد استمر حتى ب الفقهية ما بين مؤيد ومعارض لذلك ،
  .بينّه فيما يليوهو ما سأ صة أثناء الحرب العالمية الثانيةوخا العالمية الأولى

  
  
  

  .حالة الضرورة ومحاكمات الحرب العالمية الثانية: ثانيا

                                                
 .85مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق، ص -)1(
 .89نفس المرجع ، ص   -)2(
 .136ویصا صالح، المرجع السابق، ص –)3(
 .57مصطفى أحمد فؤاد، نفس المرجع، ص –)4(
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حيث بـررت  لعالمية الثانية من قبل ألمانيا برز أهم تطبيق لحالة الضرورة خلال الحرب ا

 1940 أفريـل  09ي مذكرتها للحكومة الدانماركية فـي فف تلالها للدنمارك على هذا الأساس ،اح
وجود ثمة خطط بريطانية فرنسية تنطوي بإن احتلالها للدنمارك قد نمى إلى علمها << : قالت

لا تستطيع الإنتظار حتى وضع هذه الخطط موضع  وأنهاعلى الإخلال بحياد الدول الإسكندنافية 
  .)1(>>التنفيذ

لنرويج وبلجيكا هولنـدا  كا انيا في احتلالها لأقاليم عديدة ممن قبل أل وتكرر نفس السيناري
فيـه أن   لجيوشه يوضـح  1940مارس أمر كتابي في أول " هتلر "ولكسمبورغ ، وبهذا أصدر  

تطلب وبأقصى سـرعة إعـداد العـدة    الأوضاع تتطور في البلدان الإسكندنافية ولذا فإن الأمر ي
 ي يمنع تقدم إنجلترا إلى البلطيـق ن هذا الإحتلال ضرورإذ أ والدنماركحتلال كل من النرويج لإ

  .)2(ولذا يجب العبور إلى حدود الدولتين
فإن  ،المجرمة دوليا  على حالة الضرورة لتبرير أعمالهاليست ألمانيا وحدها التي اعتمدت 

  .بريطانيا كذلك اعتمدت عليها لتبرير احتلالها لإيسلاندا
محاكمـة كبـار   وبعدما تم تشكيل محكمة دولية جنائيـة ل انية الحرب العالمية الث انتهاء بعد

دفع المتهمون أمامها لتبرير  برغسميت بالمحكمة العسكرية الدولية لنورم مجرمي الحرب الألمان
حيث استند مجلس الدفاع عن مجرمي الحـرب  الإجرامية على أساس حالة الضرورة ، أعمالهم 
 الدنمارك، أو بلجيكا وهولنـدا، لغزو ألمانيا ، النرويج، سواء  كمبرر حالة الضرورةعلى الألمان 

  :بقوله" ريدر" وتمسك محامي 
الإحتلال البريطاني فـي  وقع ن سبق الإحتلال الألماني لها إذ إن الإحتلال البريطاني لليونا<< 

  .)3(>>1941أفريل  06بينما هاجمت القوات الألمانية أراضي اليونان في  1941مارس 
عتبارها مانع مـن  رغ لم تعترف بحالة الضرورة كسبب للإباحة أو حتى بافمحكمة نورمب

التصور الشخصي الذي يدفع إلى  كدت أن حالة الضرورة لا تقوم علىحيث أ ، موانع المسؤولية
  .)4(ضرب عرض الحائط بكل قوانين وأعراف الحرب

خاصـة   لي الجنـائي اك أحكام القانون الدوفالضرورة إذا لا يمكن اعتبارها سببا يبرر انته
ة الضـرورة  مة نورمبرغ رفضها الإعتماد على حالرت محكبرإذ  ، أحكام قانون النزاع المسلّح

وفي حكمها الضرورة الحربية على أساس أن قبول الدفع المستمد من حالـة الضـرورة والتـي    
  .)1(يقدرها صاحب الشأن نفسه يؤدي إلى أن تصبح قوانين الحرب وهمية

                                                
 .136ویصا صالح، المرجع السابق، ص – )1(
 .91مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق، ص – )2(
 .137ویصا صالح، نفس المرجع، ص – )3(
 .92مصطفى أحمد فؤاد، نفس المرجع، ص – )4(
 .178حسن الفكھاني، المرجع السابق، ص -)1(
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فقـد قامـت    ،د أثير مثل هذا الدفع أمام المحكمة العسكرية الدولية لطوكيوكما أنه أيضا ق
أنـه مـن   بالإعتماد على القوات اليابانية بعدة أعمال عسكرية ضد قوات الحلفاء في جزر تيمور 

للإباحة أو حتى غير أن محكمة طوكيو لم تعترف بحالة الضرورة كسبب  مقتضيات الضرورة ،
  .رت وأكدت على مسؤولية المتهمين أمامها بارتكابهم جرائم دوليةبل أق مانعا للمسؤولية

رورة لتبـرر  هذه المحاكمات المؤقتة فقد اعتمدت دول أخرى على حالة الض بانتهاءحتى 
حيـث  ،)2(البيـرو وقضية الملجأ بين كولومبيا مشروعة ، ومن بين هذه الحوادث الغير أعمالها 
" هافانا" اتفاقية على ما جاء ب 1950ي ضية فليها القيلت إحكمة العدل الدولية والتي أحماعتمدت 

 دولـة   الخاصة بالملجأ والتي لم يوجد بها أي نص قانوني يساند إيواء مجرم أراد أن يتآمر ضـد
من حالات  الضرورة بالمعنى الذي أشارت إليـه   واحداعد وانتهت إلى عدم وجود خطر والذي 

  .)3(إتفاقية هافانا
عمالها ها أر برغم اعتمادها من قبل الكثير من الدول لتبروالة الضرورة أن حمن الواضح 

ى في المحاكم سند قانوني لها سواء في المحاكم الدولية الجنائية أو حتأي جد لم ن مشروعةالغير 
أنه بقي الكشف عن تطبيقاتها بعد محاكمات الحـرب  إلاّ ،  محكمة العدل الدولية التحكيمية أو أمام

  .الثانيةالعالمية 
  

  .حالة الضرورة بعد محاكمات الحرب العالمية الثانية: الفرع الثاني
   

إلاّ أن  وا نيران الحـرب العالميـة الثانيـة   رغم الإنتهاء من محاكمة المجرمين الذين أثار
ممارسـة تطبيـق نظريـة    بل بقيت محافظة علـى   وللأسف الشديد لم تتعض من كل هذاالدول 

غم انعدام قضاء دولي جنائي في الفترة الممتدة من نهايـة محاكمـات   رأعمالها  الضرورة لتبرأ
الحرب العالمية الثانية إلى غاية إنشاء المحاكم الدولية الجنائية الخاصة المشكلة بموجب قرار من 

الخاصة بمعاقبة كل من انتهك القانون الدولي الجنائية مجلس الأمن وهي كل من المحكمة الدولية 
جرائم الإبادة هم يم يوغسلافيا والمحكمة الدولية الجنائية لمحاكمة المتهمين بارتكابالإنساني في إقل

حاول توضيح حالـة  ومن هذا المنطلق سأ دائمة جنائية إنشاء محكمة دولية ثم محاولةفي رواندا، 
  .الضرورة أمام هذه المحاكم

                                                                                                                                          
الذي فرّ إلى لیما وطلب " ھایدي لانتوري" ، حیث وجھت تھمة الإنقلاب إلى 1948العسكریین بإنقلاب في البیرو في  قام بعض -)2(

 .اللجوء السیاسي أین منحتھ  ھذا الحق
 .94مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق، ص – )3(
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  .أمام محكمتي يوغسلافيا ورواندا: أولا

  
رار من مجلس الأمن لمعاقبة كبار مجرمي الحرب سواء مـنهم  شكلت هاتين المحكمتين بق

ه يمكـن القـول أن   غير أنّ في رواندا ارتكبهامن إقترف جرائم دولية في إقليم يوغسلافيا أو من 
الهدف من تشكيل محكمة يوغسلافيا كان تبديل النظام السياسي بها أكثر من محاكمة المسـؤولين  

فـي   حيث أنها حسب محاكمة المنهزمين قد برز من جديد ،ني نساهاك القانون الدولي الإعن انت
  .)1(واتخذ شكل مسيرة القضاء على نظام سياسي وهزمه ومحاكمة مسؤوليه المحكمة

دفع مبني على أساس حالة الضرورة بقدر ما أثير أمامهـا  لافيا ر أمام محكمة يوغسلم يثا
أين وضحت هـذا  ـ  "طاديتش" ففي قضية حربية لتبرير الأفعال المتهم بها ، الدفع بالضرورة ال

اعتبـرت المحكمـة أن اسـتهداف    ـ لمبحث حقوق المحـاربين    في الفصل الأول عند دراستي
  .)2(المدنيين أو أشياء مدنية هي مخالفة إذا لم تبرر بضرورة عسكرية

لكن ومـع   ي الحدود المسموح بها في القانون ،فالضرورة العسكرية لا يمكن أن تثار إلاّ ف
فعـال  جوء لحالـة الضـرورة لتبريـر الأ   هذا فإن الغرفة الأولى للمحكمة اعتبرت أنه يمكن اللّ

رمة بطرحها لثلاث أسئلةالمج:  
  .؟إمكان المتهم أن يتجنب الوضعية التي هو عليهاـ هل كان ب

  .؟أخرى لمخالفتهوسيلة ـ هل استطاع أن يواجه الأمر التعجيزي حيث لا توجد لديه أي 
  لمتهم أو أي أحد من الأشخاص المقربين له ولعائلته في خطر حقيقـي حـال           ـ هل كان ا
  .)3(؟كخطر الموت مثلا

ختيـار أو  أنه ليس لدى المتهم أي حريـة فـي الإ   فإذا ما كانت الإجابة على هذه الأسئلة
ا يبرر يمكن هنا فقط اعتبار المتهم في حالة ضرورة مم مة ومواجهة الأوامر الموجهة إليهالمقاو

  .أفعاله المجرمة
ه لا يمكن بناء وسيلة الدفاع على أساس الضرورة القصوى إلاّ غير أن القضاة اعتبروا أنّ

المـتهم   دتيجة حتمية لأوامر الرئيس أين يجهي إلاّ نما في حالة ما إذا اعتبرنا أن الضرورة هنا 
فقد اعتبـرت المحكمـة أن    عليه الإنقياد لأمر رئيسه الأعلى،نفسه محاط بظروف خطيرة تحتم 

 الي إذا ما اعتمدت عليهـا المحكمـة  وبالت،  )1(الضرورة ما هي إلاّ وليدة الإكراه والأوامر العليا 

                                                
، 2003،  بیت الحكمة، بغ داد، الطبع ة الأول ى،    )أم قانون الھیمنةھیمنة القانون : (  ضاري خلیل محمود ،  المحكمة الجنائیة الدولیة – )1(

 .44ص
)2( – Jean Paul Bazelaire et Thierry Cretin, op . cit, p128. 
)3( – Résume du Jugement de la chamber premiere Instance, le procureur c/ Drazen Erdemovic,p4 sur 10, 

www.un.org. dis à:   
)1( –Résume du Jugement de la Chamber Première Instance,op.cit ,p6 sur 10.  

http://www.un.org
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نظرا لتعلقهـا  وليست سببا من أسباب الإباحة فيمكن اعتبارها مانعا من موانع المسؤولية الجنائية 
  .ريمة الدولية وليس بركنها الشرعيبالركن المعنوي للج

قد خلى من ذكر حالة الضـرورة   سيفإن نظامها الأسا ذلك الشأن بالنسبة لمحكمة روانداك
كلتا المحكمتين قد اعتمـدتا   إن، و أو حتى مانعا من موانع المسؤوليةماّ كاعتبارها سببا للإباحة إ

على نفس الأسس التي اعتمدت عليها محكمة نورمبرغ والمشروع الذي اعتمدته لجنـة القـانون   
  .)2(ولي بشأن الجرائم الماسة بأمن الإنسانيةالد

  .في النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة معرفة حالة الضرورة بقي 
  
  .أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة: ثانيا

  
جد أي نص قانوني يذكر بصريح العبـارة حالـة الضـرورة    لا يو الأساسي نظام روماب

من خـلال المـادة    هرذك تم ماعدا ماحتى مانعا من موانع المسؤولية  باحة أوواعتبارها سببا للإ
  :أين تنص على الإكراه كأحد موانع المسؤولية الجنائية بقولهامنها ) د/31/1(

صوص عليها في هذا النظام بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسؤولية الجنائية المن<< 
  ...لا يسأل جنائيا  الأساسي

ـ إذا كان السلوك المدعى أنه يشكل جريمة تدخل في إختصاص المحكمة قد حدث تحت 
تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد 
ذلك الشخص أو شخص آخر وتصرف الشخص تصرفا لازما ومعقولا لتحسب هذا التهديـد ألاّ  

  :أكبر من الضرر المراد تجنبه ويكون ذلك التهديديقصد الشخص أو يتسبب في ضرر 
  .ـ صادرا عن أشخاص آخرين1
  .>>ـ ألاّ يشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص2

 عتبرها تعـالج حالـة الضـرورة أيضـا    لاّ أننا نستطيع أن نإبالإكراه رغم أن هذه المادة تتعلّق 
يطة أن يتذرع بها الأفـراد دون الـدول علـى    شرلكن  ارها إحدى حالات الإكراه المعنويباعتب

أساس أن المحكمة الدولية الجنائية تقر بالمسؤولية الجنائية للأفـراد دون المسـؤولية الجنائيـة    
  .للدول

كراه كمـانع مـن موانـع    يمكن التذرع بالإلا ) د/31/1(نص المادة  ه وحسبالملاحظ أنّ
توافر شروط أخرى بعد  لاّإ لإكراه المعنويرة باعتبارها من اوفي حكمه حالة الضروالمسؤولية 

  .شروط الضرورةوهي شروط الخطر و ،خاصة إلى جانب الشروط العامة 

                                                
 .46ضاري خلیل محمود، المرجع السابق، ص – )2(
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فالمحكمة الدولية الجنائية الدائمة تشترط أن يكون المتهم الماثل أمامها متهما بأحد الجرائم  
كما لو  ها كدفع مطلقاداها فلا يمكن قبولوما عتختص بها المحكمة اختصاصا نوعيا الدولية التي 

مـة  فهذه الجرائم لا تختص بهـا المحك  رهاب الدولي أو جرائم قرصنة مثلا ،ارتكبت جريمة الإ
مـا كـان   أنّه الجريمة الدولية المتهم بارتكاب كون كذلك أن يولا بد وبالتالي لا محل للتذرع بها 

و بحـدوث ضـرر بـدني    ليقوم بها لولا وجود إكراه صورته تهديد للمدافع بالموت الوشـيك أ 
  .)1(جسيم

المـال   أن تتوافر شروط الخطر في أن يكون حالا وشيكا مهددا للـنفس دون بمعنى آخر 
كون أفعال الدفاع تتناسب و الإعتداء على جانب توافر شروط الضرورة من أن ت لىإ،  وجسيما

ر هـذه  وتقـدير تـواف   ، نفس الغيـر  عن أو هدافع عن نفسلنفس الذي يتعرض له المضطر الما
وأنه لم يقصد المـتهم  من عدمه توافر القصد من خلال بحث الشروط يختص بها قضاة المحكمة 

  .أن يتجاوز حدوده في تفاقم الضرر الذي أصاب المعتدي
لجنائية عدت حالة الضرورة من موانع المسؤولية االجنائية نخلص إلى أن المحكمة الدولية 

فهي تتمتـع بسـلطة تقـدير     ،نوعا من الإكراه المعنوي  هالأنها تعتبروليس من أسباب الإباحة 
  : بقولها) 31/2(توافر أو عدم توافر أي مانع من موانع المسؤولية حسب ما جاء بالمادة 

تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتناع المسؤولية الجنائية التي ينص عليهـا هـذا   << 
  .>>النظام الأساسي على الدعوى المعروضة أمامها

لأحكـام القـانون الـدولي     مع الإنتظار العملي لهذه النصوص المجمدة انتهاك الدول قىيب
أمام الرأي العام العالمي وأمام مجلس الأمن ها مع هذا ذرعدولية و تالجرائم لالجنائي وارتكابها ل

ببا من أسـباب  سأو حتى الجنائية  الدولي بحالة الضرورة واعتبارها مانعا من موانع المسؤولية
كما أن الولايات المتحـدة  مشروعة ، الغير ة لتبرير أفعالها فإسرائيل تعتمد عليها كحج الإباحة ،

ها اعتبرت نفسها في حالة إذ أنّرورة لتبرير أفعالها ضد العراق الأمريكية تبنت كذلك نظرية الض
، )2(ق بهـا رد على هذا الخطر المحـد من الضرورة القصوى تدفعها وتجيز لها استعمال القوة للّ

فلا تتـوافر حالـة   دها ، فلا يوجد في الواقع أي خطر يهدد أمنها ووجووهو أمر يصعب إثباته 
انتفاء عنصر التهديد والخطر مـن  جود الخطر الجسيم الحال والمباشر، فمع نعدام والضرورة لا

ت يمكن أن يشكل بذلك أي خطر على الولايـا  لاوية له جانب العراق حتى مع وجود ترسانة نو
ومع هذا فإن لجنة القانون فهي أكبر قوة عسكرية في العالم ،  المتحدة من حيث سلامتها الإقليمية

ه لا يحق للدول أن تبـرر  اعتبرت أنّ )1(2001في مسودة قراءتها لسنة ) 25( في المادة  الدولي
                                                

 .289عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص – )1(
 .26محمد الھزاط، المرجع السابق، ص –)2(

 
 .لیة الدولیة في القراءة الأولى حول المسؤو) 33(كانت سابقا المادة  –)1(
 .32محمد الھزاط، المرجع السابق، ص -)2(
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 يست إلاّ حالةفالضرورة ل معينة ، أعمالها المخالفة للقانون الدولي باسم الضرورة إلاّ في حالات
ن كان ذلك على سبيل حسـاب إلتـزام دولـي    تجيز للدولة الحفاظ على مصلحة هامة وإخاصة 

  .وحتى ولو ألحق ضررا بدولة أخرى
ا لكونها إم جوء للقوةجميع فرضيات اللّ حالة الضرورةتستبعد قانون الدولي لفحسب لجنة ا

كالمـادة   الآمـرة الطبيعة  لدولي ذاتصريح لقواعد القانون ا انتهاكتنطوي على خرق سافر و 
أو لكون الشروط  الدولية ،جوء للقوة لحل النزاعات أين يحظر اللّ من ميثاق الأمم المتحدة) 2/4(

الواجب توافرها لصحة ومشروعية إثارة حالة الضرورة تبقى صعبة إن لم نقل مستحيلة التحقـق  
  .)2(وم بإثارتهاإلاّ في ذهن ومخيلة الدولة التي تق واقععلى أرض ال

وإن كان يمكن اعتبارها مانعا مـن  لة الضرورة لا تعد سببا للإباحة أن حاما نخلص إليه 
فتجعلهـا إرادة غيـر   نها ضغط على إرادة الجـاني  إذا ما ثبت فعلا أ ةلية الجنائيموانع المسؤو

المختلـف فـي    يدراسة السبب الثانيحتّم وهو ما المعنوي ،  مختارة باعتبارها نوعا من الإكراه
  .  أمر الرئيس الأعلى اعتباره سببا للإباحة في القانون الدولي الجنائي والمتمثل في
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  .إطاعة أمر الرئيس الأعلى: المبحث الثاني
  

احتها في القانون الدولي الجنائي وهـي  المبحث السابق أحد الأسباب المختلف في إبتضمن 
في القـانون  الجريمة الدولية ارتكاب لا تعتبر من بين الأسباب التي تبيح والتي  حالة الضرورة ،
ا استطاع المضـطر  ة إذموانع المسؤولية الجنائي إلاّ أنه يمكن اعتبارها مانعا من الدولي الجنائي

أنه ما كان ليقوم بالفعل المجرم لولا وجود إكراه معنوي ضاغط علـى إرادتـه الحـرة    أن يثبت 
  .المختارة فيعدمها
لجنائي إطاعة أمر الرئيس في القانون الدولي اكذلك الأسباب المختلف في إباحتها من بين 

بيح ارتكـاب أحـد   الأسباب التي اختلف فيما إذا كانت تعتبر سببا ي إذ أنه يعتبر من أهمالأعلى ، 
لاعتبـاره سـببا   مؤيد ومعارض حوله ما بين مع تضارب الآراء الفقهية خاصة الدولية الجرائم 
  .للإباحة

لـرئيس الأعلـى   أمر ايتضمن المطلب الأول  مطلبين ، إلى  تبعا لذلك ينقسم هذا المبحث
 القضاء الدولي الجنائي وإطاعة أمر الرئيس الأعلىفيتضمن لّب الثاني المطأما  كسبب للإباحة ،

  .أمامه  كدفع لتبرير الجرائم الدولية المتهم بها
  

أمر الرئیس الأعلى : ب الأو لالمطل
 .سبب للإباحة

  
لقوانين الجنائيـة  افي مختلف حتى أمر الرئيس الأعلى سببا للإباحة لقد اختلف في اعتبار 

 به كسبب للإباحة هإذ أن الصعوبة في تصنيف القانون الدولي الجنائيفما بالك في  ،الداخلية للدول
رغـم  ختلاف الكبير ما بين القـانونين  نظرا للإالقوانين الجنائية الداخلية الصعوبة في  أكبر من

فيما يخص الأسـباب التـي   من القانون الجنائي الداخلي الإقتباس محاولة القانون الدولي الجنائي 
  .ح الجريمة فتنزع عنها الوصف الجرمي وتلبسها لباس الإباحةتبي

فـي الفـرع الأول    ب بدوره إلى فرعين ،دراسة هذا المطل هذا فإنني قسمتانطلاقا من 
تطرق أما في الفرع الثاني فسأ ، أمر الرئيس الأعلى باعتباره سببا للإباحةالتعريف بطرق إلى أت

بين مؤيد لإعتبـاره سـببا للإباحـة وبـين      لرئيس الأعلىية حول أمر امختلف الآراء الفقه إلى
  .معارض لذلك
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  .التعريف بأمر الرئيس الأعلى: الفرع الأول 
  

صادر من سلطة مختصـة سـببا   ئية الداخلية تعتبر إطاعة الأمر الكثيرا من القوانين الجنا
درج التسلسـلي  ته طبقا للرئيسذلك أن القانون يوجب على الموظف المرؤوس إطاعة  ، للإباحة

 ـعلى أساس أن إطاعة الفي الوظيف العمومي  أمـر بـه    لمـا  امرؤوس لرئيسه ليست إلاّ تطبيق
ة أنها نتيجـة  تعد مباحة ولا تشكل جريمة بحجالأفعال التي يمارسها المرؤوس ن إذ أ ،)1(القانون

  .لما أمر به رئيس تجب طاعته
يجب أن تتوفر شروط معينة حتـى يعتّـد   ه في القانون الجنائي الداخلي أنّلا بأس أن نذكر 

هذه الأخيرة التي يمكن تقسيمها إلى شروط شـكلية   أمر الرئيس الأعلى كسبب للإباحة ، بإطاعة
 ،إصدار الأمر إلى مرؤوس مختص كذلكونعني بها وجود سلطة مختصة ب خرى موضوعية ،وأ

وجوب توافر الـدلائل  و اهيكأن يكون كتابيا وليس شفا ة إلى توافر شكل معين لهذا الأمر،إضاف
حقق الغايـة مـن إصـداره    وأن ي اومحدد اوأن يكون محله مشروع ه ،إصدار رالكافية إلى تبري

  .)2(وهي تحقيق المصلحة العامة
يعتبر إطاعة أمر الرئيس الأعلى الذي يجب إطاعته سببا للإباحة في القانون الجنـائي     

نتيجة لتنفيـذ مـا أمـر بـه      إذا ما كانوعا ، ن يكون فعل المرؤوس فعلا مشرالداخلي بشرط أ
يقـوم  و  فإنه يمارس السلطة على نحو قانوني المرؤوس حينما يطيع أمر رئيسهأي أن  ،القانون

نفذ حكم الإعدام في شخص محكوم عليه نهائيـا بهـذه   لو بتنفيذ أمر رئيسه المطابق للقانون كما 
 حالة تنفيذ صحيح لأحكام القـانون،  قانونيممارسة السلطة على نحو تحت تندرج ، كما  العقوبة

خـول  كأن يقوم الموظف بتنفيذ حكم القانون دون أن تكون له سلطة تقديرية فـي ذلـك أو أن ي  
فهو لا يلزمـه بـذلك بشـرط     لا يقوم به ،وأفي أن يقوم بالعمل  القانون سلطة تقديرية للموظف

قعية أو قانونية بشـرط أن يكـون   وا سواء كان هذا السبب حالةلطة سوجود سبب منشئ لهذه ال
وظـف مطابقـا للقـانون شـكلا     إضافة إلى وجوب أن يكون العمل الذي يأتيه الم،  )3(مشروعا

 ـ ، ونعني بذلك وموضوعا ة أن يكون العمل داخلا في اختصاصه الوظيفي مع ضرورة توفر الني
من العمـل الـذي    قانونوالهدف منه تحقيق الغاية التي قصدها الالحسنة للقيام بمثل هذا العمل ، 

  .رخص له القيام به

                                                
 .122لعقوبات ، المرجع السابق، صعبد االله سلیمان، شرح قانون ا – )1(
 .272فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص – )2(
مثال ذلك أنھ  یكون لرجل الضبط القضائي سلطة تقدیریة في استعمال القوة ووجود سبب واقعي وھو ھروب المتھم، فاستعمال القوة  –)3(

علیھ القانون ومثالھ تفتیش الأماكن التي لا یجوز اللجوء إلیھا في جنایة أو  من شأنھ إقاف ھروبھ ومنعھ أما السبب القانوني فھو ما ینص
 .جنحة لشخص متھم مقیم في المكان المراد تفتیشھ
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يكـون عمـل المـرؤوس     تجب طاعته ، أعلىأمر رئيس  إطاعة ت شروطفإذا ما توافر
سبب الإباحة ينقـل  من بالتالي وأنه يستفيد عملا مشروعا لا غبار عليه  المبني على هذه الطاعة

المرؤوس أو الموظف الـذي   حتى ولو كان ائرة التجريم إلى دائرة الإباحة ،من دالفعل المجرم 
وذلـك بسـبب الطبيعـة     نفذ الأمر ومرتكبا للجريمة يجهل أن الأمر الذي نفذه مطابقا للقـانون 

   .الموضوعية لأسباب الإباحة
يقـوم  أو  ، للقانون مخالف صادرا إليه من رئيسه الأعلى لكنه اقد ينفذ المرؤوس أمرلكن 

سـميه  فهذا مـا ي حين أنه لا يخول له القانون ذلك حكما يعتقد أنه داخل في اختصاصه في بتنفيذ 
مـن المسـؤولية   المرؤوس لا يعفى هذه الحالة ففي  مارسة السلطة على نحو غير قانوني،مالفقه 

ودون أن يكون من شرعية الأمر الصادر إليه رغم ضرورة التأكد  الجنائية إلاّ بإثباته حسن النية
إلاّ أنه عليه أن م عليه إطاعة أمر رئيسه الأعلى ن محتّالمرؤوس وإن كا، لأن له تقدير مناقشته 

فته للقانون مخالفة ظاهرة وجلية فيمتنـع عـن   يميز بين الأمر الذي تكون عدم مشروعيته ومخال
وعدم ظهور مخالفته للقـانون  مر الصادر إليه يبدو أنه قانوني وفي حالة كون الأإطاعة رئيسه ، 

 ـ  ، مبررا   فهنا يصلح أن يكون فعلا ر ولكن يشترط للإعتداد بممارسة السلطة علـى نحـو غي
سواء أكان المرؤوس قد نفذ أمر رئيس يعتقد بوجوب طاعته  قانوني كسبب للإباحة ثلاث شروط

  :وتتمثل هذه الشروط في اعتقد بوجوب اختصاصه  نأو أنه قد نفذ حكم القانو
لا يقبـل  لكن  ، ينطوي عليها عملهلقانونية التي الفة العيب أو المخا هجهلالموظف ب نيةـ حسن 
  .مر الصادر إليه جليا وواضحاالأإذا ما كان عدم مشروعية  إلاّ الدفع بها

تنفيذ أمر بالإختصاص كاعتقاده  ح الفعل ،التي تبي مشروعية كافة العناصرأن يعتقد الموظف ـ 
واعتقاده بقيـام  ليه إهذا الأمر تقاده باختصاص الرئيس ذاته بإصدار اع ، الرئيس أو حكم القانون

وجود أسباب معقولـة لهـذا   مع ضرورة الأمر إليه صدر أعلاقة التدرج الوظيفي بينه وبين من 
  .الإعتقاد

والتحري عن صحة إعتقاده بمشروعية الفعل الـذي ارتكبـه   التثبت في المرؤوس جهده بذل ـ 
  . ت والتحري هو معيار الرجل العاديومعيار التثب

ائي وبالتالي يعدم الـركن  القصد الجن انالتثبت والتحري ينفيوشرط  حسن النيةإن كل من 
سـؤولية  فتنتفي بذلك مسؤولية المرؤوس وحده دون م ،لجريمة وليس ركنها الشرعي المعنوي ل

  .مشروعالغير الرئيس الذي أصدر الأمر 
 ـ  مانعالأعلى سببا للإباحة أو حتى إطاعة أمر الرئيس الكن هل يمكن اعتبار   ع مـن موان

  .هو في القانون الجنائي الداخلي؟ كما المسؤولية الجنائية في القانون الدولي الجنائي
هذا إنه وللإجابة عن هذا التساؤل لا بد من ذكر النصوص القانونية الدولية التي تبين ذلك، 

  .من جهة ومن جهة أخرى توضيح الأهمية القانونية له في القانون الدولي الجنائي
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  .الجنائية ئيس الأعلى في النصوص الدوليةأمر الر: أولا
  

 بتقريـر  لأمر الرئيس الأعلى منها ما جـاء  الجنائية لقد تطرقت بعض النصوص الدولية
أمر الدولة أو أمـر  حيث أقرت أنه لا يعتبر  ، 1943الدولية في لندن في ديسمبر  الجمعية العامة

من المشـروع  ) 28( كما جاء بالمادة  مثل حالة ضرورة ،الرئيس عذرا إلاّ إذا كان هذا الأمر ي
  :1943المعد من قبل هذه الجمعية لـ 

مرؤوس لها لا يعتبر في عن سلطة عليا لشخص  تصادرإن الأمر بارتكاب جريمة << 
 ـ ذاته عذرا، ن وللمحكمة في أحوال خاصة أن تفحص فيما إذا كان المتهم في وضع لا يمكنه م

رأه أو أن تعتبـر هـذا الأمـر مـن قبيـل الظـروف       وبالتالي لها أن تد رفض إطاعة الأمر
  .)1(>>المخففة

للمتهم أن يدفع بإطاعته لأمر رئيسه الأعلى في حالة ما إذا أثبت أن الجريمة المـتهم بهـا   
ذات طبيعة مثيرة أو إرهابية أو في حالة ما إذا كان ينتمي وقت ارتكابه للجريمـة إلـى منظمـة    

  .الإجرامية الصادرة إليه ليس للعضو فيها إلاّ تنفيذ الأوامر
 1942جويلية  15ائي بلندن في كما أن تقرير اللّجنة الدولية لإصلاح وتطوير القانون الجن

مخالفته للقانونظاهرا ا اعتبر أنه يمكن التمسك بأمر الرئيس الأعلى كعذر بشرط أن يكون جلي.  
ا كان قد أصدر أمـره  اعتبرت الرئيس مسؤولا بوصفه فاعلا أصليا إذ ا اتفاقيات جنيفأم
ر الرئيس شريكا في اعتبامن  قضي به القواعد العامةإحدى الجرائم الجسيمة خلافا لما تبارتكاب 

  .)2(أتيها مرؤوسيهالجريمة التي ي
ل لاتفاقيات جنيف في المادة أمفقد نص على أنه من ) 86/2( ا البروتوكول الإضافي الأو

ت االصلاحيات العسكرية المخولة لمنـع القـو  لمناسبة ضمن واجب أمراء الفيالق اتخاذ التدابير ا
  .)3(الواقعة تحت إمرتهم من ارتكاب أفعال تشكل انتهاكا لقوانين الحرب الدولية

قـد  ) 04( في المـادة   1954السلام وأمن البشرية لـ  كما أن مشروع تقنين الجرائم ضد
ي المتهم في جريمة من الجـرائم  لا يعفى من المسؤولية في القانون الدول<< : هنص على أنّ

                                                
 .166علي عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص – )1(
من الإتفاقیة ) 50/1(من الإتفاقیة الأولى،والمادة) 39/1(، وھذه المواد ھي المادة40، صحسام علي عبد القادر شیخة، المرجع السابق –)2(

تتعھ د الأط راف   << : م ن الإتفاقی ة الرابع ة ونصوص ھا متش ابھة وھ ي       ) 146/1( من الإتفاقیة الثالث ة والم ادة   ) 129/1( الثانیة، والمادة 
جزائیة فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات السامیة بأن تأخذ أي إجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات 

 >>...الثالثة ةالجسیمة لھذه الإتفاقیة المبینة في الماد
 .318صلاح الدین أحمد حمدي،دراسات في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص –)3(
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الدولية إذا كان يعمل بناء على أمر حكومته أو رئيسه الأعلى بشرط أن يكون لديه مكنة عـدم  
  . >>إطاعة الأمر في الظروف التي ارتكب فيها الفعل

كذلك المقرر الخاص بتقنين الجرائم ضد علـى هـذا    1987البشرية لـ سلام وأمن ال أكد
  :بقوله) 09(ببا للإباحة وإنما كمانع من موانع المسؤولية في المادة بأنه ليس سالمبدأ 

  : يشكل ما يلي استثناء على مبدأ المسؤولية<<   
  .)1(>>معنويا على الإختيار االأمر الصادر من حكومة أو رئيس إداري إذا كان الفاعل قادر

مـن  ) 86/2( فـي المـادة    1988ا لجنة القانون الدولي في دورتها الأربعـين فـي   أم
ترتب المسؤولية الجنائيـة  ته أنّاعتبرت جنيف  لاتفاقيات 1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 

  :الإنسانية وأمنها ضمن الشرطينللرؤساء إلاّ من الجريمة التي ارتكبها المرؤوس والمخلّة بسلم 
  .ـ إذا كان الرؤساء يعلمون أو لديهم المعلومات بذلك

  أو لقمعها مع وجود الإختصاص       دابير الممكنة لمنع وقوع الجريمةالت ـ إذا لم يتخذ جميع
  مكانية العملية والمادية التي تمكنه من منع وقوع الجريمة أو   الإالقانوني للرئيس الأعلى و

  .قمعها
م الإنسانية وأمنهـا أن  من مشروع قانون الجرائم المخلة بسلّ) 11(كما أكدت أيضا المادة        
وأمنها بوصـفه رئـيس دولـة أو     الإنسانيةة بسلم ة للفرد الذي يرتكب جريمة مخلّفة الرسميالص

  .لا تعفيه من المسؤولية الجنائية  حكومة
بعدم اعتبار أمر الرئيس الأعلى سببا للإباحـة وإنمـا قـد     تقر الدوليةفالنصوص الجنائية       

أكدته كذلك محكمة نورمبرغ ، ممـا يحـتّم    وهو ما تعتبره في ظروف معينة عذرا مخففا للعقوبة 
  .في القانون الدولي الجنائيله همية القانونية الأذكر 

  
  .أهميته القانونية: ثانيا

  
ه لا يستفيد من سبب يبـيح  إذا ما نفذه المرؤوس فإنّالرئيس الأعلى والذي تجب طاعته أمر     

 ـعة مصنفة على أنها جرائم دولية ارتكابه لأفعال غير مشرو د أي نـص  على اعتبار أنه لا يوج
ت شروط معينـة عـذرا مخففـا    ما عدا ما يمكن اعتباره إذا ما توافر قانوني دولي يعتبره كذلك

ولكـن   ة أمر رئيسه دائما عمل غير مشـروع بفعل إطاعقد يرتكب للعقوبة ، بل أن المرؤوس 
دولية يكـون قـد انتفـى    تثار مسؤوليته الجنائية لأن الركن المعنوي في الجريمة ال رغم ذلك لا

                                                
 .167القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص علي عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في -)1(
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وبهذا  يعد إطاعة أمر رئيس أعلى تجب طاعته   وبالتالي لا توقع أي عقوبة جزائية على الفاعل
  .مانع من موانع المسؤولية الجنائية 

وقـد  للعقوبـة  فقد يعتبر عذرا مخففـا   نونية لأمر الرئيس تبرز من وجهين ،فالأهمية القا
ة أنه قد تتوافر بالجاني مجموعالدولية ، ونعني بالوجه الأول لجريمة ليعتبر نافيا للركن المعنوي 

جبـره علـى   كأن يصيبه ضـغط علـى إرادتـه ي    ر رئيسهظروف معينة تجبره على إطاعة أم
لـى  ذاته لا يرق إ كن هذا الضغط في حدولعدم الطاعة نصياع لأمر رئيسه خوفا من عواقب الإ

نقص لم ب ما زالت متوافرة رغم أنها مشوبةختيار حرية الإالإكراه الذي يؤثر في المسؤولية لأن 
ليس لنفي المسـؤولية   ، مما يسمح للجاني أي المرؤوس أن يعتذر به)1(يستطل لنفي الإرادة تماما

لإستفادة منه لتخفيـف العقوبـة   وإنما يمكن ا توافر شروط موانعها وهو الإكراه عنه تماما لانعدام
ي الركن المعنوي للجريمة الدوليـة، فالقصـد   الرئيس فهو نف أماّ الوجه الثاني لإطاعة أمرفقط ، 
وذلك إلى جانب العلم  ن للجريمة الدوليةعة للعمل المكومشرواليتطلب علما بالصفة غير  الجنائي

  .)2(بالوقائع التي تقوم عليها الجريمة
لأن  قوبـة، ائية وبالتالي لا تسـلّط أي ع إذا ما انتفى القصد الجنائي لا تقوم المسؤولية الجن

عنصر العلم وهـو   ينما ينفذ أمر رئيسه الأعلى يعتقد مسبقا بشرعيته ، مما يعني أنالمرؤوس ح
أما العنصـر الثـاني    شكلا لجريمة دولية،القصد الجنائي يجعل هذا الأمر م عنصر من عناصر

لى ؤثر عوهو الإرادة كأن يكون هذا الشخص قد نفذ الأمر بإرادته دون تدخل ظروف خارجية ت
ل للمساءلة وبالتالي لا سبيبانتفائها  لتي تبغيها فينتفي القصد الجنائيهة اتلك الإرادة لتوجهها الوج

ليس من السهل أن يدرك المرؤوس أو المأمور عدم مشروعية الأمـر  ه نّغير أ ، الجنائية للجاني
ي لأي يمكن الوضوح الذبالعرف فهي ليست  فأغلب قواعد القانون الدولي مصدرهاالموجه إليه 

  .)3(شخص مهما كانت صفته من إدراك الأوامر المخالفة لها
و ليس بإمكانـه أن يعلـم أنـه    أ المنطق مساءلته على أمر لا يعلم المأمور لا يمكن حسب

مأمور قد نفذ الأمر الصادر إليه أن يكون الء الإرادة إذ يجب ونفس الشيء في حال انتفا مجرم ،
غالبا ما لأنه الإكراه فسينتفي القصد الجنائي ا إذا ما شاب إرادته عيب أم مريد له مقدر لنتائجه ،

قـد  ا كأن يهدد حياة المرؤوس خطـر مـا   يا مصحوبة بجزاء كضمان لتنفيذهتصدر الأوامر العل
  .الإعدام يصل إلى
  

                                                
 .115أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص – )1(
 .177عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص– )2(
 .292عباس ھشام السعدي، المرجع السابق، ص –)3(
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 ا ما كان مشوبا بالإكراه المعنويأن أمر الرئيس الأعلى قد يصلح الدفع به إذمن الواضح 
عد مانعا من موانع بت بالدلائل والبراهين القاطعة فإذا ما تأكد هذا وث، حالة الضرورة أو حتى ب

  .المسؤولية الجنائية وبالتالي استحالة توقيع العقاب
إلـى سـبب    ون إطاعة أمر الرئيس الأعلـى من يسند القانون الدولي اءفقهلكن هناك من 

  . تطرق إليه فيما يليسأ وهو ماإلى موانع المسؤولية، الإباحة وهناك من يرده
  

  الآراء الفقهية لاعتبار إطاعة أمر الرئيس الأعلى: لثانيافرع ال
  .سببا للإباحة 

  
ا إم صورتين ،في في القانون الدولي الجنائي  الأعلىتجلّت الأهمية القانونية لأمر الرئيس 

ولكـن حتـى    جنائيـة، نعا من موانع المسؤولية الا أن يكون ماكون عذرا مخففا للعقوبة وإمأن ي
ن مشكلة مسؤولية المرؤوس جنائيا عن إطاعته لأوامر رئيسه الأعلى قد التوصل لهذه النتيجة فإ

 الأعلـى  أمر الرئيس ما بين من يجيز اعتبار ، أثارت الكثير من الجدل بين فقهاء القانون الدولي
  .سباب الإباحةمانعا من موانع المسؤولية الجنائية وبين من يجيز اعتباره سببا من أ

أمـر الـرئيس    المؤيد لاعتبـار لرأي لدراسة ا لتوضيح هاذين الرأيين قسم هذا الفرع أولا
الثـاني   لـرأي دراسة اثم  ،هذا الرأي لحجج المقدمة لتدعيم متضمنا بذلك االأعلى سببا للإباحة 

  .والحجج المقدمة في ذلك أيضا المعارض لاعتباره سببا للإباحة
   
لمؤيد لاعتباره سببا للإباحةالرأي ا: لاأو.  
  

يعتبرون إطاعة أمر الرئيس الأعلى سببا للإباحة فـي القـانون الـدولي     أنصار هذا الرأي     
حسـب   تبـر الفعل الذي يع القانون الجنائي الداخلي بإباحتهالجنائي على أساس أنه يعد كذلك في 

أن يمـاثلوا   فهم يحاولون بهذا، ويجعله مشروعا  فيزيل عنه هذا الوصف الجنائيجريمة الأصل 
ن أسباب الإباحـة فيهمـا   باعتبار أكل من القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي الجنائي،  بين

ح ارتكابه لفعل يعـد  وبالتالي يمكن للمرؤوس الإستفادة من أمر رئيسه الأعلى كسبب يبي واحدة ،
  .بالصفة المشروعة اغهوإصب مشروعة عنهالغير مما يزيل الصفة  جريمة دولية
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إلـى ضـرورات النظـام    الإسـتناد  أهمهـا  أنصار هذا الفريق على حجج عديدة اعتمد  
القـانون الـدولي   م على المرؤوس إطاعة أمر رئيسه على أساس أن تّفهو نظام يح ،)1(العسكري

نـه  فإ ي تستعين به في الدفاع عن وجودهـا، يسلم لكل دولة بالحق في أن يكون لها نظام عسكر
  .)2(يجب أن يسلم لهذا النظام بأهم مقوماته وهو الطاعة

ا بالولاء عندما يكون في حالة حرب ولو كانت حربا دفاعية فإنه يكون مجبرفالجندي مثلا 
ة مفتوحة فإن تلقى أمرا بضرب مدين ، مه عليه النظام العسكريبما يحتّ والطاعة لأوامر رؤسائه

فإنه رغم ذلك لا تثـار   دولية ـ   جرائم ث الأصل تعدوهي من حيأو بقتل أسرى أو رهائن ـ  
تنفيـذه   عـد لا وهو إطاعة أمر رئيسه الأعلـى وي أائية للإستفادة من سبب الإباحة مسؤوليته الجن

  .الأمر عملا مشروعا
دولـة وأن الـذين   التعتبر أعمال  لينقد اعتبر أن أعمال المسؤو الفقهكما أن قسم آخر من 

لأن القانون الدولي العام يحمي أعمال الدولة من لاّ يكونوا محل مسؤولية ر يجب أأصدروا الأوام
  .)3(الدولة

م إذا على الجندي الذي يتلقى أوامر من رئيسـه الأعلـى أن ينفـذها دون أن    فالمنطق يحتّ
فالذين ينحصـر  الحرب لكنه لا يشارك في نشوبها ،  ذلك أنه يساهم في ي عقاب ،يتعرض إلى أ

ن لأ ئهم لا يكونـوا مطلقـا محـل مسـؤولية    أوامر صادرة إليهم من رؤسـا دورهم في إطاعة 
المسؤولية يجب أن تنحصر في الذين يصدرون الأوامر وليس في الجندي الذي يرتكـب الفعـل   

فهو قد أجبر على القيام به لأنـه قـد يتعـرض     صدر إليه بذلك ،المجرم نظرا لإطاعته أمر قد 
ر التي صدرت إليـه مـن رئيسـه    تثال أو الإنصياع للأوامللعقوبة الصارمة فيما لو رفض الإم

ة الثانية والتي اعتمد عليها أنصار هذا الرأي في أن المـرؤوس إذ  ومن هنا تأتي الحجالأعلى ، 
يصدر إليه أمر من رئيسه فهو يكون في حالة إكراه وهو ما يناقض العدالـة ومبـادئ القـانون    

  .الدولي
قصد الجنائي في الجريمـة  فإنه سيؤثر بذلك على الإكراه غير أن المرؤوس إذا ما اعتراه 

مما يجعل إطاعة أمر الـرئيس مانعـا مـن    ، نافيا ركنها المعنوي وليس ركنها الشرعي الدولية 
  .موانع المسؤولية الجنائية وليس سببا من أسباب الإباحة

  .)4(ائهفلا يسأل المرؤوس عن مخالفة ارتكبها في طاعة رؤس، المسؤول هو الرئيس إن 

                                                
 .108بق، صمحمود نجیب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي،المرجع السا – )1(
 .111أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص – )2(
، 1970یونس الغزاوي، مشكلة المسؤولیة الجنائیة الشخصیة في القانون الدولي، دراسة قانونیة مقارنة، مطبعة شفیق، بغداد، طبعة  – )3(

 .146ص
، منشأة المعارف، الإسكندریة، طبعة )ام أو قانون الأمم زمن السلمالقانون الدولي الع:( محمد طلعت الغنیمي، الوسیط في قانون السلام –)4(

 .469، ص1993
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المؤيد لاعتبار إطاعة أمر الرئيس الأعلى يها أنصار الرأي أن الحجج التي استند عل يتّضح
الرئيس الأعلى من أسباب الإباحـة فـي القـانون     أمرفالقول أن ، قاصرة  احججسببا للإباحة 

 م عليـه يكون محتّالجندي قد  أوالمرؤوس ه ، لأن أوجعدة  نصائب مالدولي الجنائي رأي غير 
لكن لا يجب أن تكون هـذه الطاعـة طاعـة     حترام النظام العسكري ،أمر رئيسه لإإطاعة  فعلا

لـى الأقـل يعتقـد    ة الأمـر الصـادر إليـه أو ع   يعليه أن يدرك حتما مشروع عمياء بل لا بد
لا مجال ة الأمر ورغم ذلك قام بتنفيذه فية ودراية بعدم مشروعن كان على بينّأما إ بمشروعيته ،

من تسليط العقوبة الجزائيـة عليـه ،    هي قائمة في حقه ولا بدبل  الجنائية نكار المسؤوليةهنا لإ
   ن فإعفاء المرؤوس من المسؤولية لا يكون إلاّ إذا كان الأمر الصادر إليه واضـح المخالفـة بـي

  .)1(الإنتهاك للقانون
من الجماعة الدولية ألأن  في القانون الدوليلا وجود له كما أن القول بالإنضباط العسكري 

على خلاف الدولة لا يقوم على انضباط عسكري من حيث أنه لا يوجد جيش دولي مسؤول عن 
لا يمكن إعفاء المرؤوس من تحمل المسؤولية الجنائية عـن إطاعـة أمـر    ، ومنه  )2(ذلك الأمن

  .ر لهلا مبرأمر لأنه رئيسه المخالف لأحكام القانون الدولي الجنائي 
إذا ما قام المسـؤولون  ، فأيضا فهو أمر مردود عليه الدولة  أعماله من قبيل بأنّا القول أم

ح في الحكومة بإصدار أوامر تكون مخالفة لقوانين وعادات الحرب أو لقـانون النـزاع المسـلّ   
ن الدولة ليست ، لأالدولة  أعمالمن على أساس أنها فإنه لا يمكن تبريرها ،  بالمصطلح الحديث

  .)3(وعادات الحرب نلقوانيمخالفة  أوامرصدار لها صلاحية إ
كسبب يبيح ارتكاب جرائم تعتبر جـرائم دوليـة    عدم قبول أمر الرئيس الأعلىم مما يحتّ

ف أحكام القانون الـدولي الجنـائي   فالجندي الذي يرتكب أفعالا تخال ، خاصة منها جرائم الحرب
  .يجب أن يعاقب على ذلك

غط الإكراه الواقع على المرؤوس فـإ ة نظرا لوجود ضا إن اعتبرناه سببا للإباحأمهـذا   ن
يصـيب إرادة الجـاني وهـو     ذلك أن الإكراه إذا ما كان إكراها معنويا فهـو  الأمر فيه لبس ،

 مما ينفي الركن المعنوي للجريمة الدولية ولـيس ركنهـا   المرؤوس وبالتالي القصد الجنائي لديه
ائية وليس سببا مـن أسـباب   عا من موانع المسؤولية الجنيعد إطاعة أمر الرئيس مانف الشرعي ،

صـيب  ي المسؤولية كذلك ليس فقط إذا ما اعتبرناه إكراهالإباحة ، وأنه قد يعتبر مانعا من موانع ا
وإنما إذا ما أثبت هذا الأخير أنه قد وقع في حالة جهل أو غلط في القانون فينفذ إرادة المرؤوس 
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 رعيته رغم أنه مشوب بغلط واقـع بـه  ادر من رئيسه معتقدا شالمرؤوس بحسن نية الأمر الص
ولكن بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنيـا علـى    تيان فعل يعد جريمة بحسب الأصل ،يتضمن إ

  .أسباب معقولة ولم يرتكبه إلاّ بعد التثبت والتحري 
للإباحـة لا   رغم هذه الإنتقادات فإن أنصار الرأي المؤيد لاعتبار أمر الرئيس الأعلى سببا

ينكرون تسليط العقوبة على الجاني بحكم أنه تلقى أوامر مـن رؤسـائه ولا ينكـرون تسـليط     
فتوقيع العقـاب عليـه    ، مشروعالغير ى عاتق الرئيس الذي أصدر الأمر المسؤولية الجنائية عل

  .)1(يكفل تحقيق أهداف القانون الدولي في الردع عن الجرائم الدولية
 ينكر اعتبـار  بل قد ساد رأي فقهي آخر معارض لهلم يكتب له النجاح غير أن هذا الرأي 

  .سببا للإباحة أمر الرئيس الأعلى الذي تجب طاعته 
  

  .الرأي المعارض لاعتباره سببا للإباحة: ثانيا
  

إنّه من الصعب اعتبار إطاعة أمر الرئيس الأعلى سببا للإباحة في القانون الدولي الجنائي 
وإنمـا   كن الإعتماد عليه ليس كسبب إباحةأنه يمفي إثبات ذلك ، إلاّ  المقدمة نظرا لقصر الحجج 
يضـغط علـى    امعنوي ال هذا الأمر إكراهمثّمسؤولية الجنائية في حال ما إذا كمانع من موانع ال

صد الجنائي في الجريمة الدولية ، وهو ما سمح بظهور فريق آخر قإرادة المرؤوس فيعدم لديه ال
تبرير للإباحة ويستندون في  اسببون باعتبار أمر الرئيس الأعلى لا يقر قانون الدوليال فقهاءمن 
باحـة فـي القـانون    يعد سـببا للإ وإن كان أمر الرئيس الأعلى حجج عديدة ، منها أن إلى ذلك 

خـتلاف  لدولي الجنائي نظرا للإفإن هذا لا يعني حتما اعتباره كذلك في القانون ا الجنائي الوطني
ولكـن  ن الوطني متسقة ولا تنـاقض بينهـا   فقواعد القانو، ما بين قواعد كل من القانونين  التام

، لأن  )2(التناقض واضح ما بين قواعد القانون الجنائي الوطني وقواعد القانون الدولي الجنـائي 
ني أنصار الرأي الأول ـ الرأي المؤيد لاعتباره سببا للإباحة ـ يحاولون استعارة النظام القـانو   

لوا الفـرق  لكـنهم تجـاه   طبيقه في القانون الدولي الجنائيالمتواجد بالقانون الجنائي الداخلي وت
يتجلّى في كون القانون الداخلي عبارة عن مجموعة من القواعد القانونيـة  الواضح بينهما، الذي 

عكس قواعد على  فكل قاعدة مكملة للقاعدة الأخرى اكل لا يتجزأ ولا تناقض يذكر بينهالتي تعد 
لوجود قاعدة قانونية  الو امتثل المرؤوس لأمر رئيسه الأعلى وفق، فمثلا  القانون الدولي الجنائي
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فإنه يجب الإعتراف له بالصفة المشروعة لفعله هذا ولا يقبل بـذلك أن تهـدر هـذه     تلزمه بذلك
ن قواعد القـانون  لقاعدة أخرى تنتمي لنفس القانون لأن إقرار ذلك يعني التناقض بي االصفة وفق

  .)1(الواحد
باحة مـن  للإكذلك فإن أنصار هذا الرأي يعتبرون أن الإعتراف بقيمة أمر الرئيس كسبب 

شأنه أن يناقض طبيعة القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة مجردة تسري دون استثناء على طائفـة  
  .)2(معينة من الأفعال دون تفرقة بين أشخاص مرتكبيها

يصبح مشروعا بفعل سبب  سهيلفعل الذي يرتكبه المرؤوس إطاعة لأمر رئنعني بهذا أن ا
غير أن الغير إذا ما قام بنفس الفعل فيبقـى   ما حسب الأصل ،وض أن يكون فعلا مجرعالإباحة 

ق القـانوني  من الإعفاء من العقوبة ، وهذه نتيجة لا تتفق والمنط فيد صاحبهالفعل مجرما ولا يست
  .في نظر القاعدة القانونية ذاتها حدةللفعل الواحد قيمة قانونية وا الذي يفترض أن يكون
، بينهمـا   اخـتلاف يحتّم وجود ون الدولي على القانون الداخلي سمو القانف،  ليس هذا فقط

لقانون الداخلي مبيحا لفعل معين قد يحدث أن يكون اأن التناسق بينهما محققا وإنّما  فليس صحيحا
كذلك على مستوى القـانون   لكن هذا لا يعني حتما أن هذا الأمر مباح لاكإطاعة أمر الرئيس مث

فقد يخالفه إذا ما رأى أن هذا الفعل يعد عدوانا علـى مصـالح يحميهـا فيكـون علـى      الدولي 
بحكـم أن قواعـد   لقانون الداخلي قواعد اون الدولي وليس لالمرؤوس الإنصياع إلى قواعد القان

  .اعد القانون الداخلي طبقا لمبدأ سيادة القانون الدوليالقانون الدولي مغلبة على قو
رأي مفادها أن المرؤوس لـيس عليـه   التي اعتمد عليها أنصار هذا الة الأخرى أما الحج

ثبـت مـن   تبل عليه أن ين وليس آلة تنفذ كل ما تأمر به الطاعة العمياء لأوامر رئيسه فهو إنسا
 ـكمـا  قدم على تنفيذه ، أن يمشروعية وقانونية الأمر الصادر إليه قبل  ط لا يمكـن أن نسـلّ  ه أن

وهـم   مشـروعة الغيـر  يتحمل نتائج أفعاله العقوبة على الرئيس ونتناسى المرؤوس فكل منهما 
  .ملزمون بالتالي بتنفيذ جميع الإلتزامات التي يفرضها القانون الدولي

فهـذا  ا للإباحـة  ئيس إذا ما اعتبر سـبب كذلك فإن أصحاب هذا الرأي يعتبرون أن أمر الر
ويسمح بمخالفتها والإعتداء علـى أهـم   د قواعد القانون الدولي الجنائي سيؤدي إلى إهدار وجو

  .)3(الحقوق والمصالح التي تحميها
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نه قد بذلت جهود دولية عديدة إلى غاية الوصول لتجريم أفعـال وتسـليط عقوبـات    أ ذلك
الإنسـانية وجـرائم الإبـادة     رائم ضدجالو ها ، وهي كل من جرائم الحرب،يمرتكب جزائية على

أمر صادر من رئـيس أعلـى   ة إطاعة فليس من السهل الآن الإقدام على إباحة هذه الأفعال بحج
يعدم أحد من الإقدام على الإتيـان بمثـل هـذا     لافالخطورة ، أمر في منتهى لأنه تجب طاعته 

 ـ سندخل بالتاليإذ  ،التبرير رغم ما قام به من أفعال مجرمة   ة حقيقيـة في دائرة مغلقة أو متاه
كل رئيس يدعي أنه لم يصدر الأمر إلى مرؤوسيه ، لأن تعيين الشخص المسؤول حينها يصعب 
ا الأخير الذي سيقدم الدفع نفسه ، هذر إليه هو أيضا من رئيسه الأعلى ، على أمر صاد اإلا بناء

ع العقاب على الرئيس الـذي أصـدر   لقانون الدولي الجنائي في محاولة توقيافتندثر بذلك أحكام 
أمر يصدر أن يزن كل  ـ  أي المرؤوس ـ  وعلى هذا يجب على الجنديمشروع ، الغير  الأمر

عاقبة الجندي ولا يمكن م، ن يرفض تنفيذه إذا كان ينطوي على تصرف جنائي وأإليه من رئيسه 
أن يحتمي وراء واقعـة   ولا يجوز لهفإنه يسأل عن تنفيذه  ن أطاع الأمرفإ على رفض التنفيذ ،

  . )1(الطاعة
ر صوابا ما بين الرأيين السـابقين، إلا  من الواضح أن هناك صعوبة في تحديد الرأي الأكث

ذلك أن الحجج  سببا للإباحة ، ي المعارض لاعتبار أمر الرئيس الأعلىالرأأن الرأي الراجح هو 
با الـرأي المؤيـد لاعتبـاره سـب    التي تقدم بها أصحاب هذا الرأي كانت منطقية أكثر من حجج 

لأنه يشكل إكراه يضغط به الـرئيس  عا من موانع المسؤولية الجنائية مانيعتبر أنه كما للإباحة  ، 
أو أن يصيب المرؤوس غلط أو جهل في أن الأمـر   م ،على مرؤوسيه فيعدم القصد الجنائي لديه

ة شرعيته ممـا ينفـي القصـد    أمرا غير مشروع ويعتقد بحسن نيه الأعلى الموجه إليه من رئيس
  .العمدي لديه

لكن يبقى دائما وجود صعوبة في التوفيق بين ما هو نظري وما هو تطبيقي فليس بمقدور 
المرؤوس إذا ما كان جندي عادي أن يناقش أو حتى يشككك في شرعية الأوامر الصادرة إليـه  

فـي منتهـى الحـرج    وفـي موقـف   رحى  يجد نفسه بين كفي، إذ  فهو يعتقد مسبقا بشرعيتها
قضي به القوانين و لم يمتثل لأوامر رئيسه حسب ما تفقد يقابله القتل والإعدام إن ه، والصعوبة 
سـتوجب  تهذا الأمر مرتكبا لجريمـة دوليـة    وفي نفس الوقت يجد نفسه إذا ما أطاعالعسكرية 

الأوامـر  عكس فيما لو علم هذا المرؤوس مسـبقا بعـدم شـرعية    ،  تسليط العقوبة عليه كذلك
فهنا حتما لا يعد إطاعة الأمر سـببا   بطيب خاطر،منه  الصادرة إليه وقام مع هذا بتنفيذ ما يطلب

  .جزائيا بل يجب معاقبتهالجنائية لمسؤولية حتى مانعا من موانع ا للإباحة ولا
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 حتـى  أمر الرئيس الأعلى سببا للإباحـة أو هل اعتبر القضاء الدولي الجنائي إطاعة لكن 
  .؟بذاكلا لا بهذا وأو أنه لم يعتّد الجنائية لمسؤولية ن موانع امنعا ما

  
أمر الرئیس الأعلى : نيلب الثاالمط 

 .والقضاء الدولي الجنائي
  

دولية فـي  أمر الرئيس الأعلى لا يمكن الإستناد إليه كسبب يبيح ارتكاب الجريمة الإذا كان 
ية الجنائية أو من خلال الآراء الفقهيـة  من خلال النصوص القانون سواء القانون الدولي الجنائي
تـرجح  ه سببا للإباحـة  هم ما بين مؤيد ومعارض لاعتبارالذين رغم إنشقاق لفقهاء القانون الدولي

وبـة،  أو مجرد عذر مخفـف للعق ا من موانع المسؤولية الجنائية مانعواعتبر المعارض له الرأي 
باعتبـاره  القضاء الدولي الجنائي في نته مكالابد من توضيح  وحتى تكتمل دراسة هذا السببفإنه 

  . سببا للإباحة أمامه أم لا
ثم مـن   ب العالمية الثانية في الفرع الأول،ه من خلال محاكمات الحربينحاول تهذا ما سأ

  .بعدها في الفرع الثانيالتي تمت  محاكماتالخلال 
  

  .خلال محاكمات الحرب العالمية الثانية: الفرع الأول
  
كعـذر بعـد الحـرب العالميـة      طاعة أمر الرئيس الأعلى قد تقدم به بعض المتهمينإ نإ
 Pover"اتهم بإغراق باخرة مستشفى بريطانية "  Neumanنيومان " فالملازم الألماني  الأولى،

castele"، جريمة حيث اعترف الملازم الألماني بإغراقه الباخرة وقال وأن هذا العمل عد :  
  .>>لية بناء على أوامر صدرت إلي من قائد القوة البحرية الألمانيةإني قمت بالعم<< 

  :هاحكمفي ر وأصدرت حيث أخذت المحكمة بهذا العذ
وامر التي تصدر إليه أن المأذون يجب أن يتمثل إلى الأ المبادئ العسكرية المتفق عليهاإن << 

فإذا كان تنفيذ الأمـر   ائي ،ة خاصة من ناحية القانون الجنوهذا المبدأ ذو أهمي من المافوق ،
فالمسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الشـخص   ب عليه ارتكاب جريمة معاقب عليهايترت

قـانون الجنـائي   من ال 1فقرة  47وهذا ينسجم مع نصوص القانون رقم ر الأوامر الذي أصد
ل المثـال  ومع نصوص القوانين الأخرى للدول المتمدينة ومنها على سـبي العسكري الألماني 
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فإن المتهم ملزم بإطاعة الأوامر التي  مولما كان قائد القوة البحرية أعلى سلطة بالنسبة للمته
تصدر إليه من رئيسه وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون المتهم مسؤولا عن عمله هذا رغم 

  .)1(>>باخرة البريطانيةاعترافه الصريح بإغراق ال
كسبب للإباحة أو حتى كمـانع للمسـؤولية الجنائيـة قبـل      الأعلى بأمر الرئيس اعترف

وأبرز دليل على هذا معالجـة   لمية الثانية بل وقبل الحرب العالمية الأولى ،محاكمات الحرب العا
أن بريطانيـا قـد   حيث  ،" كارولين " في قضية " ماكليود" مسؤولية العسكري البريطاني النقيب 

بـل   مرؤوسين لم تكن عملا قمعيا فردياة أن تصرفاته وتصرفات الطالبت بإطلاق سراحه بحج
لذا لا يمكـن أن تكـون أفعـالهم إلاّ موضـعا للمعـاملات       أمر موكل إليهم جاءت نتيجة لتنفيذ

عـدم  على هذا ممـا أدى إلـى   " فورسايت" ووافق وزير خارجية الولايات المتحدة  ةالدبلوماسي
  .)2(وإطلاق سراحه" ماكليود"محاكمة 
  

  .أمام محكمة نورمبرغ: أولا
        

كمحكمة دولية جنائيـة   حداث محكمة نورمبرغلثانية وبعد إمنذ أن انتهت الحرب العالمية ا
من خلال تجلّت بوضوح فكرة القانون الدولي الجنائي  لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية ،
سواء ممن ينفـذون   قاب على كل من ارتكب جرائم دوليةإرساء أهم المبادئ الدولية في توقيع الع

حتى أن المرؤوس إذا ما ارتكب قرار باسمها ، أوامر الدولة من الأفراد أو ممن يقوموا باتخاذ ال
يعلمـون أو كانـت   إحدى الجرائم الدولية فإنه لا يعفى رؤساؤه من المسؤولية الجنائية إذا كانوا 

أو لديهم معلومات تمكنهم من أن يستخلصوا في ظروف الحال حينئذ أن المرؤوس كان يرتكـب  
التدابير الممكنة التـي فـي وسـعهم لمنعهـا أو      واولم يتخذ كان يوشك أن يرتكب جريمة كهذه

  .)3(قمعها
إليه مـن  لأمر صادر  لطاعتهلم تقر بعدم مسؤولية المرؤوس  نورمبرغ محكمةبالمثل فإن 

وهو مـدع  " جاكسون" فالقاضي هذه الطاعة ارتكابه لجريمة دولية ، كان نتيجة وعلى رئيسه الأ
  :بقوله عام أمريكي أمام محكمة نورمبرغ قد أقر بالمسؤولية الفردية

ينبغـي اسـتخدام    مبدأ المسؤولية الشخصية ضروري ومنطقي على حد سواء إذا كان نإ<< 
  .ى السلامقانون الشعوب للمحافظة عل

                                                
 .151یونس الغزاوي، المرجع السابق، ص – )1(
 .www.aafak.org،متوفر على الموقع" عن الجرائم الدولیة نمسؤولیة الأشخاص الطبیعیی"حنا عیسى،  – )2(
 .317دراسات في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص صلاح الدین أحمد حمدي، – )3(
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لأن الطريقـة   يمكن تطبيقه إلا بواسطة الحرب ، قانون الشعوب الذي لا يخص إلاّ الدول لا إن
على الأفـراد  بين أن العقوبات التي توقع  ، الناتجة حتما لممارسة ضغط على دولة هي الحرب

  .)1(>>يمكن وحدها أن تطبق بصورة سلمية بدون حرب ويكون تأثيرها فعالا
ؤساء دولة أو مـن  ساس تضمن نظام المحكمة مركز المتهمين سواء بصفتهم رعلى هذا الأ

وعلى هذا حاول الـدفاع  ،  )07(فإن هذا لا يغنيهم من العقاب حسب نص المادة كبار الموظفين 
حبة السـيادة وهـي   اة أن الدولة هي صعن هؤلاء المتهمين المطالبة بعدم مساءلتهم جزائيا بحج

لا مسؤولا حسب قواعد القانون الـدولي ،  إذ   رد فإنه لا يمكن أن يكونأما الفوحدها المسؤولة 
وليس الأفراد ولو كانوا في موقع رسمي وفي مركز القيـادة   ل عن الإجرام الدولي إلاّ الدولةيسأ

  .)2(في بلادهم لأنهم مشمولين بقاعدة عمل الدولة
نص المبـدأ  على حد سواء للرئيس أو للمرؤوس بإقرار المسؤولية الجنائية الفردية سواء 

الثالث من مبادئ نورمبرغ على عدم اعتبار أمر الرئيس الأعلى مزيلا لعدم المشروعية للفعـل  
مسـؤولية رئـيس    علـى  تنصالتي  1945من لائحة لندن ) 07(وهو مبدأ مؤسس على المادة 

بتفويضـه مـن   أن يحتج وليس له ه من جرائم وفقا للقانون الدولي عما اقترفالدولة أو الحكومة 
لأن الدولة إن فعلت ذلك تكون قد تجاوزت حدود سلطتها المعترف بها من القـانون  جانب الدولة 

  . )3(الدولي
الذي ينص على عدم إعفـاء مرتكـب   برغ المبدأ الرابع من مبادئ نورمأما أهم مبدأ فهو 

لأعلى ما دام أنـه  الجريمة الدولية بناءا على أمر صادر له من حكومته بارتكابها أو من رئيسه ا
من النظام ) 08(بالمادة احتفاظه بكامل حريته في الإختيار ، وهذا ما تكرس مع اقترف الجريمة 

  :الأساسي للمحكمة بقولها
 ـ  لا يعد سببا معفيا من المسؤولية<<    هدفاع المتهم بأنه كان يعمل بناء على تعليمـات رئيس

  .>>ذا رأت المحكمة أن العدالة تقضي ذلكالأعلى وإنما يعتبر هذا سببا مخففا للعقوبة إ
قد رفضت الدفع بإطاعة الأمر الصـادر  نورمبرغ  محكمةأن يتضح المادة  من خلال هذه

الطاعة إلـى  من الرئيس وأكدت بأن الواجبات الدولية المفروضة على الأفراد مقدمة على واجب 
ن القانون الـداخلي لا  د حتى ولو كاالقانون الدولي ملزمة للأفراقواعد وبأن الدولة التي يتبعونها 

  .)4(تطبيقا لمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الوطني يلزمه بذلك

                                                
، ف رع الق انون الع ام، جامع ة الجزائ ر ل ـ       "رس الة ماجس تیر  " علي عاشور الفار، الشخصیة القانونیة للفرد ف ي الق انون ال دولي الع ام،      – )1(

 .172،  ص1980-1981
 .117سعید عبد اللطیف حسن، المرجع السابق، ص – )2(
 .39ام علي عبد القادر شیخة، المرجع السابق، صحس – )3(
 .167عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص -)4(
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أن الأمر الصـادر لجنـدي بالقتـل     ) 08( رمبرغ في تعليقها على المادةأقرت محكمة نو
ادرة من الأفعال الص لا يجب اعتباره مبررا لهذه تدمير خرقا للقانون الدولي للحربوالتعذيب وال
أقـره القاضـي     كنتيجـة لمـا  هذا ، جاء )1(بل نستطيع اعتباره عذرا مخففا للعقوبةهذا الأخير 

بوجوب إعطاء المحكمة سـلطة   1945من خلال تقريره الذي أودعه في مؤتمر لندن " جاكسون"
فعلـه   إباحة ة مطلقة فيحتى لا تغدوا ذا قو هممسؤولية المتر قبول أمر الرئيس الأعلى دفعا لتقدي

  .)2(أو درء مسؤوليته عنه
من نظام المحكمة أمر الرئيس سـببا مخففـا أو عـذرا مخففـا     ) 08(لهذا اعتبرت المادة 

فإن محكمة نورمبرغ لم تقبـل  وتطبيقا لهذا ضي ذلك ، تللعقوبة إذا ما رأت المحكمة أن العدالة تق
رف بالظروف المخففـة  ا تعترغم أنهالجريمة الدولية برير بالأمر الصادر من الرئيس الأعلى لت

حيث جـاء فـي   " Keitelكيتل " لبعض هذه الحالات إلاّ أنها رفضت الأخذ بها في قضية المتهم 
  : قرار المحكمة

ارتكـاب  مر العليا التي تعطى للجندي لا يمكن أن تكون ظروف مخففة في حـال  واإن الأ<< 
  .)3(>>إصرار بدون أية ضرورة حربيةجرائم فظيعة وعديدة بعزم و

رائم دولية إطاعـة  أصدرت أحكاما عديدة بالإعدام على المتهمين الألمان لارتكابهم جكما 
  :حيث أنه قد جاء في بعض حيثيات أحكامهالأوامر رؤسائهم 

 أوامر عليا من رئيس الدولة هتلـر،  قد قدم الدفاع ما يفيد بأن المتهمين كانوا يستلمون<<  
إن الذي يخالف قوانين ... الأعمال التي قاموا بتنفيذها  وهذا ما يمنع مسؤوليتهم بالنسبة إلى

الحرب لا يمكن أن يحمي نفسه وراء حجة القيام بتنفيذ أعمال بأمر من الدولـة لا سـيما إذا   
  .)4(>>الدولي نكانت الدولة قد تجاوزت الحدود التي رسمها القانو

المتهم في هذه القضية  استلام<< :أن" U.SV.Vonleub"كما ذهبت المحكمة في قضية       
لكن الطاعة المطلقة لتلـك الأوامـر خوفـا مـن      وامر واضحة أمر يجعله في وضع حرج ،أ

ولكي يمكـن   كن الإعتراف به كعذر ،ضرر غير مباشر أو غير وشيك الوقوع لا يملالتعرض 

                                                
)1(10 Le procureur C/Drazen Erdemovic ,op.cit ,p 7sur 
  .82حسنین إبراھیم صالح  عبید ،المرجع السابق ، ص -)2(
 .174فار، المرجع السابق، صعلي عاشور ال -)3(
 .143یونس الغزاوي، المرجع السابق، ص  -)4(
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ر أنه بأن يشع مقياس الرجل العادي الإعتراف بالإكراه عذرا نافيا للمسؤولية يلزم اللجوء إلى
  .>>الإختيار محاط بخطر ما وشيك الوقوع يؤدي إلى تجريده حرية

  :هفقد نصت على أنّ" Ein Satzgruppen" أما في قضية 
يجب ألاّ يكون الضرر تنفيذه لأمر غير شرعي صادر إليه إذا دفع أحد بحجة الإكراه نتيجة << 

ما إذا قام المأمور بقتل شخص مثال  الضرر المراد درؤه ،الحاصل نتيجة تنفيذ الأمر أكبر من 
بريء بناء على أمر صادر إليه فلا يمكن اعتبار ذلك عذرا إذا كان عند تنفيذه يعرضه لعقوبة 

  .)1(>>السجن بضعة أيام
لى كسبب لإباحة الجريمـة  لم تعترف بأمر الرئيس الأع محكمة نورمبرغ  أن الواضحمن       

ولكن ليس في جميع الحالات وإنما في الـبعض   وبة ،كانت تقبل به كعذر مخفف للعقوإن الدولية 
كمـا يمكـن    ا رأت أن ظروف العدالة تقتضي ذلك ،إذ قط حسب السلطة التقديرية للمحكمةمنها ف

لإكراه أعدم لديه حرية  إذا ما أثبت المتهم أنه تعرض نعا من موانع المسؤولية الجنائيةاعتباره ما
المراد درأه أكبر من الضرر الحاصل نتيجة تنفيذ الأمر ولكن بشرط أن يكون الضرر  الإختيار ،

  .الصادر إليه وهذا نفسه ما ذهبت إليه محكمة طوكيو
  

  .أمام محكمة طوكيو: ثانيا
  

علـى  لأنه اعتمد  ن النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ ،لا يختلف ميثاق محكمة طوكيو ع
وهـو   لى لا يعتد به كسبب للإباحة،الأع إطاعة أمر الرئيس أن نفس مبادئ نورمبرغ ومنها حتما

  .من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى) 06(ما جاء بنص المادة 
صادرة من حكومته  أوامرلا الوضع الرسمي للمتهم ولا حقيقة كونه قد تصرف بناء على << 

  .>>بهاتكون وحدها كافية لإعفائه من المسؤولية عن أية جريمة متهم  الأعلىأو رئيسه 
المتهم من المسـؤولية إذا مـا    إعفاءمحكمة طوكيو اعتمدت على نفس المبدأ القاضي بعدم 

لا يقبل عذر المتهم مـن قبلـه   نه وأة اختصاصا نوعيا ، تص بها المحكمارتكب جرائم دولية تخ
حكومته أو رئيسه الأعلى بشرط أن يكون لديـه مكنـة عـدم     أمره كان يعمل بناء على نّعلى أ

  .الأمر في الظروف التي ارتكب فيها الفعلإطاعة 
قائد القوات اليابانية في الفلبين وحاكم عسكري في نهاية الحرب Yamashit" " فالجنرال 
ب تهم لعلمه بجرائم حرب ارتكبها مرؤوسيه حيث أدين على أساس علمه بارتكـا العالمية الثانية، ا

                                                
 .143یونس الغزاوي، المرجع السابق، ص – )1(
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غير شرعية  أوامرلوقوفها بل أعطى  اءاتإجرولم يتخذ  لهاتجاههذه الجرائم وأنه قد بقي يشكل 
  .)1(بها

غير أنه قد وجهت انتقادات بشأن مبدأ الأمر الصادر من الرئيس الأعلى والذي أقرته كـل  
لأن ، كمتي نورمبرغ وطوكيو على حد سواء بسبب تعارض الضمير وواجـب الـولاء   من مح

تكاب الأعمال الإجرامية المخالفـة  القانون لا يتوقع الإشهاد ولكن يعاقب من له حرية الخيار بار
  .)2(للمقاييس الأولية للمدينة

قد انتقد اعتبار أمر الرئيس عـذرا مقبـولا أمـام محكمـة     " جاكسون" حتى أن القاضي 
  :نورمبرغ ومثيلتها طوكيو بقوله

إن عذر الأوامر العليا أو أعمال الدولة لا تشفع ولا تنفي المسؤولية الشخصية عن أولئك << 
يعني أن  أن يقبل فهذار وإذا قدر لهذا العذ جرائم ضد السلام والجنس البشري ، ارتكبواالذين 

 نهم استلموا أوامـر مـن هيئـات عليـا،    جميع المسؤولين سوف يفلتون من العقاب بحجة أ
وإن كانت هنـاك أيـة    حجة أن أعمالها هي أعمال الدولة ،والهيئات العليا تدفع المسؤولية ب

وبالتالي تذوب المسؤولية ولا يبقى مـن   لية جماعية وليست شخصية ،فهي مسؤو مسؤولية
  .)3(>>يتحمل المسؤولية أو يفرض عليه العقاب

ارتكـاب  لرئيس الأعلى كسبب يبـيح  فبقبول أمر ا الواضح أن هذا الإنتقاد في محله ، من
التهمة بحجـة  أكيد أنه لن يصعب على أي متهم بارتكابه جرائم دولية أن يدفع عنه هذه  الجريمة 

تلقيه أوامر من المافوق تحتّم عليه ارتكاب الأفعال المتهم بها وبالتالي تتلاشـى فكـرة العقـاب    
  .والجزاء الدوليين

ئ العامة أما قبول أمر الرئيس الأعلى كعذر مخفف للعقوبة فإنه لا يمكن اعتباره من المباد
ل حالة على حدى وفـق لظروفهـا   ذلك أن القضاء هو الذي يفصل بك للقانون الدولي الجنائي ،

من نظام محكمة نورمبرغ ) 08( فالمادة  ، وملابساتها على ضوء المبادئ العامة للقانون الجنائي
لهذا ، من ميثاق محكمة طوكيو قد وضعتا خصيصا لمحاكمة كبار مجرمي الحرب ) 06(والمادة 

لى انون الدولي القابل للتطبيق علا يمكن اعتباره تعبيرا لمبدأ من مبادئ الق) 08(نص المادة إن ف
ر وجوده في وضع اسـتثنائي وهـو دور كبـار    لأنه يجد مبر كافة مجرمي الحرب دون استثناء

  .)4(مجرمي الحرب في السياسة الألمانية الإجرامية
محكمتي نورمبرغ وطوكيو اعتبار أمر الرئيس الأعلـى  كل من رغم هذه الإنتقادات تبنت 

  .عترفا به كسبب للإباحةلم ت أنهما ا للعقوبة رغمعذرا مخفف

                                                
)1( – Hervé Ascensio,op.cit,p207. 
 .174علي عاشور الفار، المرجع السابق، ص – )2(
 .143یونس الغزاوي، المرجع السابق، ص – )3(
 .292ي، المرجع السابق، صعباس ھاشم السعد – )4(
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أي في كـل   ، بعد محاكمات الحرب العالمية الثانيةما مكانة أمر الرئيس الأعلى يا ترى ف
إضافة إلـى المحكمـة    لمحكمة الدولية الجنائية لرواندامن المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا وا

  .الدولية الجنائية الدائمة
  

  .ات الحرب العالمية الثانيةبعد محاكم: الفرع الثاني
  

كسـبب  من خلال محاكمات الحرب العالمية الثانية لم يتم الإعتراف بأمر الرئيس الأعلـى        
ها حسـب سـلطت  ا عد مجرد عذر مخفف للعقوبة فقط إذا ما رأت المحكمـة ذلـك   وإنمللإباحة 

عـا مـن   عتبـاره مان كما أنه يمكن ا معروضة عليها على حدى ،التقديرية بالنظر في كل قضية 
إذا ما أثبت المتهم أنه واقع تحت ضغط الإكراه الذي يعدم لديـه حريـة   موانع المسؤولية الجنائية 

  .الإختيار وبالتالي يؤثر على الركن المعنوي في الجريمة فيعدمه
 ـمن خلال هذا الفرع سأ      تحاول توضيح مكانة أمر الرئيس الأعلى في المحاكمات التي تم 

وهي كل مـن المحكمتـين    المؤقتةأمام المحاكم الدولية الجنائية ، أي  ب العالمية الثانيةبعد الحر
ثم مكانته أمـام   ، ـ محكمة يوغسلافيا وروانداـ   من اللّتين أنشأتا بموجب قرار من مجلس الأ

  .الدائمةالجنائية المحكمة الدولية 
  

  .منأمام المحاكم التي أنشأت بموجب قرار من مجلس الأ: أولاّ
  

 عن مسؤولية القـائمين  لقد اهتم مجلس الأمن بشكل واضح بمسؤولية القادة أنفسهم فضلا 
رائم ولـو لـم   فقرر أن القائد أو الرئيس يعدان مسؤولين عما يتم ارتكابه من ج<<  بالتنفيذ ،

فإذا مهما منع ارتكاب مثل هذه الجرائم ، إذ أن تبوأهما لمركز القيادة يلزيصدر أمر بارتكابها ، 
ارتكبت دون علمهما كان عليهما فورا مساءلة مرتكبيها وعقابهم فإذا لم يقوما بهذا الدور عدا 

  .)1(>>مسؤولين عن ارتكاب الجريمة
باعتبـار أن أمـر   عن إكـراه   الأعلى ينم الأمرالعام للأمم المتحدة أن  الأمينكما اعتبر 

  .)2(ية الإختيارفي انعدام حر الإكراهالحكومة أو الرئيس الأعلى يشبه 
) 06( قد نص على أمر الرئيس الأعلى بالمادة لافياسن النظام الأساسي لمحكمة يوغلهذا فإ

  : منه والتي جاء بها
                                                

القادة مسؤولون أمام المحكمة الجنائیة الدولی ة حت ى ول و ل م     " فؤاد عبد المنعم ریاض، قاضي سابق لمحكمة جنایات الحرب الدولیة،  – )1(
: الموق  ع، مت  وفر عل  ى 7م ن   2، ص  26/02/2005الجیران،الجمعی  ة العراقی  ة الكویتی  ة، >> یص دروا الأوام  ر بارتك  اب ج  رائم التع ذیب  

www.aljerran.net. 
)2( –Le Procureur C/ Drazen Erdemovic, op.cit,p8 sur10 . 

http://www.aljerran.net
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لا يعفى من المسؤولية الجنائية الشخص الذي تصرف بصفته الرسمية كرئيس دولة << 
در إليه من رئيسـه  أو موظف كبير وكذلك الشخص الذي ارتكب الفعل الإجرامي تنفيذا لأمر ص

  .>>الأعلى
لروانـدا   الجنائيـة  من النظام الأساسي للمحكمة الدولية )06/2( كما تضمنت أيضا المادة 

لدولة أو لحكومـة أو   اإن الصفة الرسمية للمتهم سواء بوصفه رئيس<< : نفس الشيء بقولها
اب تخفيـف  لا تعفيه من المسؤولية الجنائيـة ولا يمكـن اعتبارهـا مـن أسـب      موظفا كبيرا

  .>>العقوبة
قد اعتمدتا على نفس المبـادئ التـي    امن الواضح أن كل من محكمتي يوغسلافيا ورواند

اد بالصفة الرسـمية  خاصة المبدأ الثالث والرابع القاضي بعدم الإعتدنورمبرغ  جاءت بها محكمة
أمر من لى ة أنه تصرف بناء عالجنائية بحجالمسؤولية وعدم إعفاء الشخص من  للمتهم من جهة

فمجرمي الحرب لم يكونوا فقط أولئك الذين تمت إدانتهم خـلال  رئيسه الأعلى من جهة أخرى ، 
 وإنما قد تواجدوا كذلك في الوقت الراهن في كل مـن الحـرب  العالمية الثانية  محاكمات الحرب

جعـل   أين اقترفت أبشع الجرائم وأشنعها على الإطلاق مما الرواندية وحرب البوسنة وكوسوفو
ؤسـائهم حتـى ينفـوا    رخاصة الدفع بإطاعتهم لأوامـر  لالمحاكم الدولية الجنائية ا أمامالمتهمين 

رغم أن الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بخصـوص إنشـاء المحكمـة     المسؤولية عنهم ،
  : ليوغسلافيا قالالجنائية الدولية 

سفرت عنها المحاكمـات التـي   أتي أن المقترحات التي تأسست على السوابق القضائية ال<< 
تشير إلى أن النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا يجـب   في أعقاب الحرب العالمية الثانيةتمت 

أن يتضمن نصوصا متعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية لرؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين 
  .والأشخاص الذين يتصرفون بمقتضى وظائفهم الرسمية

جب أن يتضمن النظام الأساسي للمحكمة نصوصا تحدد أن الإدعاء بحصانة رئيس ولهذا فإنه ي
الفعل قد تم ارتكابه بمقتضى الصفة الرسمية للمتهم لا يمكـن أن يشـكل مانعـا    الدولة أو أن 

  .)1(>>مقبولا أو ظرف مخففا للعقوبة
قـوات  قائـد ال  1999عـام  " بلادسكيدش" ب الجنرال بإدانة وعقاحكما المحكمة أصدرت 
رغـم إقامتـه    البوسنية وقتل سكانها المدنيين" يأهيتش" قيام قواته بتدمير مدينة الكرواتية بسبب 

من واجبـات القائـد    هحيث قررت أن قيام جنوده بارتكاب هذه الجرائم ،الدليل على عدم علمه ب
د الدفع بعدم ذلك ولا يجوز للقائ جرائم حرب وعقابهم إذا ما ارتكبواالحيلولة دون ارتكاب جنوده 

                                                
تناد للفق رة الثانی ة م ن ق رار مجل س الأم ن رق م           – )1( ، أنظ ر ع ادل   1993س نة   808نص التقریر الذي قدمھ الأمین العام للأمم المتح دة اس 

 .195، ص)3(المسدى، المرجع السابق،ھامش 
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العلم بقيام مرؤوسيه بارتكاب هذه الجرائم إذ أن تبوأه مركز القيادة من شـأنه أن يجعـل العلـم    
  .ا بأي حالموالسيطرة أمرين مفترضين لا يمكن التملص منه

إلزاميـة العقـاب    أن تمدان واعتبر" بلادسكيدش" المحكمة  اعتبرت 1993جانفي 20في 
من النظام لـم  ) 07/3(ن المادة وأ مسؤولية القادةالفقه الدولي بف اءا من اعترتشكل بالواقع جز
  .)1(تخل بمبدأ الشرعية

أكّدت على المبدأ واعتبرت أن المتهم كونـه  " ستيشتكر" الجنرال  حكمها ضد في هكما أن
سـتغلاله  ، وا ا لكونه يفترض علمه بمـا حـدث  مشدد ايشغل منصبا رفيعا في الجيش يعد ظرف

ارتكاب الجرائم التي وقعت وأكدت أيضا أن القائد العسكري يكون مسؤولا عـن  منصبه هذا في ل
  .)2(أفعال مرؤوسيه إذا اتخذ موقفا سلبيا اتجاه ما ارتكبوه من جرائم

حالـة الحـرب أو    ة فيقد أعطى أوامر باستعمال القو "كرتسيتش"كما اعتبرت أيضا أن 
هي خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيـف خاصـة   يث اعتبرت أن هذه الأفعال إنما ح التهديد بها ،

  .)3(من نظام المحكمة) 02(المادة 
يثبت أنه  إذ استطاع أن "كراديتش Karadzic"زيادة على هذا فإن المحكمة قد اعتبرت أن 

نتائجها واعتبرت أيضا أن الإعتداءات التـي  ب كل حفعلى المحكمة أن تسقد امتثل لأوامر عليا 
وأن هذه الأعمـال التـي    لا تحصى ، منها التقتيل ، الإبادة وغيرها، مت على السكان المدنيينت

لكـن أيضـا   اللّوجستية الظاهرة لجيش بلغـراد و   دامت لسنوات لم تكن فقط لمصلحة مناصري
  .)4(كانت نتيجة أوامر من قبله

د ه حتى يمكن الإعتدااعتبرت أنّفغرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا 
بأمر الرئيس الأعلى لا بد من وجود صلة بين حالة الضرورة ووجود إكراه معنوي من خـلال  

أن لا تكـون لـه أي    هل كان بإمكان المتهم الذي وجه إليه الأمرف من رئيس أعلى ، أمر صادر
ضرب بهذا عرض الحـائط  أو أن ي رحرية الإختيار لمقاومة هذه الأوامولا يتمتع ب وسيلة لدرئه

  .تنفيذهاويقاوم 
لم يوجد لديه أي دليل أو وثيقة تثبـت إذ كـان بإمكانـه     "Erdemovic" هذا فإن الرقيب ل      

  .)5(اعتبر مدان ومذنب بالتخريب والتدميرإذ ومة الأمر الصادر من التدرج العسكري امق
 ـ حيث اعتبرته أنه ،" مالاديتش Maladic " زيادة على قضية المتهم  ان يعلـم أو كـان   ك

أن مرؤوسيهم ارتكبوا أو على استعداد أن يرتكبوا أفعالا مجرمة عن طريـق   اعته أن يعلمباستط

                                                
)1( – Hervé Ascensio,op.cit,p207. 
 .196عادل عبد االله المسدى، المرجع السابق، ص  – )2(
)3( -  Karadzic-Act D’accusation du 24 Juillet 1995"Crimes contre l'humanité '', dis 

  http:/www.un.org/crimeà:  .                                                                  
)4( – .dicali.it:www.raOlivier Dupuis, Contre les Milosevic D'hier et de demain, dis à 
)5( – Drazen Erdemovic,op.cit ,p9sur 10.  

http://www.un.org/crime
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أدانه قرار الإتهام في إطار لهذا  ،سياسة التطهير العرقي للكروات والمدنيين المسلمين البوسنيين 
  .1996مارس  06في ) 61(المادة

رؤوس عن إطاعته لأوامـر  الم أقر مبدأ مسؤوليةفقد  "Bluskicبلاديتش " قضية أما في 
  .)1(إذا نفذ أمر غير شرعي و غير قانوني رئيسه

مبـدأ مسـؤولية    المحكمـة  محكمة يوغسلافيا أقرت وطبقتالسوابق القضائية لمن خلال 
 في حال تنفيذه لأمر رئيسه الأعلى، ولا يعتبـر الرئيس أو القائد الأعلى عن مسؤولية المرؤوس 

رادة الحـرة  الإبه علـى   اضاغط امسؤولية إلاّ إذا كان يمثل إكراهبهذا سببا للإباحة ولا مانعا لل
  .وس المختارة للمرؤ

من النظام الأساسي لمحكمة رواندا والتي أكدت علـى  ) 6( من المادة) 4(كذلك فإن الفقرة 
مـن المسـؤولية   أن تصرف المتهم بناء على أمر من حكومته أو من رئيسه الأعلـى لا يعفيـه   

وهو ما جـاء  فا للعقوبة إذا قدرت المحكمة ذلك ، يمكن الإعتداد به كسبب مخفوإن كان الجنائية 
أين حكم عليـه  " جون بول أكايسو"  ضد 1998سبتمبر 02تهام من قبل المحكمة في الإبه قرار 

 2000جيعه على ارتكابها ولتقتيل أكثر مـن  شبالعقوبة القصوى لإدانته بارتكاب جريمة إبادة وت
  .)2(من التوتسي
ذا تكون محكمة رواندا هي الأخرى قد تبنّت الأخذ بأمر الرئيس الأعلـى ولكـن لـيس    به

والتـي  فف العقوبة في بعض الحالات فقـط  ما كعذر مخوإنّبب يبيح ارتكاب الجرائم الدولية كس
ة مكانـة  عرفمغير أنه بقي ديرية في ذلك وبوجود أدلة معنية ، تراها المحكمة حسب سلطتها التق

  .أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمةعلى أمر الرئيس الأ
  

  .أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة: ثانيا
  
ن بالمسـؤولية  متعلقتـي جد مادتين يو للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة نظام روما الأساسيب

) 28(حيـث قضـت المـادة    ، )33(والمـادة  ) 28(وهي كل من نص المادة  ة ،يالجنائية الدول
عن أعمال مرؤوسيهم الذين يرتكبون سواء أكانوا عسكريين أو مدنيين  القادة والرؤساءسؤولية بم

الجرائم المنصوص عليها بنظام روما الأساسي وكانوا يخضعون لإمرتهم وسيطرتهم على وجـه  
يكون معه القادة الرؤساء فاعلين معنويين يرتكب مرؤوسيهم الجرائم لحسابهم بناء علـى أوامـر   

  .)3(أو غير مباشرة مباشرة
                                                

)1( – Karadzic- Acte d’accusation du 27 juillet1995,op.cit, P 4 sur 10.  
)2( – Hervé Ascensio,op.cit,p204. 
 .17ل یوسف، المرجع السابق، صضاري خلیل محمود، باسی –)3(

 



 180

الأساسي قد قضت بعدم الإعتداد بالصفة الرسمية للأشـخاص   روما نظاممن ) 27(المادة 
أيـن تطبـق جميـع الأحكـام     رائم الداخلة في اختصاص المحكمة المتهمين بارتكاب أي من الج

ز يمكـن أن يرجـع   الواردة في نظام روما الأساسي على جميع الأشخاص المهمين دون أي تميي
إلى الصفة الرسمية و الوضع الوظيفي للأشخاص فيعرض كل شخص يقترف إحـدى الجـرائم   
التي تختص بها المحكمة اختصاصا نوعيا للمسؤولية الجنائية بغض النظر عـن الصـفة التـي    

دولة أو وزيرا للدفاع أو رئـيس   سسواء كان رئي نصب الذي يتولاهلميحملها ذلك الشخص أو ا
أو بوصـفه   ةوز له أن يدفع بانتفاء مسؤوليته لتمتعه بالحصانة الدبلوماسـي فلا يج ، الخ..للأركان
  .)1(حاكما

ما يهمنا هو الإكراه المعنوي الذي يحتل مكانته في القانون الدولي الجنائي خصوصا فـي  
فنجده في حالة ارتكاب الجريمـة   تدرج الرئاسي أو النظام التسلسلي،إطار ما يطلق عليه نظام ال

  .)2(عة لأوامر الرؤساء أو القادة العسكريينالدولية إطا
إذا ما ارتكب أحـد الجـرائم التـي    محكمة الدولية الجنائية الدائمة فالشخص المتهم أمام ال

تختص بها المحكمة إطاعة لأوامر رؤسائهم أو القادة العسكريين يكون قد ارتكبها مكرها فإذا لـم  
تنص علـى  ) 33(دة افالمببا لتخفيف العقوبة ، مكن أن يشكل سيشكل هذا مانعا للمسؤولية فإنه ي

في حال ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمـة لا  << : هأن
حكومته  لأمريعف الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا 

  :أو رئيس عسكريا كان أو مدنيا عدا الحالات الآتية
  .الرئيس المعني أوـ إذا كان على الشخص إلتزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة 1
  .ـ إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع      2

  .ج ـ إذا لم تكن مشروعية الأمر ظاهرة
ـ لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية الظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة 2

  .>>أو جرائم ضد الإنسانية الإبادة الجماعية
من الواضح أن هذه المادة تقر صراحة أن أوامر الرؤساء أو القادة العسكريين لا تعد سببا 

  لمحكمة الدولية الجنائية الدائمة،من أسباب الإباحة فيما لو ارتكبها أحد الأشخاص المتهمين أمام ا
وا أو كـان  أوامر الرؤساء عسكريينسياق إطاعة  الإدعاء بأن ارتكاب الجريمة كان فيلا يجوز ف

ما لم يكن على منفذ الأمر إلتزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني أو في  مدنيين

                                                
، )دراسة النظام الأساسي للمحكمة والجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیھا:( أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة –)1(

 .124، ص1999دار النھضة العربیة، القاھرة، طبعة 
 .201عادل المسدى، المرجع السابق، ص –)2(
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وإن  ، ولم تكـن ظـاهرة  لأمر الصادر إليه حالة ارتكابه الجريمة دون أن يعلم عدم مشروعيته 
لا تعفي مـن المسـؤولية الجنائيـة     حربالإنسانية في ال جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد

  .أن عدم مشروعيتها ظاهرةوالسبب 
المانعة لقيام المسؤولية أن يقوم الشخص بفعله على أسـاس إلتـزام قـانوني     الأسبابمن 

من حكومته أو رئيسه على ألاّ يكون الأمر الصادر له غير مشروع بصفة ظاهرة  الأمربإطاعة 
ذلك أن الجـرائم  ،  ص للجريمة دون أن يعلم بعدم مشروعيتهاللأعيان أو في حالة ارتكاب الشخ

الأكثر وحشية والتي تتسم بالفظاعة أيضا كجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن التـذرع  
مطلقا حين يرتكبها شخص ما أنه قد تلقى أوامر صدرت إليه تحتم عليه إتيانها فهذه المـادة قـد   

  .أوامر الرؤساء وسيلة لإرتكابهاقطعت الطريق على ألا تكون 
حة أو كمـانع مـن   سواء كسبب للإبا ستحتم عدم الإعتداد بإطاعة أمر الرئي) 33(المادة 

وبالتالي رفض تنفيذها  "واجب عدم الطاعة لأوامر الرؤساء" فهي تؤكد قاعدة  موانع المسؤولية ،
النظـام الأساسـي وهمـا     جريمتين من الجرائم المنصوص عليها في ارتكابولا سيما في حال 

ـعدم المشروعية فـي ارتكابه فالإنسانية  جريمة الإبادة الجماعية والجريمة ضد  ا ظـاهرة ولا  م
ل في جريمة الحـرب  غير أن هذا الدفع بمفهوم المخالفة قد يقب،  )1(ا الدفع بعدم المسؤوليةميشمله

ه يقبـل الـدفع بإطاعـة أمـر     مفاده أن) 33(الذي جاءت به المادة  الإستثناءوجريمة العدوان ، ف
   :الرئيس الأعلى ولكن في ثلاث حالات

مـة أو الـرئيس   ـ إذا كان الشخص المتهم بارتكاب الجريمة ملزما قانونيا بإطاعة أوامر الحكو
  .المعني

  .ـ إذا كان يعلم المأمور المتهم بأن الأمر الصادر إليه أمرا غير مشروع 
  .إليه ظاهرةـ إذا كانت عدم مشروعية الأمر الصادر 

 لحالة يـتلازم والأهليـة القانونيـة ،   مشروعة في هذه االغير أن معيار العلم بالصفة غير 
  .)2(حيث لا يتصور أن يجهلها شخص له ملكات الذهنية المعتادة

من الواضح أن نظام روما الأساسي قد حدد حالات الإعفاء من المسؤولية الجنائية استنادا 
على عكس المحاكم من الرئيس الأعلى تحديدا حصريا  أون الحكومة الأوامر الصادرة م لإطاعة

  ،حكمة نورمبرغ أو طوكيو وحتى محكمتي يوغسلافيا وروانـدا الدولية الجنائية الأخرى سواء م
تمنح سلطة تقديرية لاعتبار أمر الرئيس الأعلـى عـذرا    لمالدائمة الجنائية محكمة الدولية اللأن 

م ا فإن محاكمة مرتكبي الجرائم الفعليين مهما تدنى مركزهم فـي السـلّ  هذ ىوعل ،مخففا للعقوبة 
منِ شـأنه   منفسهأفقد ثبت أن عقاب مرتكبي الجريمة  ،هداف مهمةألا يخلو من تحقيق  يالوظيف

                                                
 .180ري خلیل محمود، باسیل یوسف، المرجع السابق، صضا – )1(
 .186عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص -)2(
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ي شخصيا جـزاءه  أن يلقى المعتد لالأوفي المقام  يغنيالمجني عليه فهذا الأخير  شعورإرضاء 
شأنه أن يقود إلى اكتشاف الرؤوس المدبرة المتخفية وراء مرتكبـي  ك من هذا فضلا على أن ذل

  .)1(الجرائم الفعليين
تتم باسم إطاعة  ارسات كثيرة بارتكاب جرائم دوليةغير أنه وفي الواقع العملي لا تزال مم

كالتعليمات والأوامر العسكرية الأمريكية في كل من سجون العراق ومنهـا   ، أمر الرئيس الأعلى
و غريب وحتى في حق معتقلي غوانتنامو كثيرا ما تحذف مبـادئ المسـؤولية الجنائيـة    سجن أب

الفردية على أساس التذرع بأعذار من قبيل طاعة المنفذين للأشخاص المسؤولين وهي وسيلة من 
  .)2(وسائل الإفلات من العقاب

 ـ    دم لهذا وجب علينا أن نتبع ما جاء بنصوص المحاكم الدولية الجنائيـة مـن وجـوب ع
الإعتداد بإطاعة الأمر الصادر من رئيس أعلى كسبب يبيح ارتكاب الجرائم الدوليـة وإن كـان   

ه للمرؤوس من شـأنه إلحـاق   إذا ما ثبت أن هذا الأمر الموجبل اعتباره عذرا مخففا للعقوبة يق
  .ضرر جسيم لا يمكن تلافيه إلاّ بتنفيذ هذا الأمر
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  .رضا المجني عليه: المبحث الثالث
  

باحة في القانون الدولي الأسباب المختلف في اعتبارها سببا للإرضا المجني عليه يعد أحد 
القـانون   فـي وإن اختلف كذلك في اعتباره سببا للإباحة ما بين مؤيد ومعارض لذلك  الجنائي ،

   .ىوأمر الرئيس الأعل شأنه شأن حالة الضرورةالجنائي الداخلي 
لاعتبـاره سـببا   مؤيد فريق ، فرقين إلى رضا المجني عليه شأن لقد انقسم الفقه الدولي ب

تقسيم هـذا المبحـث إلـى     الفقهية حاولتوأنه لتبيين هذه الآراء آخر معارض لذلك ، وللإباحة 
مختلف الآراء الفقهية التي قيلت بشأن رضا المجني عليه سواء ، يتضمن المطلب الأول  مطلبين

رضـا  فيتضـمن   يالثانب مطلّالأما القانون الجنائي الداخلي أو في القانون الدولي الجنائي ، في 
الـدولي   ءمن عدمـه فـي القضـا    ابتوضيح شروطه ومدى تطبيقهكسبب للإباحة المجني عليه 

  .الجنائي 
  

الآراء الفقهیة  :ب الأو لالمطل
 .للإباحة الاعتبار رضا اني علیه سبب

  
ن الجنائية للدول تنص على تجريم بعض الأفعال واعتبارها جرائم تستوجب باعتبار القواني

فإنها تنص كذلك على أسباب في بيها وقيام مسؤوليتهم الجنائية تسليط العقوبة الجزائية على مرتك
ومن بين الأسباب التجريم وتجعله مباحا ، حال توافرها تعد أسباب إباحة تخرج الفعل من دائرة 

لجنـائي الـداخلي إلـى    انقسم الفقه ا، إذ رضا المجني عليه الآراء الفقهية شأنها التي تضاربت ب
كما وجد هذا الإختلاف الفقهي  ، أحدهما يعارض اعتباره سببا للإباحة والثاني يؤيد ذلك قسمين ،

لأول ايتضمن الفرع  هذا المطلب لفرعين، ولتوضيح ذلك قسم القانون الدولي الجنائي، كذلك في 
أمـا  سببا للإباحة في القانون الجنـائي الـداخلي ،    راء الفقهية لاعتبار رضا المجني عليهمنه الآ

الآراء الفقهية لاعتباره سببا للإباحة في القانون الدولي الجنائي ، والسـبب  فيتضمن  الفرع الثاني
هم مـن  في هذا التقسيم راجع إلى أن معظم الحجج التي تقدم بها فقهاء القانون الـدولي ، سـواء  

سببا للإباحة مقتبسة من الحجج التي قدمها فقهاء القانون الجنـائي  المؤيد أو المعارض لاعتباره 
  .الداخلي
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  .في القانون الجنائي الداخلي: الفرع الأول
  

سباب ن الأعارضت كثير من التشريعات الداخلية فكرة اعتبار رضا المجني عليه من ضم
نشـأ حقـه   عليه يعتبر رضا صاحب الحق الذي يا المجني ن رضالتي تبيح ارتكاب الجريمة ، لأ

اء الضرر الذي أصابه نتيجـة وقـوع   بالمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة وبالمطالبة بالتعويض جر
بأن يصـبح   الوارد على هذه القاعدة يقضي ستثناءو الإ مشروع ألا وهي الجريمة ،الغير عل الف

وبما أنـه   ع الجريمة على حقه ،بوقوبالتالي اه ورضراضيا عما أصابه من ضرر المجني عليه 
مشـروع  الغير وصف هذا العمل  يينقضو ه يسقط حقه في المطالبة بالتعويض رضي بذلك فإنّ

  .حاابأنه جريمة ويصبح مب
تكـاب  غير أن هذا الرأي قابله رأي آخر يبرر اعتبار رضا المجني عليه سببا لإباحـة ار 

لناحية القانونية بأنه جريمة يسـتوجب معاقبـة مرتكبهـا،    مشروع والموصوف من االغير الفعل 
حيث أخذت بعض التشريعات بهذا الرأي واعتبرته كذلك بتنظيمـه بنصـوص قانونيـة ، منهـا     

جريمة فيما إذا وقع على شخص شريع السوداني، فلا يعتبر الفعل التشريع الهندي وإلى جانبه الت
به صراحة أو ضمنيا بشـرط ألاّ يكـون مـن    يزيد على ثمانية عشر سنة أو على ماله ورضي 

المحتمل أن يترتب على الفعل موت أو أذى جسيم كما أنه يجب أن يكون صادرا عن إكـراه أو  
إلى جانب التشريع الإيطالي إذ نـص بالمـادة   ،  )1(غش أو خديعة أو من مختل العقل أو سكران

و يجعله في خطر إذا حصل لا عقاب على من يعتدي على حق الغير أ<< : أن على منه ) 05(
  .)2(>>ذلك برضا صاحب الحق وكان من الجائز له التصرف في الحق

  
  . الرأي المعارض لاعتباره سببا للإباحة: أولا

  
لقد انقسم الفقه في القوانين الجنائية الداخلية إلى رأي لا يعتبر رضا المجني عليـه سـببا   

فـي بعـض   حدهما يعتبره سببا للإباحـة ولكـن   ولكنه في حد ذاته انقسم إلى قسمين أ، للإباحة 
والبعض الآخر ينكر اعتباره سببا للإباحة في جميـع الجـرائم دون   الجرائم دون البعض الآخر 

  .استثناء يذكر
ي عدم اعتبـار الرضـا سـببا    فالداخلي  عدة تشريعات أخذت بالرأي الأول للفقه الجنائيف

علـى اعتبـار أن القـوانين    الجزائري لمصري و ن هذه التشريعات التشريع اومن بي للإباحة ،
إلاّ أنها تحرم قتل الـنفس  ، قذف الغير كذلك وجرح وضرب الالداخلية إذا ما جرمت قتل النفس و
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كبـا  فالشخص إذا ما ارتكب هذه الأفعال على نفسه فإنه لا يعد مرت جرح النفس أو سبها ، وليس
حوال جميعها أساس تبريرها ليس رضـا المجنـي   ذلك أن هذه الألجريمة يعاقب عنها القانون ، 

  .)1(ر بمقتضى القانونحق مقرعليه وإنما استعمال 
 ن تأثيره ينعدم بالنسبة للجـرائم لأ للإباحةفالرضا حسب هذا الفريق من الفقهاء لايعد سببا 

 أن المجني عليه ليس شخصـا طبيعيـا وإنمـا   أي  ون المجني عليه فيها أحد الأفراد ،التي لا يك
 ـجريمة ما كالإعتداء على حق من حقوقهـا   يعتبر شخصا معنويا كالدولة مثلا إذا ما وقعت ه فإنّ

وبكل تأكيد لا يجوز رضا الأشخاص الموكل لهم بتمثيل هذه الأخيرة النزول عـن هـذا الحـق    
 إذا فرضنا أنه تم الإعتـداء علـى  والأمثلة كثيرة بهذا الصدد ف ، ارضا بالإعتداء عليهالوبالتالي 

من الدولة الخارجي أو الداخلي فإن رضا ممثلي الدولة بارتكاب هذه الجريمـة لا يحـول دون   أ
في رضا المجني عليه بل تبقـى هـذه    المتمثللدفع بسبب الإباحة إمكانية ا موعدمعاقبة مرتكبيها 

 على أمن الدولة وفي حكمها أيضا واقعةالجرائم محافظة على وصفها القانوني باعتبارها جرائم 
لـى  كمـا أنـه وإ  وغيرها،  هاة أملاكالدولة أو سرق أموالأو الرشوة أو إختلاس  جرائم التزوير

رضا على الجرائم الواقعة على حق من حقوق الدولة يضـاف لهـا كـذلك    الجانب انعدام تأثير 
يث أن لها أهمية اجتماعية كبيرة بح على فئة الجرائم التي تنال من حقوق الأفراد إلاّ هانعدام تأثير

في ذلـك مـن إهـدار لمصـلحة      لها المء عليها بالإعتدا لا يجوز للأفراد النزول عنها والرضا
   .)2(على جانب كبير من الأهمية اجتماعية

 لرضا بانتهاكها والإعتداء عليهـا ، تلك التي لا يجوز التنازل عنها ولا انعني بهذه الحقوق 
ـ فإذا م ، ها الجرائم الواقعة على سلامة الجسمأهم  حقوقـه  م ا أصاب الشخص اعتداء علـى أه

كالحق في الحياة وفي سلامة البدن فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول برضـا   الأساسية ،
تالحقوق التي كرس المجني عليه كسبب يبيح ارتكاب هذا الفعل الشنيع في مواجهة أهما معظـم  ه

ولا الحق فـي سـلامة    يعتبر الحق في الحياةفلا ، مقدسة  اها حقوقتالتشريعات الداخلية واعتبر
ق وإنما هي حقو ،بانتهاكها  ون عنها ويرضونتنازلون بها ويتصرفيخالصة للأفراد  احقوقالبدن 

فلو رضي أحد أفراد هذا المجتمع بوقوع هذه الجريمة بحقـه   ، يشترك فيها جميع أفراد المجتمع
فـرد  علـى  ا واقع على المجتمع بأكمله وليس جتمع واعتبر أن هذا الإعتداء كأنماختل توازن الم

فمهما طلب المجني عليه وألّح بالطلب ورضي بارتكاب جريمة قتل في حقـه لتخليصـه   معين ، 
من الحياة فإن هذا لا ينفي وصف الفعل المجرم بجريمة قتل تستوجب تطبيق العقوبة المقررة في 

كان المجني عليه كما لو  لمجني عليه ،ا رضا القانون ولا يستفيد صاحبها من سبب الإباحة وهو
   .يعاني من مرض خطير وأراد أن يضع حدا لحياته بطلب من الجاني أن يجهز عليه 

                                                
 .182حسن الفكھاني، المرجع السابق،  ص – )1(
 .259فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص –)2(

 



 186

الأمـوال  د جرائم ضكال وق أخرى وليس الحق في الحياة فقط ،يصدق هذا أيضا على حق
دون رصـيد   كا وهو يعلم أنهيالمجني عليه الذي يقبل ش فإن رضي كما هو في جرائم الشكات ،

) 379/2( ستوجب تسليط العقوبة وهو ما تنص عنه المـادة  يفهذا لا يؤثر على قيام الجريمة بل 
  .)1(من قانون العقوبات الجزائري

تهم لعدم اعتبار رضا المجني عليـه  يستندون في حجهذا الرأي  ن أنصارإمن جانب آخر ف
رتكاب أي جريمـة تنشـأ   علم جميعا أن افكما ن تأثيره على الدعوى العمومية ، سببا للإباحة إلى

هذه الأخيرة التي نعني بهـا حـق المجتمـع فـي      ،مدنية وأخرى عمومية دعوى  عنها دعويين
وأن النيابة العامة هي من لها الحق نيابـة عـن    تكب الجريمة وتوقيع العقوبة عليه ،محاكمة مر

 يجـوز أن يـؤثر رضـا    نه بالضرورة لاوأ ، المجتمع طبعا في تحريك ومباشرة هذه الدعوى
بالسرقة مثلا على شـخص   فلو كان هناك شخص اعتدى ،المجني عليه على الدعوى العمومية 

على تحريك الـدعوى العموميـة ولا علـى    المجني عليه بالسرقة هنا لا يؤثر فإن رضا  ،آخر
لا ينفـي   رضا المجني عليـه  نوإازل عن حقها في هذا مكنها التنالنيابة العامة لا يف، مباشرتها 

صفة التجريم عن فعل السرقة بل تبقى الجريمة قائمة في حق الجاني ولا يمنعه رضـا المجنـي   
  .ذلك أن توقيع العقاب حق عام تملكه الدولة عليه من تسليط العقوبة وإلحاق الجزاء به

من قبل فقهاء آخرين ينتمـون  قد واجه بعض من الإنتقادات  إلاّ أن هذا الرأي في حد ذاته
نهم لا يطلقون المعارضة لك رضا المجني عليه سببا للإباحةذات المذهب المعارض لاعتبار  إلى

هذا أن الدعوى العموميـة  على ودليلهم  سببا للإباحة في حالات معينة فقط ،بل يقرون باعتباره 
رضا المجني عليه بوقوع الجريمة في حقـه   نفإوإن كانت تحرك وتباشر من قبل النيابة العامة 

الذي يخول لرضـا  وهو  على هذا المبدأ يرد استثناء إلاّ أنهيؤثر على تحريكها أو مباشرتها ،  لا
أن يعتبر سببا للإباحة يستفيد منه الجاني من خلال إضفاء المشروعية علـى فعلـه   عليه المجني 

  .المجرم بحسب الأصل
الجرائم التـي لا  هذه الإستثناءات تكون في بعض الجرائم ذات الطبيعة الخاصة وهي تلك 

 فإذا لم يقدمها هـذا  على شكوى مقدمة من المجني عليه ، تستطيع النيابة العامة تحريكها إلاّ بناء
ممـا يعنـي عـدم    صفح عن الجاني ضمنيا بوقوع الجريمة وبالتالي  الأخير يعني أنه قد رضي

السـرقة بـين    ر،خطف القص ومن بين هذه الجرائم جرائم الزنا، جرائم هجر العائلة، ، تهمحاكم
هم الحق في ذلك ومع وليس هذا فقط بل حتى مع وجود شكوى من قبل من ل،  الأصول والفروع

ها وهذا استثناء في توقيف الحق امة إلاّ أن للمجني عليهعالعمومية من قبل النيابة ال تحريك الدعوى
  .طبعا قبل النطق بالحكمولكن مبدأ العام المن 

                                                
 .132ة، المرجع السابق، صأحسن بوسقیع – )1(



 187

ي مثل هذا النوع من الجرائم في السماح للمجني عليه التذرع فالرضا قد لعب دورا هاما ف
غير أنه يلاحظ أن الرضا في مثل هذه الجرائم لا يـؤثر   ، بب الإباحة حتى لا يناله أي عقاببس

بل هو يؤثر في إجراءات سير  اأركان الجريمة ولا يعني هذا اعتباره سببا يبيحهعلى في الحقيقة 
لأن  وصفها الإجراميعلى ا أو يلغيها ولكن الجريمة تبقى محافظة فيعطله الدعوى العمومية فقط

لانعدام أي نص قـانوني يبـيح هـذا    قائمة بما في ذلك ركنها الشرعي  عناصرها تكون لا تزال
  .الفعل في حال وجود رضا من المجني عليه

 رضا المجني عليه سببا للإباحة على أساس أن الرضا واراعتب كما أن أصحاب هذا الرأي
فعلـى   ،يصلح أن يكون سببا للإباحة في حال ما إذا كان الوسيلة المثلى لتحقيق غايـة إنسـانية   

ا المجني عليه ضربرة إلى تبني هذا الرأي في الأخذ العكس من الرأي الأول ذهبت تشريعات كثي
ب الموت طلوأنه يريد أن يضع حدا لمعاناته بمرض ميؤوس شفاؤه بفي حالة ما إذا كان مريض 

يضـا  ص مرنساني إذ يخلّلا قاتلا كونه يقوم بعمل إ تبر منفذافهذا الشخص يع، من شخص آخر 
علـى   11/2000/ 28أن البرلمان الهولندي قد صادق في  حيث من آلامه بتسريع الموت إليه ،

  .)1(مشروع يبيح فيه القتل إشفاقا
 ـممارسة بعض من الأالرضا ضروري ل ونيعتبرمن الفقهاء عض الآخر الب ة عمال الطبي، 

لكن ليس الرضا وحده كافيـا فـي    لا بد من توافر رضا المجني عليه ،فلكي تكون سببا للإباحة 
  .)2(فالرضا يساهم في بنيان سبب الإباحة ، هذه الحالة بل لا بد من توافر شروط أخرى

انعـدامها لا تقـوم   ركان بعض الجرائم فيعـدمها وب إلى أن الرضا قد يؤثر على أإضافة 
راض إذا كان المجني عليـه غيـر    إلاّركنها المادي لا يتوافر التي جرائم الإختلاس جريمة ، كال

فلا محـل  ا إن رضي المجني عليه بهذا أم من حيازته ودخوله في حيازة غيره ،بخروج الشيء 
وقياسا على هذا كـل مـن جريمـة     لإنتفاء الركن المادي للجريمة ،هنا لقيام جريمة الإختلاس 

لب لقيامها عدم رضا المجني عليها فإن قبلت بذلك فلا تقوم وجريمة الإغتصاب التي تتط السرقة
جرائم الخطف والقبض على الأشخاص وانتهاك حرمة ملك الغير وهتـك العـرض   الجريمة ، و

إذا كان المجني عليه غير راض عن الفعل  ة أو التهديد إلاّبالقو.  
مشروعا ليس على أسـاس أن الرضـا سـببا     لكن يؤخذ على هذا الرأي أن الفعل يكون 
وإنما على أساس أن عدم الرضا عنصر من عناصر الركن المادي في الجريمـة وأن  ، للإباحة 

  .)3(تخلف هذا العنصر بسبب توافر الرضا فلا يتوافر الركن المادي ولا تقوم الجريمة تبعا لذلك

                                                
 .132أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص – )1(
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 ز بين الرضا يجب لهذا  ي ،لا بالركن المادلشرعي أسباب الإباحة تتعلق بالركن اإنالتميي
يعتبر وبين الرضا الذي  الذي يعتّد به كسبب للإباحة وبالتالي يؤثر على الركن الشرعي للجريمة

  .نه لا يعتبر سببا للإباحةفإّ من عناصر الركن المادي للجريمة اعنصر
ئي الـداخلي  قد برز في القانون الجناق من الفقهاء إلاّ أنه يرغم رأي وحجج هذا الفرلكن 

  . ار رضا المجني عليه سببا للإباحةفريق آخر هم أنصار اعتب
  

  . سببا للإباحة هالرأي المؤيد لاعتبار: ثانيا
  

ر رضا المجني عليـه  انتهج أنصار هذا الرأي رأيا مخالفا لأنصار الرأي المعارض لاعتبا
جسـم  الكل جريمة تقع على يقرون باعتبار رضا المجني عليه سببا للإباحة في  سببا للإباحة ، إذ
الرضا سبب يبيح كل الجرائم التـي  وأن ف و الإعتبار أو العرض أو المال ، رأو الحرية أو الش

   .)1(يجوز التصرف فيها ونقلها إلى الغير اصيب حقوقت
فى توبالتالي إذا انلاّ إذا ارتكبت بغير رضا المالك هناك بعضا من الجرائم التي لا تقوم إإذ 

 التخريب أو الإتلاف في ملك الغيـر، الهدم وجرائم ، منها تعد هذه الأفعال جرائم  لا هذا العنصر
فكلها لا تكون مشروعة فـي   ، لات الزراعيةالآووالحيوانات  وجرائم التعدي على المزروعات

ه إن قام بها المالك نفسه أي برضاه أو ارتكبها الغير وبمفهوم المخالفة أنّ ،حال عدم رضا مالكها 
عتبـر  ساس أن هذا النوع مـن الأعمـال ي  ك أيضا فإن الجريمة لا تقوم على أكن برضا المالول

ولا يمكن حصر جميع الجرائم التي يبيحها رضا المجني عليه لأنه لا يمكـن  تصرفا في الحق ، 
ن إن والحقوق المعتدى عليها والتي يجوز التصرف فيها حسب ما يبيحـه القـان   تبعا لذلك حصر
فإذا ما رضي المجني عليه بالتصرف في حقه ونقله إلى الغير لـم  للغير ،  ا نقلهاكان يجيز طبع

ي الشيء محل الملكيـة ،  ف اما يصبح تصرفيعد هذا التصرف اعتداء على ملكية المجني عليه وإنّ
  .يعد هذا التصرف سرقة أو إختلاسفلا كالرضا بنقل ملكية عقار أو مال إلى شخص آخر 

يساندون رأي الفريق الأول اعتبار رضا المجني عليه سببا للإباحة  فأنصار إلى جانب هذا
إذا كجرائم الزنا و الإغتصـاب   فقط جني عليه سببا يبيح بعض الجرائم الذي اعتبر أن رضا الم

  .إضافة إلى جرائم السرقة الواقعة بين الأصول والفروع يه ،بموافقة المجني علوقعت ما 
دائرة التجريم إلـى دائـرة   بيح ارتكاب الجريمة ويخرجها من سببا للإباحة ي رفالرضا يعتب

 وأالدفاع الشـرعي  كما لو تذرع بلا تلحقه أي عقوبة ويستفيد صاحبها من سبب الإباحة  الإباحة
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ها أسباب متساوية في القيمة القانونيـة يـؤدي   فكلّ به القانون ، ما أمرإطاعة  وأحالة الضرورة 
وهي طبعا باعتبارها أسباب إباحة يصبح الفعل الذي يخضـع   نائيةافرها إلى عدم المساءلة الجتو

ا باعتباره فـاعلا أصـليا أو   لها فعلا مشروعا وكذلك يستفيد من هذه الميزة كل من ساهم فيه إم
قانونا ، كمـا   ارمبر عملا أو بمعنى أصح ساهم في ارتكاب عمل مشروعبريء لأنه  ،كشريك 

لـق بـالظروف   إذ تتعتمحو عن الفعل صفته التجريمية  ضوعيةأن أسباب الإباحة ذات طبيعة مو
بر لهذا اعت ،المادية للفعل لا بالظروف الشخصية كما هو الشأن بالنسبة لموانع المسؤولية الجنائية

  .باحة الفعل كل من الفاعل والشريك معاإذا ما توافر يستفيد من إ رضا المجني عليه سببا للإباحة
تجاهلوا أن عدم الرضا الذي يشترطه القانون لقيام هذا النوع ي غير أن أصحاب هذا الرأ
 ،ما هو عنصر من عناصر أركان الجريمة وهو ركنها المادي من الجرائم ليس مجرد شرط وإنّ

فلا يتصور قيام الركن المادي كجريمة الإعتداء على حق الملكية مثلا دون توفر شرط عدم 
ناصر الركن عنصرا من عفعدم رضاه يعتبر  ، رضا المجني عليه وهو صاحب حق الملكية

الإعتداء على الملكية برضا صاحبها فلا يمكن القول بوجود قام ا إن أم المادي وهو الإعتداء ،
  الملكية إذ يجوز نقله إلى الغير، حقوق وهو حقالما هو تصرف في حق من جريمة الإعتداء وإنّ

لأن أسباب الإباحـة قيـود    ،عليه سببا للإباحة  ومن هذا المنطلق لا يمكننا اعتبار رضا المجني
 ـلتعلّقها بالركن الشرعي للجريمـة فتبطلـه و  ترد على نص التجريم فتعطل مفعوله  ق إذا لا تتعلّ

من ركنهـا الشـرعي ،   ح الجريمة يجب أولا أن تتوافر جميع أركانها حتى تبابالركن المادي ، ف
ين متمثل في وجود سـبب للإباحـة فيلحـق هـذه     د معثم بعد ذلك يظهر قي المادي والمعنوي ،

  .الجريمة ليزيل عنها وصف التجريم وتصبح مشروعة بعدما كانت غير ذلك
 بتطبيق هذا القول على جرائم الإعتداء الواقعة على حقوق يجوز التصرف فيها ونقلها إلى

تفيد مرتكبها من عدم وبالتالي يس نعدام ركنها المادي وعدم توافرهالجريمة أصلا لا تقوم لاالغير ف
إذا  ذلك أن أسباب الإباحة لا تنـتج أثرهـا إلاّ  الجريمة أصلا وليس من سبب الإباحة ، ارتكاب 
  . وأصبحت في منظور القانون فعلا غير مشروع ثها الثلالجريمة قائمة بأركانكانت ا

 فإن الرأي الراجح هو رفض اعتبار رضا المجني عليه كسبب للإباحـة من هذا المنطلق 
إلـى الغيـر للعلّـة     القانون الجنائي الداخلي بالنسبة للحقوق التي يجوز التصرف فيها ونقلهافي 

ولكن من ناحية أخرى والأصح هو اعتبار رضا المجني عليه سببا مؤثرا علـى   السالفة الذكر ،
بعض الجـرائم   أركان أركان الجريمة وبالأخص ركنها المادي في اعتباره عنصرا من عناصر

  .تتطلب ذلك التي
وإن كان صعبا في القوانين الجنائية الداخلية في تصنيف رضا المجني عليه  هذا الإختلاف

لإباحة والرأي المعارض له ، فهو أكبر صعوبة في القـانون  ما بين الرأي المؤيد لاعتباره سببا ل
  .ه فيما يلينّبيوهو ما سأ الدولي الجنائي ،
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  .لجنائيفي القانون الدولي ا: الثاني فرعال
  

حسب الرأي الراجح باحة في القانون الجنائي الداخلي رضا المجني عليه لا يعتبر سببا للإ
هميـة  الأعنصرا مؤثرا على الركن المادي لبعض الجرائم ذات فقط يمكن اعتباره  إذفي الفقه ، 

 عليـه فـي   هو مركز رضا المجنيهنا م ن الشيء المهلكو ـ  كما تّم توضيحه سابقا ـ  خاصةال
 المعاملـة بالمثـل،   و عتبر سببا للإباحة شأنه شأن الدفاع الشرعيالقانون الدولي الجنائي، فهل ي

  .يعتبر كذلك نسانية وحقوق المحاربين أم أنه لاوالتدخل لمصلحة إ
ر لـه بهـذا   لقد اختلف في رضا المجني عليه بين من اعتبره سببا للإباحة وبين من لا يقّ

فقهـاء الفقـه   و انقسـم   ،ن حالة الضرورة وأمر الرئيس الأعلى الوصف مثلما اختلف في كل م
  .الدولي إلى مؤيد من جهة لاعتباره سببا للإباحة وبين معارض لذلك 

  
  .الرأي المعارض لاعتباره سببا للإباحة: أولا

  
رون باعتبار رضا المجني عليه سببا للإباحة في القـانون الـدولي   أنصار هذا الرأي لا يقّ

باحة في القانون الجنـائي  سببا للإشأن أنصار الرأي المعارض لاعتباره هم في ذلك الجنائي شأن
رضا لا يؤثر بأي حال من الأحوال في قيام الجريمة بل تبقى قائمـة  الوالرامية إلى أن الداخلي 
حجج يقـدمونها   لهم وأن أصحاب هذا الرأي بالضرورة ، هاية تسليط العقوبة على مرتكببمستوج

الجنائيـة  الدولية أن القواعد  عتداد برضا المجني كسبب للإباحة ، أهمهام في عدم الإلتبرير رأيه
وأن حماية هذه الحقوق والمصالح تعني حماية المجتمـع  م الحقوق والمصالح الدولية ، تحمي أه

ويعني أن الإعتداء علـى هـذه    على الدولة أو الفرد المقررة له ، الدولي وليست أهميتها قاصرة
 ـ الحقوق ذلـك رضـا صـاحب     يوالمصالح من شأنه أن يهدر حقوق المجتمع الدولي سواء ف

  .)1(المصلحة أو الحق المتعدي عليه أم لم يرض
يعني أن إنكار اعتبار رضا المجني عليه سببا للإباحة في القانون الدولي الجنائي راجـع  

انهـا المتمثلـة فـي الـركن     لعدم تأثيره على قيام الجريمة الدولية التي تتطلب لقيامها توافر أرك
ليه لا وأن رضا المجني ع المعنوي زيادة على الركن الدولي ، الركن المادي والركن ، الشرعي

  .بقى متوافرة وقائمة مما يعني تبعا لذلك وجود وبقاء الجريمة الدوليةيؤثر على هذه الأركان بل ت
ه القانون الدولي الجنائي لأنّ اعتبار رضا المجني عليه سببا للإباحة فيلا يقبل المنطق  فإن

حة لحل ما يثار بينهما من نزاعات فإن وة المسلّجوء للقّمثلا الإتفاق بين دولتين على اللّ تمإذا ما 
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وهي جريمة العدوان المسلّح الواقع علـى إقلـيم    مة الدوليةهذا الرضا لا ينفي مطلقا قيام الجري
ني عليها أي الدولة الواقعة تحت وطأت العـدوان  دولة ما حتى ولو كان هذا بالإتفاق ورضا المج

  .و برضا الجاني كذلك
فالرضا في هذه الحالة لا يمكن له أبدا أن ينفي الصفة المجرمة لجريمة الحرب ولا يمكـن  

فحتى مع وجود إتفاق ورضـا   عة لمجرد توافر رضا المجني عليه ،ولها بالتالي أن تصبح مشر
لـدولي،  او المعنـوي ائمة لتوافر أركانها ، الشرعي ، المادي ، قجريمة الحرب تبقى بين دولتين 

إتفاق على مخالفـة  أي لأنه لا يجوز  شأن الأشخاص الذين ارتكبوا الحربوأن المسؤولية تثار ب
فلو تم الإتفاق ورضا بين الطرفين ـ الجاني والمجني عليه ـ علـى     ، قوانين وأعراف الحرب
وات العسكرية كضرب مدن مفتوحـة أو ضـرب مستشـفيات أ   ر العمليمخالفة قوانين تنظيم سي 

ل محافظا على اعتباره عملا غير مشـروع مشـكلا   فإن هذا العمل يظّ مدنيين في مناطق سكانية
ذلك أن الرضا المتبادل لا  لقوانين وأعراف الحرب ، لأنه مخالفكلمة جريمة حرب بأتّم معنى ال

الإنسـانية وجـرائم    جرائم ضـد العن وبالمثل ينفي الصفة الغير مشروعة على جرائم الحرب 
كل من ساهم بالتالي كنتيجة حتمية لهذا تظل قائمة ويعاقب الجنائية لمرتكبيها والمسؤولية  الإبادة،

ص مـن  لا يمكن للفـرد هنـا أن يـتملّ   ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة ، فأو شارك أو أمر ب
تظل المسؤولية الجنائية قائمة بالنسـبة   بل باحةوالتذرع برضا المجني عليه كسبب للإ تهمسؤولي

  .عن قوانين وعادات الحرب أو النزاع المسلّحلجميع الأشخاص الذين خرجوا 
لا يختلف حكم القانون إذا كان الرضا صادرا عن الفرد الذي يريـد القـانون أن يحمـي    

ضا جـريح الحـرب أو   وتطبيقا لذلك فإن رم المجتمع الدولي جميعه ، مصلحته باعتبار أنها ته
  .)1(مشروعةالغير ها فتسير بأن يقتل أو يصاب في سلامة جسمه لا ينفي عن هذه الأفعال صالأ

اعتبار رضا المجني عليه سببا يبيح ارتكاب الجرائم الدوليـة  أي لا يقرون الرفأنصار هذا 
اإذ، فهـم  الإنسانية أو جـرائم إبـادة    بمختلف أنواعها سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد 

  .باحة بصفة مطلقة لا إستثناء بهاه سببا للإكرون اعتبارني
يجوز للدولتين إذا ما تم رضاهما على أن تقوم إحداهما باحتلال جزء مـن  لكن ورغم هذا 

وقبلت سـلطات الدولـة الأخـرى هـذا     فغانستان كما فعل الإتحاد السوفياتي في أالثانية ، إقليم 
حيـث رضـيت    1958مملكة الأردنية الإحـتلال فـي   البقبول ضا أيحدث أو كما ، )2(الإحتلال

  .)3(باحتلال القوات البريطانية عقب ثورة العراق
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 مشروع ولكن إن تـم  غير صل ويعتبر عملامحظور حسب الأ أمرإن احتلال الإقليم هو 
 ، وعني مشـر إلى عمل قـانو الإحتلال ل يتحوولة التابع لها الإقليم المحتّل هذا الفعل برضا الد

رضا المجني عليه  حتلال لأنلإي مسؤولية على عاتق الدولة التي قامت باأ قومونتيجة لذلك لا ت
  .يكون سببا للإباحة في هذه الحالةيصلح أن 

غير أن هذه الحالة التي تمثل رضا دولة باحتلال جزء من إقليمها هي حالة نادرة الوقوع  
لإباحة حسب هذا الرأي فإنهـا  كانت تعتبر سببا لوإن عت فعلا فهي أمر يستهجنه المنطق وإن وق

أركانها خاصـة منهـا    لأن الجريمة تكون لا تزال قائمة لوجود ، واقع الأمر لا تعتبر كذلكفي 
ليـة حسـب القـانون    ويعتبر جريمة دو لية مجرم في مواثيق دوالركن الشرعي ، كما أنه عمل 

كما أن رضا حال ما إذا كان الرضا قائما ، ه في ولا يوجد أي نص قانوني يبيحالدولي الجنائي 
ائم ذو لا يعتبر في مثل هذا النوع مـن الجـر  سا على القانون الجنائي الداخلي المجني عليه وقيا

وجوده أو انعدامـه أمـر   هو ليس عنصر من عناصر الجريمة لأن ف تأثير على أركان الجريمة ،
  .ا عمل غير مشروعسواء يجعل الجريمة محافظة على وصفها القانوني بأنه

ب الجريمـة  اكسبب يبيح ارتكبرضا المجني عليه  ولكن مع هذا هناك رأي آخر يعترف 
  .الدولية في القانون الدولي الجنائي

  
  .سببا للإباحة هالرأي المؤيد لاعتبار: ثانيا

  
ة في القانون الدولي الجنائي رضا المجني عليه سببا للإباحأنصار هذا الرأي يعترفون بإن 

ويرتكـزون  باعتباره كذلك ، تشريعاتها الداخلية في ذلك نهج بعض الدول التي أخذت في  بعينمت
لأن  لـه ، الرأي المعارض  أنصارهذا على حجج معينة تناقض بالضرورة ما جاء به  رأيهمفي 

  .تختلف عن وجهة نظر الرأي الآخركل رأي له وجهة نظر معينة 
سببا للإباحة يعتمدون في ذلك على أن القانون  فإن كان أصحاب الرأي المعارض لاعتباره

فإن أنصار هذا الرأي يـذهبون   إهدارها ،بدولية لا يجوز الرضا الدولي يجمع حقوقا ومصالح 
من قررت له ، فالتصرف فيها التي يجوز إلى أبعد من ذلك في إباحة بعض الحقوق والتصرفات 

  .لسلطة ل لغيره هذه اوأن يتصرف فيها يجوز له حتما أن يخ
أن المخالفة القانونية الدولية تزول دائمـا  منها  د أنصار هذا الرأي على حجج عديدة ،اعتم لقد   

أن أحكـام   إلـى وهذا راجع حسـبهم   ، إذا رضي عنها من وقعت المخالفة الدولية في مواجهته
 ـفإذا و أشخاص القانون الدولي ،القانون الدولي تقوم على رضا  انون قعت من أحد أشخاص الق

ورضـي هـذا   دولي آخـر   هذا القانون في مواجهة شخص قانونمخالفة لإحدى قواعد  الدولي
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ع في الأصل إلى ل العمل من عمل غير مشروالأخير بوقوعها فإن هذا الرضا وذلك القبول يحو
  .)1(لا يرتب تحمل تبعته المسؤولية الدولية عمل قانوني مشروع

لأعمال غير مشروعة قد تنتج عنها أضرار تصـيب   يعني هذا أن الدولة حتى مع ارتكابها
أعمالها الضـارة ويمكنهـا أن   لا تتحمل هذه الأخيرة أي مسؤولية دولية نتيجة  ورغم هذا الغير
فالدولـة  ألا وهو رضا المجني عليـه ،   عمال بالإستناد إلى سبب الإباحةارتكابها لهذه الأتبرر 

حتـى وإن  قوع اعتداء على حق مـن حقوقهـا   و إذا ما كانت في حالة رضا عنالمجني عليها 
لأن  تحمل الدولـة المعتديـة أي مسـؤولية   ه مع هذا لا تأصابها ضرر نتيجة المخالفة الدولية فإنّ

  .حول دون تطبيق المسؤوليةالرضا أو القبول ي
يعتبـر   لدولية ورضي المجني عليه بوقوعهاأنه إذا ما وقعت المخالفة القانونية ايعني هذا  

ويتحول العمل من عمل قانوني غير مشروع إلى عمـل قـانوني    ،)2(ثابة إقرار بقبولهارضاه بم
  .أي أنه لا جريمة مع توافر الرضا ، مشروع
فة القانونية قد تمت علـى حـق مـن    أن المخاللأصحاب هذا الرأي مفادها  الثانية ةحجال

لمن تقرر لـه ذلـك   فيه  غير أن هذا الحق يجوز التصرفقوق التي يحميها القانون الدولي ، الح
هنـاك أي   فإن رضي بارتكاب الفعل لـم يعـد  ،  صرف فيهأن يخول لغيره سلطة الت وله أيضا
لحقوق والمصالح الدولية إلاّ أن هناك بعض الحقـوق لا  يحمي االقانون الدولي الجنائي ف اعتداء ،

وبمفهوم المخالفة  ،عليهيشكل انتهاكها والإعتداء عليها جريمة إذا ما تم الفعل دون رضا المجني 
برضا من المجني عليه أصبح فعلا مشروعا ولم يعد مجر ما ولـم يعـد بالتـالي    أن الفعل إن تم

  .ما تصرف فيهاعتداء على الحق وإنّ
 من بين الجرائم الدولية التي لا تأخذ هذا الوصف إلاّ إذا كانت من دون رضا المجني عليه

فقد قالـت المقـررة    الإنسانية، رقي باعتبارها جريمة ضدجرائم الإغتصاب كسياسة للتطهير الع
إلى  1997المرأة وأساليبه ونتائجه في التقرير الذي رفعته في العام  المعنية بالعنف ضد الخاصة

النساء  بوصفه مظهرا من مظاهر العنف الممارس ضد<< : لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
جنسي بالشمولية حيـث يتجـاوزان حـدود    لفيه التحرش ايتم الإغتصاب والعنف الجنسي بما 

الدول وثقافتها ويستخدمان في جميع الدول وجميع الثقافات كسلاحين لإهانة النساء وإرهابهن 
النساء وسائل لإخضاع النسـاء بالسـيطرة    الممارس ضد وتشكل جميع أشكال العنف الجنسي

  .)3(>>يبعلى طبيعتهن الجنسية عن طريق العنف والخوف والتره
                                                

  .243، ص1976حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة السادسة ، – )1(
 .31حسام علي عبد القادر شیخة، المرجع السابق، ص  -  )2(
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 نيعتـنق  واتي يعشن في جنوب شـرق تركيـا و  لأن النساء الكرديات وبخاصة أولئك اللّ
لخطر العنف المتزايـد علـى أيـدي     تقبل بها الحكومة أو الجيش يتعرضنمعتقدات سياسية لا 

  .موظفي الدولة
عـروف فـي   ماهو م كمافي القانون الدولي الجنائي  نظام العامالهناك ما يعرف بغير أن 

وأن كل اتفاق نظام والآداب العامة وأنه لا يجوز الإتفاق على مخالفة الالقانون الجنائي الداخلي ، 
شأن فـي  كذلك الِف قع باطل ولا ينتج أي أثر قانوني ،على مخالفتها يعتبر هو والعدم سواء فإنه ي

فهي بمثابة قواعد ا لا يجوز الإتفاق على مخالفته هناك أمور تعتبرإذ أن القانون الدولي الجنائي 
  .)1(وتسمى بالقواعد الدولية الآمرة التي تشكل أركان و أعمدة النظام القانوني الدولي النظام العام

ق بانتهاك مثل هذه الحقوق لـيس لـه أي أثـر    الصادر من المجني عليه والمتعلّفالرضا 
  إذا سببا للإباحة، ولا يعتبرنائية في مواجهة مرتكب الإعتداء قانوني على ترتب المسؤولية الج

كل الحقـوق   ، منها على سبيل المثال لا الحصروالقانون الدولي الجنائي غني بمثل هذه القواعد 
ة في العلاقات الدوليـة  منع وحظر استخدام القو قة بالإنسان لكونه إنسان كالحق في الحياة ،المتعلّ

ه مكرسا بقوقوانين وعادات الحـرب  والمتحدة ،  لية أهمها ميثاق الأممة في مواثيق دووالذي نجد
أحكام القانون الدولي الإنساني ، فكل خـرق لهـا يعتبـر     زيادة على ، ر العمليات العسكريةوسي

ل سببا للإباحة ولا يحورضا المجني عليه لا يعتبر وق على مخالفتها لا يجوز الإتفاجرائم دولية 
  .بالتالي الفعل المجرم إلى فعل مباح

به أنصار  وهو ما جاء على بعض الحقوقيرد استثناء يوجد هذا النقد الصائب إلاّ أنه مع 
ف بهـا والتنـازل   ونعني بذلك الحقوق التي يجوز التصر،  سببا للإباحة الرأي المؤيد لاعتباره

الخاصة بمعاملـة   1949ما جاء باتفاقيات جنيف سنة والدليل على هذا  للغير للتصرف بها،عنها 
  : ءأسرى الحرب حيث جا

  .لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع للقيام به<< 
  .ولا يكلف أي أسير حرب بعمل يمكن اعتباره مهينا لأفراد قوات الدولة الحاجزة

  .>>تعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة
  :من نفس الإتفاقية) 50(كما جاء بالمادة 

ة المعسكر أو تنظيمه أو صيانته لا يجـوز إرغـام أسـرى    قة بإداربخلاف الأعمال المتعلّ<< 
  :الحرب على تأدية أعمال أخرى خلاف الفئات المبينة أدناه

  .أ ـ الزراعة 
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ب ـ الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات فيما عدا ما اختص منهـا   
ال البناء التي ليس لهـا  لميكانيكية والكيميائية والأشغال وأعمباستخراج المعادن والصناعات ا

  .رض عسكريطابع أو غ
  .التي ليس لها طابع أو غرض عسكري ج ـ أعمال النقل والمناوبة

  .د ـ الأعمال التجارية والفنون والحرف
  .هـ ـ  الخدمات المنزلية

  .وـ خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري
حالة الإخلال بأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم فـي الشـكوى وفـق     وفي

  .>>78المادة
ن إتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى في أنه من خلال نص هاتين المادتين فإ من الواضح

 قد سمحت بتشغيل أسرى الحرب واعتبار هذا العمل عملا مشروعا ولكن فـي  1949أوت  12
ترفوا جرائم ن أي مخالفة لهذه الأحكام يعتبر مرتكبيها قد اقوأل الحصر أعمال مذكورة على سبي
الآمرة فـي  من القواعد فهي لأنها جاءت مخالفة لقوانين وعادات الحرب دولية هي جريمة حرب 

مـن الإتفاقيـة   ) 52/1(ولكن الإستثناء الذي يطرأ عليها هو نص المادةالجنائي ، القانون الدولي 
 فقد،>>تشغيل أي أسير في عمل غير صحي أو حظر ما لم يتطوع القيام بهلا يجوز << :بقولها
أن ، وهـو   الأصـل كاستثناء مـن   إذا ما انطوت على الرضاالدولية الجريمة المادة هذه  تأباح

تشغيل أسرى الحرب في أعمال غير صحية أو أعمال تنطوي على مخاطر يعتبر عمـلا غيـر   
ل هذه الأعمال اعتبر هذا ما رضي الأسير بارتكاب مثولكن إذا  ـ  أي جريمة دوليةـ مشروع  

مشكلا بذلك سببا لإباحة الفعل وإخراجه من دائـرة التجـريم    عملا مشروعا بنص قانونيالعمل 
  . إلى دائرة الإباحة

قـد كرسـت   الخاصة بمعاملة أسـرى الحـرب    1949من اتفاقية جنيف ) 52(المادة إن 
للجريمـة   رد على الركن الشـرعي ي ية كسبب للإباحةعليه قيمة قانون وبصراحة لرضا المجني

وهذه الإباحة راجعة إلى أن جريمة تشغيل أسرى الحـرب   ، إذا ما انطوت على الرضافيبيحها 
يرض المجني عليـه   كما لا تتفق و نصوص إتفاقية جنيف لا يتصور أن تقوم أركانها إلاّ إذا لم

ولم يعد  في قيامه بالعمل ما يمـس حـق    أما إن رضي بذلك فقد زال حقه وهو أسير الحرب ،
  .)1(يحميه القانون

 ـمن الواضح اعتبار الرأي الـراجح منهمـا    هيبدو أنّ ه وبتقصي الرأيين السابقينإنّ رأي ال
إلاّ أن الإستثناء  باحة في القانون الدولي الجنائي ،المعارض لاعتبار رضا المجني عليه سببا للإ

ي أن رضا المجني عليه يعتبر سببا للإباحة بالنسبة لبعض مـن  الوارد على هذه القاعدة يتمثل ف
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وتحديد هـذه الحقـوق يتطلـب     مجني عليه فيها ونقلها إلى الغيرالحقوق التي يجوز التصرف لل
  .)1(دراسة لطبيعة الخطأ واستقراء للكيفية التي يتصور بها وقوع الإعتداء عليه

جنائي هي الإباحة لولة في القانون الدولي افالإباحة المعتمدة على رضا المجني عليه والمقب
 ـوإنّ يبرره الرضال أي أن الفعل المجرم لا يقوم، رئة الأصلية لا الطا لفقدانـه   اما لا يقوم إطلاق

ن عدم الرضا في هذا الفرض ركنا من أركـا ف ،)2(عنصرا من عناصر تجريمه وهو انعدام الرضا
  .فلا تقوم في حال وجودهالجريمة 

كـام  أحكام القانون الدولي الجنائي وأح تاية إلى أنه في حال ما إذا تعارضنخلص في النه
 ،فإن العبرة بقواعد القانون الدولي الجنائي لسموه على القانون الـداخلي  القانون الجنائي الداخلي

باحـة وهـو   ا للإوتطبيقا لهذا فإن الفعل وإن كان مباحا في القانون الجنائي الداخلي لاعتباره سبب
  .فإنه يعتبر غير مشروع بالإعتماد على فحوى القانون الدولي لمجني عليهرضا ا

 ،؟ لكن ما تأثير رضا المجني عليه على المسؤولية الجنائية أمام القضاء الـدولي الجنـائي  
  .ب المواليحاول توضيحه في المطلّهذا ما سوف أ

 
رضا اني علیه : نيب الثاالمطل

 .كسبب للإباحة
  

د يه لا يعتبر سببا للإباحة في القانون الدولي الجنائي إلاّ في حال وجوإن رضا المجني عل
يـف  من إتفاقيـة جن ) 52(لمادة با الواردما هو الإستثناء ك نص قانوني ينص على ذلك صراحة

ركنـا  يعتبر وإنما بيح الفعل المجرم يوأنه لا يعتبر سببا  ، ربالخاصة بمعاملة أسرى الح 1949
 ـأ  بتوافر عدم رضا المجني عليه ،قوم ركنها المادي إلاّلا يف، لجريمة من أركان ا ن تـوافر  ا إم

  .؟هو أصلا غير موجود ح فعلاكيف يباف،  الرضا فلا تقوم الجريمة أصلا
حاول توضيح أثر رضا المجني عليه علـى المسـؤولية   من خلال فرعي هذا المطلب سأ 

الشروط القانونية الواجب توافرها يتضمن  لأول افالفرع  ، دولية الجنائيةال اكمالجنائية أمام المح
على أسـاس أنـه   ـ القول   به كسبب للإباحة إن صح ضا المجني عليه حتى يمكن الإعتدادفي ر

اعتباره سببا للإباحة حتى مع  ثم ما مدى ، ـ   التي يجوز التصرف فيها كذلك في بعض الحقوق
م المحاكمات التي لحقت ثالعالمية الثانية  تمت بعد الحربتوفر هذه الشروط في المحاكمات التي 

  .فيما بعد من خلال الفرع الثاني من ذات المطلب
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  .الشروط القانونية لاعتبار رضا المجني عليه سببا للإباحة: الفرع الأّول

  
إذا ما كان له أثـر  فقط  د برضا المجني عليه كسبب للإباحة في القانون الدولي الجنائييعتّ

يـة  بارتكاب أحـد الجـرائم الدول   يعتمد عليه أي متهمقد وفي نفس الوقت  ، يمةعلى أركان الجر
لتبرير ارتكابـه هـذه    المعاقب عليها والتي يختص بها القضاء الدولي الجنائي اختصاصا نوعيا

سواء  عليه نيمجما قام بهذا العمل إلاّ بعد حصول رضا وموافقة من الأنه الأفعال شريطة إثباته 
  . أو بعد ارتكابها رتكاب الجريمةكان ذلك قبل ا

مسـتمدة مـن   ا معينة حتى يستقيم الأخذ بـه وال شروطه يجب أن تتوافر بهذا الرضا إنّو 
كسبب للإباحة ، إذ تنقسم في حد ذاتها إلـى   التشريعات الداخلية التي اعترفت برضا المجني عليه

  .مشروعالير غرعية وأن يكون سابقا على العمل صدوره عن سلطة ش شرطين هما ،
 

  .سلطة شرعيةأن يكون الرضا صادرا عن : أولا
  

لها كل صلاحيات القبـول أو   أن يكون الرضا صادرا عن سلطة شرعيةيعني هذا الشرط 
فيكـون   تمثل الشعب تمثيلا حقيقيـا  أي يجب أن يصدر الرضا من قبل حكومة شرعية الرفض ،

 ـسببا للإباحة ،  جعلهرضا الشعب الذي تمثله مما ي قبولها ورضاها بمثابة ا إن كـان الرضـا   أم
 كمـا  تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا فإنه لا يمكن الإعتداد بـه ،  صادرا عن حكومة غير شرعية لا

قيام الثوار الأفغان في مواجهة الإحتلال السوفياتي كتعبير عن  خلال في أفغانستان منحدث ذلك 
  .)1(الرفض الشعبي المسلّح لما رضت به حكومة كابل

كن رضـا الشـعب   ر عن مشاعر الشعب الأفغاني ورضاها لم يهذه الحكومة لم تكن تعبح
ببا يمثل س ر مثل هذا الرضا رضا قانوني شرعيمما يعني أنه لا يمكن اعتبا الأفغاني بالإحتلال

بل يبقى هذا الإحـتلال محافظـا علـى وصـفه      الإحتلال السوفياتي لأفغانستان ،يبيح للإباحة 
  .تباره جريمة دوليةالتجريمي باع

لرضا حتى وإن كان صادرا من سلطة شرعية لها صلاحيات القبـول  أن ايضاف إلى هذا 
وما يقال عن  يحة غير معيبة ،فإنه يجب أيضا أن يكون الرضا صادرا عن إرادة صحو الرفض 

 الرضا في القانون الـدولي عيوب الرضا في القانون الجنائي الداخلي يقال هنا أيضا عن عيوب 
فالرضا  ، )1( في الدرجة والمدىوالجوهر لكنها فقط تختلف فهي لا تختلف في الطبيعة  الجنائي ،
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في القانون عية السلطة الشرعيب الغلط أو الإكراه أو التدليس ، كما أن ا من يجب أن يكون خالي
 ية معينـة أهل متتوفر به من قبل أشخاص يتطلب القانون أن مثلةالم و الحكومة الفعلية الدولي هي

   .ما يبينه التشريع الداخلي لدولته معينة حسب  ايكون المجني عليه مميزا بالغا سن حيث
أن الرضا يعد سليما حتى ولو وقع تحت إكـراه   فقهاء القانون يرون من بعضا لكن هناك

لا لبس فيه رغم أنـه قـد يكـون    كما يلاحظ أنه يجب أن يكون الرضا صريحا ، ة المسلّحة القو
كما أن الرضا إذا ما كان صـادرا مـن    تاجه من الظروف ،ب التحرز في استنولكن يجنّ اضمني

 ـالأفقط ولا يمتد إلى الدول  ةالأخيردولة فإن أثره ينحصر على هذه  ة خرى والتي وقعت المخالف
فأثر الرضا الذي ينحصر فقط في الدولة التـي رضـيت    ، في مواجهتها ولم ترض عن وقوعها

  .)2(ية دون بقية الدول الأخرى التي لم ترضى بها يسمى بنسبية أثر الرضابالمخالفة الدول
لال القـوات المسـلّحة   احـت ،  الرضا دون نشوئهاالمخالفات الدولية التي حال ومن أمثلة  

  . 1938راضي النمسا سنة الألمانية لأ
 لا بد بل غير أن هذا الشرط لا يكفي وحده لقيام رضا المجني عليه واعتباره سببا للإباحة

  .من توفر شرط ثان
  

  .مشروعالأن يكون الرضا سابقا على العمل غير : ثانيا
  

، فـإن  صرا لـه  هذا الشرط أن يكون الرضا سابقا على الفعل غير المشروع أو معايعني 
عمل مشـروع بـل    مشروع إلىالل العمل غير يحو لأن الرضا اللاحق لاكان لاحقا لا يعتد به 
خالفـة  ملأن الإعتداء أو الى وصفه المجرم ولا يعتبر مباحا ، بعبارة أخرى عيبقى العمل محافظا 

فإن جميع أركانها تكون قد تـوافرت   بها دولة ما في مواجهة دولة أخرى ن سبق وقامتالدولية إ
الجريمـة الدوليـة قـد    ن اركأكل من لأن للتذرع بسبب الإباحة  وتحققت مما يعني أنه لا محل

تثـار  عليه بعد حصول الجريمة الدوليـة و   مجنيلستفيد الجاني من رضا اولا يجميعها  تحققت
م المرتكبمسؤوليته الجنائية ويتعرض للعقوبة المناسبة للجر.  

بـر  ولا يعت ركان الجريمةالرضا اللاّحق لارتكاب الجريمة الدولية ليس له أي أثر على أف
مـة  ى الحرب في أعمال مجرما هو في جريمة تشغيل أسرأيضا عنصرا من عناصر أركانها ك

الصـفة  ظة على كيانها ولا ينزع الرضـا  تبقى الجريمة محافإذ  سرى ،الأدوليا دون رضا من 
تسـتقيم إلا بتـوافر    التي لان لهذه الجريمة لأنه لم يدخل في الركن المادي المكوالمجرمة عنها 
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أمـا   قانوني ،الغير العمل ل عمل مادي بإجبار الأسرى على وقد تحقق هذا منذ أو عدم الرضا ،
ا عـديم  المطالبة بحقه في التعويض اعتبر هذا الرضلعدم الأسير به  ا انتهى هذا العمل ورضيإذ

ويبقى أثره في هذه الحالة منحصرا في القضـاء علـى المسـؤولية     الأثر على ارتكاب الجريمة
ي الذي ارتكـب الجريمـة   انمطالبة الجبالدولية لتنازل المجني عليه الذي صدر عنه هذا الرضا 

،  )1(أو أن تتنازل الدولة التي صدر عنها الرضا عن حقها في المطالبـة بـالتعويض   بالتعويض
، التصرف فيه ونقلـه إلـى الغيـر    حق يجوزفتنازل المجني عليه بحقه في المطالبة بالتعويض 

  .لمجني عليه كامل الحرية بالتصرف بالحق المعتدى عليهفل
ول بأن الرضا يعتبـر  لشروط يجب أن تتوفر جميعها حتى يمكن القمن الواضح أن هذه ا

وهـي تلـك    ط في بعض الحقوق دون البعض الآخرقد تكون صحيحة وجائزة فقو سببا للإباحة
  .القواعد القانونية الدولية الآمرة التي لا يجوز الإتفاق على مخالفتها

احة أمام القضـاء  سببا للإب لكن هل يمكن مع توافر هذه الشروط اعتبار رضا المجني عليه
  .الدولي الجنائي؟

  
  .في القضاء الدولي الجنائيتطبيقاته : الفرع الثاني

  
متهمـين بارتكـابهم   لأفعال ا يبيح، على رضا المجني عليه كسبب للإباحة الإعتماد  هل تم
  .؟أم أنه لم يعتبر كذلكالمحاكم الدولية الجنائية مختلف أمام جرائم دولية 

هذا التساؤل تكون من خلال محاولة عرض السوابق القضائية للمحاكم الدولية  الإجابة عن
الجنائية للكشف عن مدى تطبيق هذه الأخيرة لرضا المجني عليه وهل اعتمـدت عليـه كسـبب    

من المتهمـين أمـام هـذه     للإباحة في أنظمتها الأساسية أم أنها لم تتطرق لذلك ، وهل قدمه أي
  .الجنائية  تهمسؤوليلنفي قيام دفع المحاكم ك

إلى المحـاكم   ثم التي زالت ولايتها ، تطرق أولا للمحاكم الدولية الجنائيةلتوضيح ذلك سأ
  .المحكمة الدولية الجنائية الدائمةأخيرا إلى  الدولية الجنائية التي لاتزال قائمة و

  
  .خلال محاكمات الحرب العالمية الثانية: أولا

  
أو لميثـاق المحكمـة   غ رمبرلمحكمة العسـكرية الدوليـة لنـو   سي لبتصفحنا للنظام الأسا
ـ محكمة طوكيوـ لا نجد أي مادة قانونية تنص على اعتبار رضـا   العسكرية للشرق الأقصى
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مسؤولية الجنائيـة  لدفع ال إليه المتهمون أمام هذه المحاكم المجني عليه سببا للإباحة يمكن أن يلجأ
أن الجرائم التي تختص بها المحـاكم الدوليـة الجنائيـة    بل على العكس من ذلك نلاحظ عنهم ، 

سـواء كـان    كل مخالفة لأحكام القانون الدولي أنهادولية بحكم جرائم خلال هذه الفترة اعتبرت 
من النظـام الأساسـي لمحكمـة    ) ج/06(المادة  تنص، لهذا  يحظرها القانون الداخلي أو يقرها

  :نورمبرغ على أن 
لتي ارتكبت قبل الحرب أو أثناءها والإضطرابات التـي قامـت علـى    الأعمال الوحشية ا<<  

في إختصاص المحكمة أو مرتبطـة  أسباب سياسية أو عنصرية أو دينية تنفيذا لجريمة تدخل 
تنظرها المحكمة سواء كانت الأعمال المرتكبة مخالفة للقوانين الداخلية في الـبلاد التـي    بها

  .>>ارتكبت فيها أو غير مخالفة لها
مجرمين الذين ارتكبـوا  البمحاكمة كل  نورمبرغ محكمةفهذه المادة تنص على إختصاص 

وأنه حتى ولو كانت الأفعال التي يلحقها هذا الوصف مباحة في القـوانين الداخليـة   دولية جرائم 
لضرورة علـى  كون مباحة باذا لا يعني أن هذه الأفعال ستفإن هلدول التي ينتمي إليها المتهمون ل

مباحا لتوافر سـببا مـن   إذا كان الفعل ، وبالقياس على هذا فإن  الجنائي دوليالقانون المستوى 
فهذا لا يعنـي بالضـرورة    في القانون الجنائي الداخلي ، أسباب الإباحة وهو رضا المجني عليه

اعتباره كذلك في نظر المحكمة بل يبقى الفعل محافظا على وصفه الإجرامي ولا يعتبـر مباحـا   
بر ضمنيا عن رفـض اعتبـار   يع) ج/6(فنص المادة ط العقوبة الجزائية على مرتكبه ، لّومنه تس

الداخلية نظـرا لسـيادة   الجنائية رضا المجني عليه سببا للإباحة حتى وإن كان كذلك في القوانين 
  .أحكام القانون الدولي على قواعد القانون الداخلي

ني من المبادئ السبعة التي استخلصتها لجنة والدليل على هذا أيضا ما نص عليه المبدأ الثا
إن واقعة عدم عقاب القـانون الـداخلي   << : القانون الدولي من سابقة نورمبرغ والذي جاء به

  .)1(>>على فعل يعد جريمة دولية لا يعفي فاعلها من المسؤولية في القانون الدولي
حاكمة مجرمي الحرب بم انتختصة طوكيو عتبار محكمة نورمبرغ ومثيلتها محكماوعلى 
 ـخطورة والبشاعة خاصـة منهـا جـرائم    عن ارتكابهم جرائم في منتهى ال العالمية الثانية  دض

قـد  سببا يبيح مثل هذا الفعـل الشـنيع ، ف   أن يكون رضا المجني عليهم التي لا يتوقعالإنسانية 
لتلـك   لـيلا فـي تعريفهـا   وإن كانت تختلف قد عشر نص دولي عرفت هذه الجرائم من قبل أح

 فعال محددة من العنف ضـد لأتشترك في إشارتها  ها رغم ذلكالجريمة وعناصرها القانونية فإن
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ض النظر عما إذا كانت وبغ ذا كان الشخص مواطن أو غير مواطنض النظر عما إأشخاص بغ
  .)1(زمن السلم في في زمن الحرب أوهذه الأفعال قد ارتكبت 

لا تقران باعتبار رضا المجنـي عليـه سـببا    فكل من محكمة نورمبرغ ومحكمة طوكيو 
إلاّ أن هذا لا يعني أن المحكمة لا تأخذ به بصفة مطلقة بـل   ي الجنائي ،للإباحة في القانون الدول

 ـ   تقديرها للعقوبة ،من خلال ها التقديرية تطبقيه من عدمه يرجع إلى سلطت م ولـم يثبـت أي حك
وجود رضا المجني عليه واعتباره على أساس ا تهمين أمامهالمأي من قضائي لهذه المحكمة برأ 

  .الواقعة عليه سببا يبيح ارتكاب الجريمة الدولية
  

  .رضا المجني عليه بعد محاكمات الحرب العالمية الثانية: ثانيا
  

ولية الجنائية التـي زالـت   إذا كان رضا المجني عليه لا يعتبر سببا للإباحة في المحاكم الد
وهي كل من المحكمة  ولية الجنائية التي لاتزال قائمة ،في المحاكم الد كذلكيعتبر لا ه فإنّ ولايتها

لنظـام الأساسـي   نا لبتصفحلمحكمة الدولية الجنائية لرواندا ، لأنه الدولية الجنائية ليوغسلافيا وا
م الجـرائ عتبر فيه رضا المجني عليه سببا لإباحة يبرز لنا أي نص قانوني يلم لهاتين المحكمتين 

م إبـادة  ئجـرا  الإنسـانية ،  ونعني بها كل من الجرائم ضد تختص بها هاتين المحكمتين ،التي 
  .لى جرائم الحربالجنس البشري زيادة ع

لم يتطرق دفاع الموكل عنـه  " طاديتش" بالنسبة لمحكمة يوغسلافيا وعند محاكمتها للمتهم 
ي تقدم بها تتمحور حـول عـدم   لرضا المجني عليه باعتباره سببا للإباحة وإنما كانت الدفوع الت

كمـا   على المحاكم الوطنية لا مبرر لـه،  وجود سند قانوني لإنشاء المحكمة وأن أولوية المحكمة
أن من نظامهـا الأساسـي ، غيـر    ) 5، 3، 2(المحكمة بموجب المواد  اختصاص مأنه دفع بعد
أنها أنشأت بغيـر  على وأكدت اختصاصها ورفضت الدفع المؤسس  بهذه الدفوعتأخذ المحكمة لم 

 1998مـاي   08كمة وأصدرت حكمها في كما أنها رفضت الطعن في أولوية المحسند قانوني ، 
أدين المتهم بارتكابه عدة جرائم إلاّ أنه برئ من تهمة القتل بوصفه انتهاكا لقوانين وأعراف حيث 

لأعمـال  نتيجـة   نظرا لأن الدليل على أن الضحايا ماتوا د الإنسانيةالحرب وبوصفه جريمة ض
  .)1(المتهم اعتبر غير كاف

أما إدانته فقد كانت بناء على الإضطهاد لأنه قد تسبب في موت شرطيين بوسـنيين همـا   
 ـوأدين  ،" عثمان بيسيتش ، وأدين بيسيتش " ا إنتهاكـا لقـوانين   أيضا بالمعاملة القاسية باعتباره
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لإشـتراكه فـي ضـرب    الإنسانية  ضدإنسانية باعتبارها جريمة وأعراف الحرب والمعاملة اللاّ
  " .أوبشتينا برييدور" وطرد المحتجزين في البلدات والقرى ومعسكرات الإعتقال في 

ثبوت  بناء علىوبما أنه قد حوكم لب عدم رضا المجني عليه لقيامها كل هذه الأعمال تتط 
بب للإباحة لأنه هذه التهم بحقه يعني هذا أن المحكمة لم تتطرق لموضوع رضا المجني عليه كس

  .لم يثار أصلا كدفع مقدم من قبل محاميه
حيث كان متهمـا بـالتطهير العرقـي للسـكان     " بلاسكيتش" اكمت المحكمة كل من كما ح

  ضـد " تشيليبيشـي " إلى جانب قضية معسـكر  " وادي نهر لاشنف" مسلمين بوسنيين في منطقة 
انتهاكات خطيرة  رتكابهملا "وإساد لاندزوتش ، حازم ديليتش ، رافكو موميزد ليتش ،زيينيل بلا"

 صرب بوسنيين محتجزين في المعسكر وانتهاكات قوانين وأعراف الحرب ضدلاتفاقيات جنيف 
الإنسانية حيث حكم عليه بخمـس سـنوات    لارتكابه جرائم ضد "أرديموفتش" إلى جانب محاكمة 

  .)2(سجن
نظرا لمدى  ة على رضا المجني عليهالمحكم من الواضح أن هذه المحاكمات لم تعتمد فيها

فهـل   ،رضا المجني عليـه  تباح لمجرد أبدا أن لا يمكن ففظاعة وخطورة هذه الجرائم المرتكبة 
قام بـه الجـيش   سبق وأن  كما شخص بالإعدام رميا بالرصاص 260ن يعقل أن يرضى أكثر م

جـل مـن مستشـفى    ر 260عندما رحلـوا  ليوغسلافيا والقوات الشبه عسكرية الصربية  ابعالت
  .)3(وأعدموا هناك"  أوفتشارا" نقلوا بعدها في مجموعات إلى موقع قريب من " فوكافار"

باعتبارها جرائم  الإجراميتبقى هذه الأفعال محافظة على وصفها  أن من العدالة الحقة إنّه
م على لم تعترف برضا المجني عليه كسبب يبيح ارتكاب أشنع الجرائ يوغسلافيا محكمةف دولية ،

ليه محكمة رواندا فـي  وهو ذاته ما ذهبت إالإنسانية وجرائم الإبادة ،  جرائم ضدالالإطلاق وهي 
ولـم تعتمـد عليـه لتبـرأت      مجني عليه سببا من أسباب الإباحةعدم النص على اعتبار رضا ال

ك أو يتـآمر  إذ يعتبر أن كل من يشتر،  بارتكابهم جرائم إبادة المتهمين أمامها لاسيما أنهم اتهموا
غة أو الدين أو يعمل علـى إضـعافها أو   ق بالجنس أو اللّللقضاء على جماعة وطنية بسبب يتعلّ

  .يتعدى على حياة أو حرية أو ملكية أعضاء تلك الجماعة يعد مرتكبا لجريمة إبادة جماعية
بالتحريض المباشر ـ   رئيس وزراء سابقـ "  جان كامباندا" على رواندا محكمة حكمت 

ءاتها على الإستمرار فـي نـدا   إم. إل. تي.دة جزئيا لتشجيعه محطة آرلعلني على ارتكاب الإباوا
هتك جسدي ذو طبيعـة جنسـية   << : الإغتصاب بأنهفت كما عرالداعمة إلى قتل التوتسيين ، 

                                                
" بتھمة الإبادة الجماعیة في بلدیة " كوفا تشفیتش"العرقي لسكان مسلمین  و رالمتھم بالتطھی" الكوسفسكي: "إلى جانب محاكمة كل من  -)2(

 .وغیرھم من المتھمین" برییدور
 .503، ص)3(، المرجع السابق، ھامشحسام علي عبد القادر شیخھ -)3(
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يرتكبه شخص في ظروف تنطوي على إكراه ويعتبر العنف الجنسي بما فيه الإغتصاب أي فعل 
  .>>ة يرتكب ضد شخص في ظروف تنطوي على إكراهله طبيعة جنسي
مثل ذلك الذي يسببه الخـوف مـن   ، ة أو التهديد بها أو الإكراه بالقوهذه الجريمة ترتكب 

 الشـخص أو   العنف أو الإكراه أو الإعتقال أو الإضطهاد النفسي أو إساءة استخدام السلطة ضـد
لحسبان عنصر الضغط النفسـي أو  ولا يجوز لتعريف الإغتصاب أن يسقط من ا، شخص آخر 

كجريمـة  ، فهـو   الإكراه عند محاولة التحقق من مزاعم المرأة بعد موافقتها على الفعل الجنسي
  يتصور وقوعه برضا المجني عليهـا ، لمحكمة رواندا لا يالأساسدولية معاقب عليها في النظام 

هذا  أل الشخص عن ارتكابهلا يس ثمةرضاها اعتبر العمل عملا مشروعا ومن ب وقوعه فإن كان
 مرتكبي هذه الجرائم مهما كانت دوافعهـم فـإنهم يسـتحقوا   أن غير الفعل بل يحكم له بالبراءة ، 

بارتكاب  عليهن قد رضينعلى أساس أن المجني  الأعمالولا يمكن بأي حال تبرير هذه العقاب 
  .هن علي المجنيم رضا الركن المادي لهذه الجرائم يفترض انعداوأن  ، بحقهن هذه الجرائم

لم تتطرق لرضا المجنـي عليـه    فهي الدائمةالجنائية سبة للمحكمة الدولية نوكذلك أيضا بال
نظرا لبشاعة الجرائم التي تختص بهـا والتـي لا يمكـن أن    الأساسي كسبب للإباحة  هافي نظام

  .تبرر على أساس رضا المجني عليهم
يزال مرتكبوها بعيدي كل البعد عن ائم دولية جرغير أن الواقع العملي يشهد على ارتكاب 

ا قامت به الولايات المتحدة والتي بدلا من الإلتزام بحماية النساء والأطفـال  كم الجناية ، المساءلة
ى رؤوسهم في مناطق عديـدة  لودمرت بيوتهم ع هم بالطائرات والقنابل العنقوديةعمدت إلى قصف

وقعـت مـع   الإتفاقية التـي  ك الإتفاقياتمجموعة من ع بتوقيورغم ذلك فإنها تقوم  ن العراق ،م
ة الدولية الدائمة لجـرائم  المحكم أمامعلى إستثناء الأمريكيين من المثول  الإتفاق ينصإذ  ،مصر 

همة ارتكاب جرائم حرب في حال مـا  ويعني إستثناء الجنود الأمريكيين من الملاحقة بت الحرب ،
من الدول الصغيرة  ما أبرمت إتفاقيات مماثلة مع عدد آخرك ، هذه المحكمة أمامستوجب المثول ا

  .)1(الأردن منها إسرائيل ، رومانيا وعدد من الدول العربية ، قطر ، الكويت،
نظـرا لخطـورة   تي تبيح ارتكاب الجرائم الدولية فالرضا لا يمكن اعتباره من الأسباب ال

الجزاء العادل لاقتراف مخالفات قانونية  والتهرب من توقيعمسؤولية الجنائية الفردية أثره على ال
  .جسيمة تعتبر جرائم دولية

  
 

                                                
 http:/www.ahram.org.eg/acpss:، متوفر على الموقع"محاصرة الشرعیة الدولیة من تحلیلات عربیة ودولیة"عماد جاد،  –)1(
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  .الخاتمة
  

دراسة موضوع أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي من الناحية القانونية أمكننا مـن  
الأسباب التي اتفق الفقه الدولي الجنائي علـى اعتبارهـا فيمـا إذا    أولهما ،  تقسيمها إلى صنفين
 ريمة دولية ه جمشروع والموصوف بأنالغير ونية أسبابا تبيح ارتكاب الفعل تحققت شروطها القان
الدفاع الشرعي ثم المعاملة بالمثـل ،  دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة ، وهي فتخرجه بالتالي من 

اختلف في اعتبارهـا   الأسباب التيوثانيهما ، حقوق المحاربين وأخيرا فالتدخل الدولي الإنساني 
الـرئيس الأعلـى    ، إطاعة أمر ، رضا المجني عليه هي كل من حالة الضرورةأسباب إباحة و

  .والتي اعتبرت أسبابا ذات أهمية قانونية كبيرة لما توفره من دعامة يستفيد منها مرتكب الفعل
فبالنسبة للدفاع الشرعي فقد اهتمت به النظم القانونية سواء في القوانين الجنائية الداخليـة  

ة القانونية لا يقـود إلـى   للدول أو في القانون الدولي الجنائي ، لأن تنظيم المجتمعات من الناحي
القضاء على هذه الفكرة بل على العكس فإنه يهتم بتنظيمها وتكريسها وإن وجد أي نظام قـانوني  

  .لا يعترف به فهو تنظيم متناقض مع نفسه
نتقام يس الإـ يعتبر الدفاع الشرعي استثناء من قاعدة عدم اللّجوء للقوة ، لأنه يهدف للوقاية ول 

يعتبر سببا للإباحة في القانون الدولي الجنائي بشرط أن يسبقه فعل غير من المعتدي ، إذ 
ح وارد على أحد الحقوق الجوهرية للدولة والتي يحميها القانون ويعتبر هذا مشروع حال مسلّ
  .العمل عملا عدوانيا

ى ـ يعد الدفاع الشرعي وسيلة مثلى لدفع الإعتداء من المعتدي في حال انعدام وجود وسيلة أخر
ولهذا السبب يعتبر ، الدول يناط لها القيام بمثل هذا العمل سلطة ولانعدام وجود سلطة عليا تعلو 

مجلس الأمن حالة وجود العدوان ثم الدفاع الوسيلة الوحيدة لصد الإعتداء إلى غاية أن يثبت 
ة والثلاثين يقرر التدابير الواجب اتخاذها حسب ما جاء بميثاق الأمم المتحدة من المادة التاسع

  .ومن القيام بالتدابير المؤقتة حسب ما جاء بالمادة الأربعين 
ـ من الواضح أن المادة الواحدة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة هي المرجعية القانونية و 
الأساسية الواجبة التطبيق في حال توافر شروط الدفاع الشرعي حتى مع انعدام نص قانوني 

لف الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية باستثناء ما جاء ذكره بنظام ينظمه من خلال مخت
  .روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة بالمادة الواحدة والثلاثين

ـ رغم أن الدفاع الشرعي قد تم النص عليه بنظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية 
من موانع المسؤولية الجنائية وليس تحت إطار أسباب الإباحة على الدائمة إلاّ أنه قد أدرج ض
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فقده يعتبر ضغط على نفسية الجاني مما يالإكراه المعنوي ، إذ  اعتباره صورة من صور أساس
  .حرية الإختيار

ـ يلجأ للدفاع الشرعي سواء إذا ما توافرت شروطه حسب ما جاء بالمادة الواحدة والثلاثين من  
لأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة ، أما في حال انعدام توافر شروطه فيلجأ نظام روما ا

الخاص يقيد " إليه حسب ما جاء بالمادة الواحدة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة حسب قاعدة 
  ".العام
وسائل أماّ السبب الثاني المتفق عليه فهو المعاملة بالمثل ، إذ تعتبر وسيلة مثلى من ال     

القانونية التي تسمح للدولة المعتدى عليها أن ترد الإعتداء خاصة في غياب سلطة يناط لها مثل 
  .هذه الوظيفة

ـ تشجع المعاملة بالمثل على إرغام الخصم للخضوع للقانون من أجل احترام مبادئ القانون 
العمليات العسكرية أثناء سير  هالدولي المنتهك ، فهي وسيلة ناجحة لتوقيف المعتدي عند حد

ولكن حتما مع ضرورة احترام شروطها القانونية واحترامها لقوانين وأعراف الحرب وللقانون 
الدولي الإنساني وإلاّ اعتبرت فعلا غير مشروع يوصف على أنه جريمة دولية عوض أن تكون 

  .سببا للإباحة
وبين حقوق المحاربين كسبب  ـ من الواضح أن هناك ترابط بين المعاملة بالمثل كسبب للإباحة 

لا يستفيد منها إلاّ كل  حة في زمن الحربهو الآخر للإباحة  ، ذلك أن المعاملة بالمثل المسلّ
، فإذا ما صدرت أعمال  شخص له صفة المقاتل أو المحارب حسب ما تضمنه قانون الحرب

سبب الإباحة بل يجب من أشخاص ليسوا بمقاتلين فلا يجوز لهم الإستفادة من  المعاملة بالمثل
محاكمتهم لارتكابهم أفعالا مجرمة تستوجب العقاب والسبب في ذلك راجع إلى أنه لو خول لغير 
المقاتلين الإستفادة من المعاملة بالمثل كسبب للإباحة لعمت الفوضى المجتمع الدولي بتهديدهم 

  .للسلم والأمن الدوليين
ل من محكمتي نورمبرغ وطوكيو رغم عدم النص ـ اعترفت بالمعاملة بالمثل كسبب للإباحة ك

ا الأساسية وإنما يفهم ذلك معليها صراحة وبصريح العبارة بمادة قانونية من خلال أنظمته
ضمنيا من خلال محاكمتهما ، في حين أنكرت كل من محكمتي يوغسلافيا ورواندا ذلك نظرا 

منها جرائم الإبادة، الجرائم ضد بها خاصة  انلمدى فظاعة وخطورة الجرائم الدولية التي تختص
الإنسانية ، وفي مقابل هذا فإن المحكمة الدولية الجنائية الدائمة رغم أنها لم تعتبرها من أسباب 
الإباحة أو حتى من موانع المسؤولية الجنائية كما فعلت بالدفاع الشرعي،إلاّ أنها لم تنكر 

لي أو المبادئ العامة لقانون النزاعات اعتبارها سببا للإباحة حسب ما يأخذ به العرف الدو
  .المسلحة
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أما السبب الثالث فهو التدخل الدولي الإنساني الذي يهدف لحماية حقوق الإنسان المنتهكة من    
  .قبل دولة ما ، مستعملة في ذلك أعمال التعذيب والقسوة التي لا تتماشى ومبادئ الإنسانية

على وصفه الإنساني حتى ولو كان تدخلا عسكريا إذا ـ يبقى التدخل الدولي الإنساني محافظا 
ة العسكرية على أنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق المصلحة الإنسانيةما استعملت به القو.  

ـ ليس التدخل الدولي الإنساني فقط ذلك الذي تستعمل به القوة العسكرية وإنما قد تستعمل به 
، تحقيق المصلحة الإنسانية بأقل ضرر ممكن وسائل أخرى لها نفس قيمة القوة العسكرية من 

  .كل من الوسائل الإقتصادية والدبلوماسية والسياسيةوهي 
ـ يعد التدخل العسكري حالة ملّحة خاصة في وجود انتهاك جسيم لقوانين وأعراف الحرب 

لإبادة وللقانون الدولي الإنساني تصدم معها الضمير الإنساني ، كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم ا
  .باعتبارهما أشنع الجرائم الدولية على الإطلاق

أما حقوق المحاربين فهو الآخر يعتبر سببا للإباحة ولكن بشرط احترام المحاربين للقواعد      
المنظمة لسير العمليات العسكرية الذي من شأنه أن يخفف الأضرار الناجمة عن الحرب إلى 

  .ن الضرورة العسكريةأقصى حد ممكن مع الموازنة بينها وبي
ـ يعتبر حقوق المحاربين هو الآخر استثناء من قاعدة عدم اللّجوء لاستعمال القوة فهو كنتيجة  

حتمية لوجود الحروب على أرض الواقع مما يسمح للمقاتلين إذا ما احترموا القواعد المنظمة 
  .يةئيكونوا بعيدي كل البعد عن أي مساءلة جنافي أن للحرب 

لمحاربين باعتباره سببا للإباحة وحده يمكنه التوفيق بين أمرين جد مهمين أثناء سير ـ حقوق ا 
مع احترام مبدأ  العمليات العسكرية ، وهما كل من الضرورة الحربية ومقتضيات الإنسانية

  .التناسب أثناء سير العمليات العسكرية 
اني بهذه الصفة من سبب الإباحة يستفيد المحارب وحده والذي يعترف له القانون الدولي الإنسـ 

إذا ما ارتكب أعمالا صنفت حسب الأصل على أنها جريمة دولية ، وبمفهوم المخالفة فإن غير 
المقاتل لا يمكنه الإستفادة من هذا السبب لتبرير أعماله مهما كانت ، وبالتالي وجوب تطبيق 

  .العقوبات الجزائية حسب ما يقتضيه القانون الدولي الجنائي
وجوب احترام المحارب أثناء سير العمليات الحربية الهجوم فقط على الأهداف العسكرية دون  ـ

غيرها وهدفه في ذلك شلّ هذه الأخيرة قدر الإمكان وإضعاف قدراتها بالقدر اللاّزم فقط لتحقيق 
  .الهدف من الحرب وهو الإنتصار بشرط استعماله الوسائل المباحة من أساليب وطرق القتال

لا التي حالة الضرورة تتقدمها ،  مختلف في اعتبارها أسباب إباحةالخرى الأالأسباب أما      
تعتبر سببا من أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي وإنما هي مانع من موانع المسؤولية 
ي الجنائية إذا ما تذرع بها الفرد لدفع مصلحة من مصالحه الخاصة والتي يحميها القانون الدول

  . الجنائي بعد تعرضه لخطر جسيم
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ـ يمكن اعتبار حالة الضرورة صورة من صور الإكراه المعنوي الذي يصيب الجاني   
اعتبارها مانع من موانع ريمة الدولية فيعدمها ، مما يبرر والمؤثر على الركن المعنوي للج

يدة لتنفيذ ما أمر به رئيس المسؤولية الجنائية وليس سببا للإباحة إذا ما أثبت أنها الوسيلة الوح
أعلى تجب طاعته باعتبارها حق للفرد الذي أصبح من أشخاص القانون الدولي يستفيد من 

  .المزايا التي تقررها له مبادئ العدالة والتي لا يستطيع القانون الدولي تجاهلها
عقوبة شريطة وبالمثل فإن أمر الرئيس الأعلى قد اعتبرته عدة نصوص دولية عذرا مخففا لل     

  .أن يكون مخالفا للقانون بصورة واضحة
ـ يمكن اعتبار إطاعة الأمر الصادر من الرئيس الأعلى مانعا من موانع المسؤولية الجنائية 

جريمة الدولية من لوليس سببا من أسباب إباحة الجريمة الدولية لأنه يعدم الركن المعنوي في ا
بها المرؤوس بوصفه الجاني وكنتيجة حتمية لهذا فلا خلال انعدام حرية الإختيار التي يتمتع 

من صور الإكراه المعنوي أو حالة  يصلح الدفع به في القانون الدولي الجنائي إلاّ إذا كان صورة
    . الضرورة

ـ ضرورة وجود ترابط بين أمر الرئيس الأعلى وبين حقوق المحاربين ، فلا يستفيد منه 
و مانعا من موانع المسؤولية الجنائية كصورة من صور الإكراه باعتباره عذرا مخففا للعقوبة أ

  .بصفة المحاربالمعنوي إلاّ إذا كان صادرا ممن يعترف له القانون 
ـ تعتبر الطاعة للنظام العسكري الأساس الذي يحتم على المرؤوس إطاعة أمر رئيسه الأعلى 

عدامه ، ولكن شريطة التأكد من خوفا من تطبيق العقاب الذي قد يصل إلى سلب حريته أو حتى إ
   .مشروعية الأمر الصادر إليه

ـ من بين أهم المبادئ التي جاءت بها محكمة نورمبرغ عدم إعفاء مرتكب الجريمة الدولية من 
المسؤولية بناء على أمر صادر له من حكومته أو من رئيسه الأعلى شريطة أن تكون له حرية 

  .الإختيار
ليس سببا للإباحة حسب ما ن رئيس أعلى عذرا مخففا للعقوبة وم صادر ـ اعتبار إطاعة أمر

ها وهي كل من محكمتي نورمبرغ تة التي زالت ولايتالمحاكم الدولية الجنائية المؤق اعتمدته
وعدم اعتباره سببا للإباحة أمام المحاكم الدولية الجنائية التي لا تزال قائمة وهي كل  ، كيووطو

واعتباره حسب المحكمة الدولية الجنائية الدائمة مانعا من ، اندا من محكمتي يوغسلافيا ورو
أنه لم يطع هذا الأمر إلاّ لأنه كان مكرها في ذلك مما موانع المسؤولية الجنائية إذا أثبت المتهم 

قد يجعله سببا لتخفيف العقوبة ، كما لا يمكن مطلقا تبرير الجرائم الدولية كجرائم الإبادة 
ئم ضد الإنسانية المرتكبة في الحرب وبالتالي لا يمكن اعتباره عذرا مخففا الجماعية والجرا

   .للعقوبة 
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أما السبب الثالث المختلف في إباحته فهو رضا المجني عليه ، فكل شخص من أشخاص      
القانون الدولي إذا ما رضي بوقوع المخالفة القانونية الدولية في مواجهته فإن هذا العمل غير 

يتحول إلى عمل مشروع لهذا يعتبر رضا المجني عليه سببا للإباحة في بعض الحقوق  المشروع
  .التي يجوز التصرف فيها

ـ لا تقوم بعض الجرائم إلاّ إذا انعدم رضا المجني عليه ، فإذا كان الرضا موجودا وقائما انتف 
  .وصف الجريمة عن الفعل كجرائم الإغتصاب التي تهدف للتطهير العرقي

ض الحقوق يجوز الرضا بشأنها ويعتبر رضا المجني عليه سببا يبيحها كتشغيل أسرى ـ بع 
  .الحرب ، فبقبولهم لهذا العمل ينتفي وصفه المجرم ويصبح فعلا مباحا

ة شرعية وأن يكون قبل ارتكاب ـ حتى يعتد به كسبب للإباحة يجب أن يكون صادرا عن سلط
  .بةريمة وصادرا عن إرادة صحيحة غير معيالج

هذا وإن كانت لهذه الأسباب فوائد قانونية يستفيد منها صاحب الفعل ومن في حكمه من      
مشروع وتنزع عنه الوصف المجرم فإنه الغير رك باعتبارها أسباب تبيح الفعل مساهم أو مشا

  :بالمقابل من هذا توجد عيوب عديدة لها منها
وجود عدوان مسلح حال غير مشروع فإنه ومع ـ إن كان الدفاع الشرعي لا يقوم إلاّ في حالة 

يخضع لأهواء الدول المتقدمة  دام وجود تعريف دقيق للعدوان جعل الدفاع الشرعيهذا وبانع
والتي تملك ترسانة قوية من الأسلحة ذات التدمير الشامل ، والدليل على هذا أن ميثاق الأمم 

اسية ، إذ أخضعها لسلطة جهاز سياسي المتحدة قد جعل جريمة العدوان تخضع للاعتبارات السي
  .منحاز وهو مجلس الأمن عوض أن يقننها ويجعلها خاضعة لجهاز قضائي مستقل

ـ إذا ترك حق اللّجوء لحق الدفاع الشرعي إلى غاية أن يتدخل مجلس الأمن ويتخذ ما يراه 
كم الأضرار ضروريا يكون الوقت قد فات لصد العدوان وتجنب آثاره بل قد يؤدي هذا إلى ترا

  .إلى درجة يصعب بعد ذلك إصلاحها
ـ عدم النص صراحة على حق الدفاع الشرعي في الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية 
ونقصد بها على وجه الخصوص كل من المحكمة الدولية الجنائية لنورمبرغ والمحكمة الدولية 

الجنائية ليوغسلافيا والمحكمة الدولية  الجنائية لطوكيو، هذا من جهة وأمام المحكمة الدولية
في مقابل هذا تعترف بقيامه كسبب للإباحة  ئية لرواندا من جهة أخرى رغم أن هذه المحاكمالجنا

ولكن ضمنيا لأنها قد اعترفت بوجود الحرب العدوانية على أنها جريمة دولية حتى ولو أن 
من أفعال وحشية لا تقل وحشية عما  محكمة نورمبرغ لم تعاقب دول الحلفاء على ما قاموا به

  .قامت به دول المحور
ـ برر الدفاع الشرعي أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة على أنه مانع من موانع المسؤولية 

لا يصلح لتبرير الدفاع عن  الجنائية وهذا الأمر وإن كان يصلح لتبرير الدفاع عن النفس فهو
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دون الدول، كما  نالطبيعييأنه حق اقتصر الإستفادة منه الأشخاص أيضا كما يعاب عليه ،  الغير
 أو إذا تعلّقد الجرائم التي تختص بها المحكمة اقتصر الدفاع عن الأموال بشرط تعلقه بأح

  .لا غنى عنها لإنجاز مهمة  عسكرية بممتلكات
الجنائية أمر في  ما جاء بنص المادة الواحدة والثلاثين من النظام الأساسي للمحكمة الدولية ـ

منتهى الخطورة إذ يسمح بقيام حالة الدفاع الشرعي حتى في وجود عدوان وشيك الوقوع وهو 
، مما يعني قيام تذرعات  عكس ما ذهبت إليه المادة الواحدة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة

  .مهمستقبلية بممارسة حق الدفاع الشرعي وهي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن مفهو
ـ اعتبار الدفاع الشرعي مانع من موانع المسؤولية الجنائية يعني هذا قصر الإستفادة منه فقط 
الشخص الذي قام به ، أما الذي اشترك في أعمال دفاعية فلا يستفيد منه لأن موانع المسؤولية 
تندرج ضمن الأسباب الشخصية على عكس ما هو ثابت لنا من أن الدفاع الشرعي يخول 

تفادة منه كل من ساهم أو اشترك في أعمال الدفاع باعتباره سببا للإباحة أي ضمن الأسباب الإس
  .الموضوعية

ـ قصر حالات العدوان فقط في حال وجود عدوان يشكل أحد الجرائم الدولية التي تختص بها 
يصنف المحكمة الدولية الجنائية الدائمة حتى ولو كان العدوان على درجة من الجسامة ولكن لا 

  .كأحد هذه الجرائم فلا مبرر لقيام حالة الدفاع الشرعي ضده
  :وكما للدفاع الشرعي عيوب فإن للمعاملة بالمثل عيوبا هي الأخرى تجلت في   

ـ أنها لا تصلح وقت الحرب ضد الأسرى وهذا طبعا كنتيجة حتمية لتغليب مبدأ الإنسانية على 
  .أي مبدأ حربي آخر
املة بالمثل المسلحة وقت السلم عملا غير مشروع ولا يمكن اعتبارها سببا ـ يعتبر اللّجوء للمع

للإباحة لأنها في الوقت ذاته تعتبر خروجا على قاعدة مكرسة في ميثاق الأمم المتحدة كأحد 
مبادئه السامية وهي عدم اللّجوء للقوة لحل النزاعات الدولية وبالتالي تعتبر غير مبررة من 

  .ةالناحية القانوني
ـ أعمال العنف التي تترتب على ممارسة حق المعاملة بالمثل غالبا ما قد تؤدي إلى حدوث 

  .أعمال حربية كنوع من المقاومة مما ينذر بنشوب حروب
ـ صعوبة حصر المعاقبين بأعمال المعاملة بالمثل فنتائجها لا تصيب المعتدين فقط ، بل تطال 

قد تكون المعاملة بالمثل وسيلة في يد الدولة التي وك الأبرياء من شيوخ وأطفال ونساء ، كذل
  .للإنتقامتأتيها كغطاء وستار 

  :منها انتقاداتأماّ التدخل الدولي الإنساني فهو الآخر وجهة إليه      
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ـ أنه لا يصلح أن يكون عسكريا لأنه سيتعارض بهذا مع أهم مبدأ قانوني تبلور بشكل واضح 
ألا وهو منع استعمال القوة كوسيلة لحل النزاعات أو استعمالها في  ، بعد الحرب العالمية الثانية

  .العلاقات الدولية
ـ انعدام وجود أي نص قانوني دولي صريح يبيح بشكل واضح التدخل الإنساني ويعتبر أن أي 

  .مشروعالغير شروعا وسببا يبيح ارتكاب الفعل عمل ناجم عن هذا الأخير يعتبر عملا م
، فهو مفهوم مرن  من دولة إلى دولة أخرى "الدوافع الإنسانية" ل مصطلح ـ اختلاف كبير حو

  .يقبل أن يكون واسعا عند البعض وضيقا عند البعض الآخر
ـ التاريخ شاهد على أن معظم التدخلات التي تمت من قبل الدول ضد دول أخرى والتي كانت 

ناع فقط لتحقيق مآرب شخصية باسم الإنسانية لم تكن في حقيقة الأمر كذلك وإنما كانت كق
  .ومصالح خاصة بعيدة كل البعد عن حماية حقوق الإنسان المنتهكة بالمنطقة المتدخل بها

الإعتماد على القوة عند اللّجوء لاستعمال حق التدخل الإنساني من شأنه أن يزيد الطين بله ـ 
وارتكاب جرائم  فعوض أن يحل المشكلة يعقدها أكثر ، لأنه حتما سيقود إلى نشوب حروب

  .دولية
ـ صعوبة وجود معيار قانوني دقيق يحدد مفهوم الإنتهاك الجسيم الذي يبرر اللّجوء للتدخل 
العسكري مما يسمح بوجود تدخلات بعيدة كل البعد عن مفهوم التدخل الإنساني بالمفهوم القانوني 

  .واعتباره سببا للإباحة
يمه اللّجوء للقوة فإنه قد حرم التدخل بجميع أشكاله ـ يفهم ضمنيا أن ميثاق الأمم المتحدة بتحر

  .ومنه التدخل الإنساني
خل بشأنها دصعوبة اعتبار حقوق الإنسان من بين المسائل الداخلية للدول والتي لا يجب التـ 

وبين ما يعتبر دافعا للتدخل في حال ما إذا تم انتهاكها رغم أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد على 
تعد من الإختصاص الداخلي للدول ، كما جاء تكريسها أيضا في الإعلان العالمي لحقوق أنها لم 

  .الإنسان وفي عدة مواثيق دولية أخرى
ـ عدم اعتبار التدخل الدولي الإنساني سببا للإباحة في القضاء الدولي الجنائي وعدم الأخذ به 

المحاكم الدولية الجنائية اختصاصا  بالتالي كسبب يبيح ارتكاب الجرائم الدولية التي تختص بها
  .نوعيا
  :أما عن حقوق المحاربين فهو الآخر لم يسلم من العيوب     
مع تطور استخدام الأسلحة الفتاكة في الحروب لم يعد هناك ضرورة من وجوب التفرقة  إنّه ـ

تى يمكن بين المقاتلين وغيرهم، وبالتالي صعوبة وجود معيار يحكم سير العمليات العسكرية ح
القول بأن هذا المقاتل أو المحارب احترم حقوق المحاربين ومن ثم أمكنه تبرير الفعل الغير 

  .مشروع بالإعتماد على هذا السبب
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المخاطبين بأحكام قانون النزاع المسلح وبالتالي صعوبة معرفة المستفيدين من معرفة ـ صعوبة 
  .حقوق المحاربين كسبب للإباحة

يصعب فيها التفريق بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية خاصة عندما  في حالات كثيرةـ 
، وبالتالي صوبة اعتبار أن من قام بضربها قد  يتواجد مدنيون بأماكن تعتبر أهدافا عسكرية

 " .حقوق المحاربين" يستفيد من سبب الإباحة 

وم العشوائي الذي الصعب تجنب الهجـ في ظل التطور الكبير لاستخدام الأسلحة أصبح من 
  .يسبب أضرارا جانبية مما لا يسمح بالإعتماد على حقوق المحاربين كسبب للإباحة

 مين الماثلين أمامهائي على حقوق المحاربين كسبب لتبرأت المتهـ لم يعتمد القضاء الدولي الجن
  .بارتكاب جرائم دولية

اب إباحة فرغم أن الرأي الراجح وكذلك الشأن بالنسبة للأسباب المختلف في اعتبارها أسب     
يعتبرها مانعا من موانع المسؤولية الجنائية أو حتى عذرا مخففا للعقوبة فإن حالة الضرورة 
باعتبارها أحد هذه الأسباب يوجد دائما خلط بينها وبين الضرورة الحربية في حين أن هناك 

ة الجنائية حسب الرأي الراجح في ، فالأولى تعتبر مانعا من موانع المسؤولي اختلاف كبير بينهما
الفقه الدولي، أما الثانية فتعتبر سببا للإباحة في حال ما تحققت أثناء سير العمليات العسكرية 

  .تبرر ارتكاب الجريمة الدولية
تمييزها بين نظرا ل إلى القضاء على أحكام القانون الدولي ،لة الضرورة قد يؤدي ـ إقرار حا

  .الناحية القانونية وتفضيلها لمصلحة على أخرىمصلحتين متساويتين من 
ـ انعدام وجود معيار دقيق يضبط توافر حالة الضرورة للأخذ بها، فالدولة هي في الوقت نفسه 

  .جوء إليهاحكما وضحية مما يفقد الموضوعية عند اللّ
  .ـ انعدام وجود نص قانوني دولي يعتبر حالة الضرورة سببا من أسباب الإباحة

عتبارها سببا للإباحة أو حتى مانعا من موانع المسؤولية الجنائية أمام المحكمة الدولية ـ عدم ا
  .الجنائية لنورمبرغ ومثيلتها المحكمة الدولية الجنائية لطوكيو

انونية ق أما إطاعة أمر الرئيس الأعلى فلم يعتبر سببا للإباحة بصورة واضحة في نصوص     
بذلك على  المسؤولية لأنه يعدم حرية الإختيار عند الجاني مؤثرا دولية بل اعتبر مانعا من موانع

  .الشرعي الركن المعنوي للجريمة الدولية وليس ركنها
ـ خطورة اندثار قواعد القانون الدولي الجنائي إذا ما سمح لكل شخص التذرع بإطاعة أمر 

سيصعب علينا معرفة ، فإنه بهذا  الجريمة الدولية هصادر إليه من رئيسه كسبب يبيح ارتكاب
  .الشخص المسؤول

أما رضا المجني عليه فلا يؤثر على قيام الجريمة بل تبقى قائمة مستوجبة تسليط العقوبة      
  .الجزائية على مرتكبيها بعدم تأثيره على أركان الجريمة الدولية والتي تبقى قائمة
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عراف الحرب حتى باتفاق دولتين ـ لا يعتبر سببا للإباحة لأنه لا يمكن تبرير مخالفة قواعد وأ
  .على ذلك

ـ لا يجوز الإتفاق على مخالفة النظام العام أو ما يسمى القواعد الدولية الآمرة حتى ولو صدر 
  .رضا المجني عليه بذلك

ـ عدم الإعتداد برضا المجني عليه كسبب للإباحة في الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية 
  .الجنائية

  :ل يمكن أن نخلص في الأخير إلى أنهرغم كل ما قي     
ـ يجب ضرورة تقييد شروط الدفاع الشرعي نظرا لوجود تجاوزات بعيدة كل البعد عن مفهومه 
القانوني والذي يتذرع به مرتكبوا هذه التجاوزات والمخالفات لأحكام القانون الجنائي لتهربهم من 

لوقائي الذي اندثر مفهومه منذ زمن بعيد المسؤولية الجنائية ومبررة على أساس الدفاع الشرعي ا
  .الإرهاب اد اليوم بشكل قوي مع فكرة مكافحةلكنه ع

ـ ضرورة وجود تعريف دقيق للدفاع الشرعي وحصر مفهومه للتقليل من الفوضى التي يعيشها 
العالم اليوم في ظل هذه الظروف الجديدة التي يمكن أن يهدم استعمال أسلحة ذات تدمير شامل 

  .اع دولي كل الكيان البشري لما تخلفه من نتائج مأساويةفي نز
ـ كما أن ضرورة وجود تعريف له بمنتهى الدقة سيقلل من الخلط بينه وبين العدوان هذا الأخير 

تعريف له هو الآخر خاصة في وقتنا الحاضر مع كثرة الحروب التي تكون وجود  الذي يحتم
ية وأن الدول التي تأتيها تتذرع بقيام حالة الدفاع لعدة أسباب خاصة منها الإعتبارات السياس

الشرعي في حين أنها على العكس من ذلك فهي في وضعية الدولة المعتدية وليس الدولة 
بمنتهى النزاهة والدقة من المعتدي لنتمكن من بعد ذلك تسليط  حديدالمعتدى عليها ، مما يحتم ت

لية إن لم تكن أهمها على الإطلاق وهي جريمة العقوبة الجزائية لارتكابه أحد الجرائم الدو
  .العدوان

ـ التقنين الصارم والغير منحاز والمضبوط كذلك للمعاملة بالمثل حتى نتفادى العديد من 
الإنزلاقات والممارسات المنحرفة عن مسارها ليحق للدول بعد ذلك اللجوء إليها ولكن مع الحذر 

  .الشديد في ذلك
الإنساني العسكري في حال استنفاذ كل الوسائل من جهة أو عدم فعاليتها ر التدخل الدولي ـ يبر

  .من جهة ثانية في وقف الإنتهاك الخطير لقانون وأعراف الحرب وللقانون الدولي الإنساني
تطبيقه على الإعتماد في بل لا بد من فقط لا يجب حصر التدخل الإنساني في استعمال القوة ـ 

  .ة التعريف الواسع لهوسائل أخرى متبنيين نظري
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على اللّجوء  لإعتمادـ لا يجب التمادي في اللّجوء للقوة إلا من خلال وجود نص صريح بذلك با
جوء لها حسب المادة الثانية من ميثاقها ولا يستثنى لميثاق منظمة الأمم المتحدة والتي تحرم اللّ

  .ستثناء لا يقاس عليهمن ذلك إلا الدفاع الشرعي سواء منه الفردي أو الجماعي و الإ
ـ تقليص مفهوم السيادة المطلقة للدولة على رعاياها حتى لا تتمكن من أن تفعل ما تشاء ضدهم 
لأجل حماية الإنسان بوصفه إنسان يحتم مد الحماية لكل من له القدرة على وقف الإنتهاكات 

  .الصارخة بحقه تحقيقا للمصلحة الإنسانية
ساني لشروطه في عدم وجود إكراه مع ضرورة أن لا يكون ماسا ـ صعوبة احترام التدخل الإن

  .بالمسائل التي تكون من صميم الإختصاص الداخلي للدولة المتدخل بها
ـ لابد أن يكون التدخل الإنساني بمعية هيئة دولية وهي الأمم المتحدة التي تقدر مدى خطورة 

  .وجسامة الإنتهاك المهدد للسلم والأمن الدوليين
رة وجود قواعد قانونية تنظم التدخل الإنساني خاصة ذلك الذي تقوم به دولة في دولة ـ ضرو
  .أخرى

ـ ضرورة تنبيه الأمم المتحدة إلى خطورة التدخل الإنساني من خلال وضع آلية بالنص عليه 
صراحة في ميثاقها وتعزيز تنفيذ هذا النص بوضع آلية دولية لتطبيقه، فلا يكون التدخل الإنساني 

  .رعي إلا إذا كان بقرار من مجلس الأمنش
ل بإطاعة أمر وقببعدم الم الداخلي يحتّ على القانون الجنائي الجنائي القانون الدولي ـ سمو

الرئيس الأعلى كسبب للإباحة في القانون الدولي الجنائي حتى ولو كان كذلك في القانون الجنائي 
  .الداخلي

لإباحة نظرا لمدى خطورة وفظاعة الجرائم الدولية ، ـ عدم اعتبار رضا المجني عليه سببا ل
  .فمن العدالة أن تبقى محافظة على وصفها القانوني

ـ تقنين أسباب الإباحة بشكل دقيق وصارم في القانون الدولي الجنائي كوجود اتفاقية دولية 
بالنسبة كما هو الشأن  ر أن قواعدها قواعد قانونية آمرةتتضمنها تصادق عليها الدول باعتبا

  .لاتفاقيات جنيف ولاهاي
ذه الأسباب بشكل حصري حتى ـ إمكانية أن يتضمن نظام روما الأساسي تعديلا بالنص على ه

  .د بالتالي بفرض رقابة على توافر شروطها من عدمهطريق التذرع بها وتتقيتقطع 
ص قانونية لكن ومع هذا هل ستحترم أحكام القانون الدولي الجنائي حتى مع وجود نصو     

  .تحدد بدقة أسباب الإباحة تحديدا حصريا؟
حتى وإن كانت هناك  الدولي الجنائي في احترام الدول لأحكام القانونيبقى الشك قائما ح    

خاصة في انعدام سلطة عليا تسمو على سلطة الدول  أسباب لإباحة ارتكاب الجريمة الدولية ،
لدائمة فهناك صعوبة لتطبيق أحكام القانون الدولي وحتى مع وجود المحكمة الدولية الجنائية ا
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الجنائي لأن غالبية الدول العظمى لم تصادق على اتفاقية روما وبالتالي صعوبة أن يمثل أمام 
هذه المحكمة كل شخص ينتمي إلى هذه الدول ويكون في الوقت نفسه قد ارتكب أحد الجرائم 

  . الدولية
  
 



  
  
  

  
 عـراجـمة المـقائ
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: www.un.org.à bledisponi 1996, novembre29 movic,edrE DrazenC/ 

http://www.rhdr.org
http://www.media.org
http://www.momdipoarm.com
http://www.un.org
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7- Karadzic-Acte d’accusation du 24 Juillet 1995, crimes contre 
.www.un.org :à disponible,’humanitél  

8- Olivier Dupuis , Contre les Milosevic D'hier et de demain, disponible 
:www.redicali.it.à 

9- Ce Quil faut savoir sur la cour pénal International, les Principes 
généraux du Droit Pénal applicable devant la C.P.I, disponible 

   www.sirente.com.à: 

http://www.un.org
http://www.redicali.it
http://www.sirente.com
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  .الجامعية  الرسائلـ 2
  

، " رسالة دكتـوراه " رائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ج عبد العزيز عيشاوي، .1
  .1980سنة قسم القانون العام، جامعة الجزائر،

  
رسـالة  "ة للفرد في القانون الدولي العـام،  الشخصية القانوني علي عاشور الفار، .2

  .1981سنة ، قسم القانون العام، جامعة الجزائر،"ماجستير

  
  .القانونية المجلاتـ 3
  

حقوق الإنسان بين الإرهاب والـدفاع   :التدخل والأمن الدوليان" أمين مكي المدني، .1
والحـروب   الحـرب ضـد الإرهـاب    ، المجلة العربية لحقوق الإنسان،"الشرعي

  .2003جوان ،10الوقائية وحقوق الإنسان، عدد 
مجلـة   ،"في ميزان القانون الدوليالعراق  ضد الأمريكيةالحرب " ، محمد الهزاط .2

  .2003أفريل ،290 العدد بي للسنة الخامسة والعشرين،المستقبل العر
 ،32، المجلة المصرية للقانون الدولي، عدد"مبررات استخدام القوة " ويصا صالح، .3

  .1976عام
شـأن  ساني وفتوى محكمة العدل الدوليـة ب القانون الدولي الإن" لويز دوسوالد بيك، .4

، المجلة الدولية للصليب الأحمر، "مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها
 .1997 ،316العدد

  .الموسوعاتـ 4
  

الدار  وعة القضاء والفقه للدول العربية، الجزء الثامن،موسحسن الفكهاني،  .1
  .1977، طبعةالقاهرة ،العربية للموسوعات القانونية

الجزائية، حقوق جزائية عامة، القانون الدولي سوعة المو قاضي فريد زغبي، .2
 .1995 ، بيروت، الطبعة الثالثة،دار صادر الجنائي، المجلد السابع،
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  .التقارير ـ6
  

احتـرام القـانون الإنسـاني     العراق رير صادر عن منظمة العفو الدولية،تق .1
  .23/03/2003في  14/041/2003رقم الوثيقة الدولي، معلومات أساسية ،

متـوفر علـى    ،2000عن منظمة المراقبة لحقوق الإنسان، عامسنوي تقرير  .2
  http://www.hrw.org:الموقع

ــان،   .3 ــوق الإنس ــل حق ــن أج ــا م ــة، مع ــو الدولي ــة العف ــم  منظم رق
: متوفر علـى الموقـع  ، 26/02/2003في، EUR،44/006/2003،الوثيقة

http://achr.nu 

http://www.hrw.org
http://achr.nu
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  :المواثيق الدولية ـ5
  
 
، قرارات مؤتمر سان فرانسيسكو  1945جوان 26ميثاق منظمة الأمم المتحدة المنعقد في  .1

1945. 

للمحكمـة العسـكرية الدوليـة    المنشـأة   8/8/1945اللائحة الملحقة لاتفاقية لندن فـي   .2
 .لنورمبرغ 

مـم المتحـدة   نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الـذي اعتمـده مـؤتمر الأ    .3
  .1998جويلية  17الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة دولية جنائية الدائمة في 

، اللجنـة الدوليـة   1949أوت  12نعقـدة فـي   والم 1929إتفاقيات جنيف المؤرخة في  .4
  .1949جنيف  للصليب الأحمر،

 ـالبروتوكول الإضافي الأول لإتفاقية جنيف الم .5 و المتعلقـة   1949أوت  12دة فـي  نعق
، قـرارات مـؤتمر   1977جـوان   10، فـي  بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية

  .1977جنيف  الدبلوماسي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
المتعلقة بحماية ، 1949أوت  12نعقدة في البروتوكول الإضافي الثاني لإتفاقية جنيف الم .6

، قرارات مـؤتمر الدبلوماسـي،   1977جوان  10،  في وليةالضحايا النزاعات غير الد
  .1977جنيف  اللجنة الدولية للصليب الأحمر،

يـات  تظم حقوق وواجبـات المحـاربين فـي إدارة العمل    1899، 1907إتفاقية لاهاي  .7
  .جويلية 29حتى 1899ماي  18في  العسكرية المنبثقة عن مؤتمر دولي للسلام
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  :وثائق قانونية من الأنترنيت_6
  

 ـ أمين مهدي، .1 ن منظـور القـانون الـدولي    الصراعات المسلحة الدولية وغير دولية م
 .http://www.annabaa.org:متوفر على الموقعالإنساني، 

للأمم المتحدة عن أعمال المنظمة، تعزيز النظام القـانوني الـدولي،    تقرير الأمين العام .2
 www.Ammesty.arabichttp//: :متوفر على الموقع

: متوفر علـى الموقـع   اص الطبيعيين عن الجرائم الدولية،مسؤولية الأشخ حنا عيسى، .3
http://www.aafak.org. 

: متـوفر علـى الموقـع    دأ التناسب فـي العمليـات العسـكرية،   مب حيدر أدهم الطائي، .4
http://www.albasrah.net. 

ــاس،  .5 ــدف خضــير عب ــين الشــريعة والال ــانون،اع المشــروع ب ــى  ق ــوفر عل مت
 http://www.cdhrap.net.text.dohoth/26htm:الموقع

جنة الدولية للتدخل وسيادة الدول، مقالات الثـروة،  تقرير صادر عن الل ،سامر اللاذقائي .6
  .http://www.eltherio.org:متوفر على الموقع ،2004

مشروعة دوليا، تها عن أفعالها غير سؤوليالضرورة لا تعفي إسرائيل من م يل،عاصم خل .7
 .http://www.almadapaper.com:متوفر على الموقع جريدة المدى،

ــامر ال  .8 ــالي، ع ــاني،  ازم ــدولي الإنس ــانون ال ــلام والق ــى   لإس ــوفر عل مت
 http://www.icrc.org/vved/ara/sitearao.nsf/iwplist/118/23.:الموقع

ساني، صحيفة المرصـد،  ظم أدوات التدخل الدولي الإنالإتحاد الإفريقي ين عبد االله رزق، .9
 .http://www.rayaampaper.com متوفر على الموقع  ،2004

10. نظمة العفو الدولية تغفل القانون، أعمال الثأر مقابلة بالمثل، شؤون م ن القيسوني،الدي عز
   http://www.islameonliane.net:متوفر على الموقع سياسية القضية الفلسطينية،

لدولية والقانون الدولي الإنساني، معهد التـدريب  جنائية االمحكمة ال لنور،عوض حسن ا .11
  http://aafaq.org:متوفر على الموقع والإصلاح القانوني،

متـوفر علـى    الدولية من تحلـيلات عربيـة ودوليـة،   محاصرة الشرعية  عماد جاد، .12
 .http://ahram.org:الموقع

القـادة مسـؤولون    ابق لمحكمة جنايات الحرب الدولية،قاضي سفؤاد عبد النعم رياض،  .13
الأوامر بارتكاب جـرائم التعـذيب ،    أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى ولو لم يصدروا

  http://www.aljeraan.net:متوفر على الموقع عية العراقية الكويتية،الجم الجيران،

http://www.annabaa.org
http://www.Ammesty.arabic
http://www.aafak.org
http://www.albasrah.net
http://www.cdhrap.net.text.dohoth/26htm
http://www.eltherio.org
http://www.almadapaper.com
http://www.icrc.org/vved/ara/sitearao.nsf/iwplist/118/23
http://www.rayaampaper.com
http://www.islameonliane.net
http://aafaq.org
http://ahram.org
http://www.aljeraan.net
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متـوفر علـى    أون لايـن، محمد جمال عرفة، سنة أولى محكمة جنائية دولية، إسـلام   .14
 http://www.islamonline.net:الموقع

الأوضاع القانونية للمقاتلين وغيـر المقـاتلين فـي النظـام      محمد عبد الرحمن بوزبر، .15
 :متوفر على الموقـع ، 2003حكمة الجنائية الدولية، شبكة النبأ المعلوماتية، الأساسي للم

ghttp://www.annabaa.or 
 

متـــوفر علـــى  ، محاكمـــة صـــدام ،عشـــماويمحـــي الـــدين علـــي  .16
  http://www.albasrah.net:الموقع

مدى شـرعية التـدخل فـي     الم الخارجي في تغيير نظام صدام ،دور الع منذر الفضل، .17
ــوء  ــرار ضـ ــي،  688القـ ــعب العراقـ ــة الشـ ــى  لحمايـ ــوفر علـ متـ

  http://www.amanjordon.org:الموقع
، متوفر على الموقع ئم الحرب،هاملتون دوسوسور، الأهداف العسكرية ، من كتاب جرا .18

http://www.crimesofwar.org  
ب من المشهد إلى سجن أبو غري سم اللجنة العربية لحقوق الإنسان،متحدث با هيثم مناع، .19

 //:achr.nuwww:http:متوفر على الموقع الجريمة والعقاب،

سـاني،  تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية ، العراق احتـرام القـانون الـدولي الإن    .20
 .23/03/2003في  14/041/2003معلومات أساسية رقم الوثيقة، 

فـي   44/006/2003منظمة العفو الدولية معا من أجل حقوق الإنسان، رقـم الوثيقـة    .21
 www.achr.nu: متوفر على الموقع 26/02/2003

المتحدة عن أعمال المنظمة ، تعزيز النظام القـانوني الـدولي،   تقرير الأمين العام للأمم  .22
  .www.ammesty.arabic:متوفر على الموقع

 

http://www.islamonline.net
http://www.annabaa.or
http://www.albasrah.net
http://www.amanjordon.org
http://www.crimesofwar.org
http://www.achr.nu
http://www.ammesty.arabic
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  الفهرس
  
  
ــة 01ص..................................................................................مقدم

ــلاا ــانون الــ ـ  :الأول لفصـ ــي القـ ــا فـ ــق عليهـ ــة المتفـ ــباب الإباحـ دولي أسـ
  06ص................................................................................الجنائي

  
ال       دفاع الش       رعي كس       بب إباح       ة ف       ي الق       انون ال       دولي    :الأول المبح       ث

  07ص........................الجنائي
         

  07ص.............................................الدفاع الشرعي مفهوم:المطلب الأول       
  09ص..........................................الدفاع الشرعي  تعريف: الفرع الأول   

  10ص............................................ميثاق الأمم المتحدة في: أولا          
  12ص.........................................في القانون الدولي الجنائي: ثانيا          
          

        14ص..................الدفاع الشرعيالشروط اللازمة لاستعمال حق  :الفرع الثاني    
  15ص.......................................العدوان المنشئ لحق الدفاع: أولا          

  15ص.............................................................هتعريفـ 1                
  16ص...........................................................هشروط ـ 2          
  17ص...........................مشروع ح غيرأن يكون العدوان المسلّ ـ   أ           

  18ص..........................ح حالا ومباشراأن يكون العدوان المسلّب ـ             
   20ص..........................................ـ أن يكون العدوان جسيماج            

  20ص................للدولة ـ أن يرد العدوان على أحد الحقوق الجوهريةد             
  

                                21ص.........................................الدفاع الموجه ضد العدوان:اثاني                
   22ص.........................لزوم الدفاع وتوجيهه لمصدر العدوان ذاتهـ  1                

  23ص............................التناسب بين الدفاع الشرعي والعدوانـ   2          
   
  25ص.............مام القضاء الدولي الجنائيتطبيقات الدفاع الشرعي أ: نيالمطلب الثا  
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  تطبيق الدفاع الشرعي أمام المحاكم الدولية: الفرع الأول

  26 ص..............................لاتزال قائمةالتي زالت ولايتها والتي               
  

  26ص......................................أمام محكمتي نورمبرغ وطوكيو: أولا       
  26ص.................................................نورمبرغ ـ أمام محكمة1       

  29ص...................................................طوكيو ـ أمام محكمة2        
  30ص.....................................أمام محكمتي يوغسلافيا ورواندا: ثانيا       
  30ص.................................................ـ أمام محكمة يوغسلافيا1      
  33ص.....................................................ـ أمام محكمة رواندا2      

  
  أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة: الفرع الثاني    

   34ص...................................2001تمبرسب 11وبعد أحداث                  
  

  34ص........................في ظل نظام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة: أولا        
  38ص..........................2001سبتمبر11الدفاع الشرعي بعد أحداث : ثانيا       

  
ف    ي الق    انون ال    دولي    ح    ةالمعامل    ة بالمث    ل كس    بب للإبا  :المبح    ث الث    اني 

  41ص..................الجنائي
               

        42ص.........................................مفهوم المعاملة بالمثل: المطلب الأول           
  

  42ص...............................تعريف المعاملة بالمثل: الفرع الأول                      
  لدفاع الشرعي تمييزها عن ا :أولا                             

  45ص.................................يورد الفعل الإنعكاس                            
  الآراء الفقهية لاعتبار المعاملة :ثانيا                      

  47ص...............................بالمثل سببا للإباحة                                
           

  51ص................كسبب للإباحة  شروط المعاملة بالمثل: الثانيالفرع                      
  51ص..........................................فعل الإعتداء: أولا                            
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  54ص............................................ملة بالمثلفعل المعا:ثانيا              
  
  التطبيقات العملية للمعاملة بالمثل المسلحة :المطلب الثاني  

  58ص.........................................والقضاء الدولي الجنائي                 
  

  59ص.......................الثانية تطبيقاتها قبل وأثناء الحرب العالمية: الفرع الأول    
  

  59ص.......................................قبل الحرب العالمية الثانية: أولا           
  60ص.....................................خلال الحرب العالمية الثانية: ثانيا           

  
  62ص.............................الثانية تطبيقاتها بعد الحرب العالمية: الفرع الثاني    

  
  62ص.............................تطبيقاتها أمام المحاكم الدولية الجنائية: أولا          
  64ص...................2001سبتمبر 11ها المعاصرة بعد أحداث تطبيقات:ثانيا          

  
  للإباحةالتدخل الدولي الإنساني كسبب :المبحث الثالث 
ف                                    ي الق                                    انون ال                                    دولي                   

  66ص..............................................الجنائي
  66ص...................................مفهوم التدخل الدولي الإنساني: المطلب الأول  
           

  69ص............................تعريف التدخل الدولي الإنساني: الفرع الأول                
                  

  69ص.......................المعنى الضيق للتدخل الدولي الإنساني: أولا                
  72ص....................الواسع للتدخل الدولي الإنسانيالتعريف : ثانيا                

  
  74ص...................دخل الدولي الإنسانيالأساس القانوني للت: الفرع الثاني         

  
  74ص............................شرعية التدخل الدولي الإنساني : أولا                
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  الآراء الفقهية حول التدخل الدولي الإنساني:ثانيا                
  81ص...........................................وتقدير مدى شرعيته                   

  
  
  86ص........................التطبيقات العملية للتدخل الدولي الإنساني: المطلب الثاني  
  

  86ص...........................العملية  تقدير شرعية بعض التدخلات: الفرع الأول    
  

  86ص............................................تدخلات الأمم المتحدة: أولا           
  91ص.............................................تدخلات بعض الدول: ثانيا                 

  
  93ص...............التدخل الدولي الإنساني والقضاء الدولي الجنائي: الفرع الثاني     

  
  94ص...................................أمام المحاكم التي زالت ولايتها: أولا           
   التي لاتزال قائمةالدولية أمام المحاكم : ثانيا           

  95ص..................................المحكمة الجنائية الدولية الدائمةوأمام            
  95ص..........................ـ أمام المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا1      

  97ص....................................ـ أمام المحكمة الدولية الجنائية لرواندا2      
  98ص....................................ـ أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة3      

  
حق   وق المح   اربین كس   بب للإباح   ة ف   ي الق   انون ال   دولي       : المبح   ث الراب   ع 

  100ص..........الجنائي
  
  101ص.............................المحاربين في قانون الحربحقوق : المطلب الأول  
  

  103ص......................التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين: الفرع الأول         
  

  104ص............................................في قانون لاهاي:أولا               
  106ص..............................جنيفالفرق بينهما في اتفاقية : ثانيا                     
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  110ص...............................وسائل القتالطرق و تحديد: الثانيلفرع ا        
  

  110ص.................................................طرق القتال:أولا              
  111ص..............و الأهداف العسكرية  الأهداف المدنية بينـ التمييز 1             

  114ص..............وجوب احترام مبدأ التناسب والضرورة العسكريةـ 2             
  

  116ص.......................................الأسلحة كوسائل قتال: ثانيا              
  

  116ص....................تقييد استخدام بعض الأسلحة كوسائل قتالـ 1              
  119ص................................ـ حظر استخدام بعض الأسلحة  2             

  
  122ص..........تطبيقات حقوق المحاربين في القضاء الدولي الجنائي: المطلب الثاني   
  

  اكم الدولية الجنائية التي أمام المح: الفرع الأول       
  122ص............................زالت ولايتها والتي لاتزال قائمة                    

  
   123ص.................أمام المحاكم الدولية الجنائية التي زالت ولايتها: أولا            
  125ص................ تزال قائمةأمام المحاكم الدولية الجنائية التي لا: ثانيا            
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  .الملخص
  

 باحة في القانون الدولي الجنـائي، لتطرق لأسباب الإهذا البحث احاولنا من خلال دراسة 
باب تبـيح ارتكـاب   وأخرى مختلف في اعتبارها أس أنها نتقسم إلى أسباب متفق عليهاوخلصنا 

ق ها على الإطـلا كأهم يترأسها الدفاع الشرعي أن الأسباب المتفق عليهاالجريمة الدولية ، على 
رغم أنـه فيمـا    ة عالمية هي منظمة الأمم المتحدة ،نظرا لأنه منصوص عليه بميثاق أهم منظم

لحرب العادلة والحـرب الغيـر   بعدما كانت تسود فكرة ا ق كان يعبر عن مفهوم أخلاقي فقطسب
 ـ إلاّ أن لدفاعية الذي نادت به عصبة الأمم ، وانتشار مفهوم الحرب اعادلة  م معالمه القانونيـة ل

سـواء علـى الـدفاع     فرد بالنصالذي ينتتضح بصورة جلية إلاّ من خلال ميثاق الأمم المتحدة 
بـه   تباعتباره سببا للإباحة إذا مـا تـوافر   الشرعي الفردي أو بنظام الدفاع الشرعي الجماعي

اعتباره  دون مشروع رغيوح شروط في كل من الخطر باعتباره يشكل عدوانا حالا مباشرا مسلّ
ح الجوهرية للدولة المعتدى عليها ، بالإضافة إلى شرط طبعا لأحد المصال اموجهلوقوع ووشيك ا
ا إلـى مصـدره   موجهباعتباره الوسيلة الوحيدة لصده وفي أن يكون لازما لصد العدوان الدفاع 

  .ومتناسبا معه
 الأمـن  بموافقة من مجلـس  لكن مع هذا لا يمكن للدول أن تلجأ إلى استعمال حقها هذا إلاّ 

 ، الذي يستعمل حقه في الملاحقة اللاحقة لكشف شروط الدفاع الشرعي فيمـا إذا تـوافرت أم لا  
  .وبالتالي إثبات أو نفي وجود حالة الدفاع الشرعي

ومع الرأي الراجح في الفقه الدولي على اعتبار الدفاع الشرعي سببا من أسباب الإباحـة  
ي المحاكم الدولية الجنائية التي زالت ولايتهـا أو التـي لا   إلاّ أن القضاء الدولي الجنائي متمثلا ف

 اعتباره سببا للإباحة تزال قائمة لم تتطرق في أنظمتها الأساسية إلى النص على الدفاع الشرعي ب
  .إذا ما توافرت شروطه ضمنيا الإعتداد بهمما يعني وإن كانت لا ترفض ذلك أيضا 

الدولي الجنائي كانت من خلال نظام روما  لكن أهم خطوة في تاريخ تطور القانون 
من  أنهارغم التي تفردت بنص كامل للدفاع الشرعي الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة 

 نعا من موانع المسؤولية الجنائية، ما اعتبرتهجانب آخر لم تعترف به كسبب للإباحة وإنما 
ن الإكراه على إرادة الجاني شأنه في ذلك شأ والعلّة في ذلك هو ما يشكله الإعتداد به من ضغط

ر فقهاء القانون وهذا ما لا يتفق مع ما ذهب إليه جمهو من صوره، بجعله صورة المعنوي
الدولي من اعتبار الدفاع الشرعي سببا من أسباب الإباحة لأنه يؤثر على الركن الشرعي 

ية الجنائية باعتبارها انع المسؤولق به مومعنوي الذي تتعلّللجريمة الدولية وليس على ركنها ال
به هذه الموانع دون أن يستفيد منها كل من شارك  تمن تحقق ستفيد منها إلاّيموانع شخصية لا 
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يبقى هذا العمل محافظا على وصفه الإجرامي ومن ثم و في العمل المجرم بحسب الأصل 
ة التي وهذه هي الحج ساهم في هذا العمل ، يستوجب تسليط العقوبة على كل من شارك أو

ق نطاق تطبيق الدفاع الشرعي وحصره فقط تضي منمحكمة الدولية الجنائية الدائمة الجاءت بها 
غير مشروعة باسم حتى لا ترتكب أفعال على الغير  سعلى المدافع الذي يدافع عن نفسه ولي

  .الدولمن قبل  شرعيالدفاع ال
ن الوشيك الوقوع عكس ما ذهب إليـه  العدواأنها اعتدت ب ةأنه يعاب على هذه المحكم كما
خدمة لوهذا راجع للإعتبارات السياسية وللضغوطات من قبل الدول العظمى  مم المتحدةميثاق الأ
  .فقط مصالحها

ر أعمالها الغير مشروعة سواء التي ارتكبـت  الدول لتبري اإليه التي تلجأ المثلالعاملة بأما 
 قه الدولي فـي عـدم  فن قبل المرغم وجود معارضة شديدة  م أو في زمن الحرب ،في زمن السلّ

 فـي العلاقـات الدوليـة وحـلّ     ةجوء للقوم لأنها مخالفة لمبدأ عدم اللّاد بها في وقت السلّالإعتد
 ـفي رضة كبيرة د معاوجإلاّ أنه لا ت مية،النزاعات الدولية بالطرق السلّ ا فـي وقـت   الإعتداد به

وترجيحه علـى أي مبـدأ    عاة مبدأ الإنسانيةارولكن مع م لإباحةبالتالي سببا ل اب واعتبارهالحر
وضرورة توافر شروطها من وجـود   ومع ضرورة احترام قوانين وأعراف الحرب قانوني آخر

 ـ  ل فعل غير مشروع واستنفاد الوسائل السلّمية وتوافر رابطة السببية والتناسب بين كل مـن فع
  .يم وسائل الردووجوب تنظ الإعتداء وفعل المعاملة بالمثل

هو توقيف المعتدي عند حد وتـذكيره  ا للإباحة رغم أن العدوان انتهى وعلةّ اعتبارها سبب
  .عواقب الوخيمة لفعله الغير مشروع حتى لا يتجرأ على تكراره مرة أخرىالب

يوجد  الراجح في الفقه الدولي إلاّ أنه لا رأيلكن رغم اعتبرها من أسباب الإباحة حسب ال
 ي ميثاق الأمم المتحدة الذي حـرم سواء فينص على اعتبارها كذلك  دولي قانوني صأي نهناك 

أو فـي القضـاء الـدولي     اع الشرعيستثناؤه بنص خاص كالدفة صراحة إلاّ ما تم إجوء للقواللّ
فظاعـة الجـرائم   ق للنص على اعتبرها سببا للإباحة ، والسبب في ذلـك  الجنائي الذي لم يتطر

فلن تجد أي دولة الحـرج فـي القيـام     لدولية الجنائية ،اتي تختص بالنظر بها المحاكم الدولية ال
ثم تتذرع أنها ما كانت تلجأ للقيام بها إلاّ كمعاملة بالمثل لما أصابها من أفعـال  نية بأعمال لا إنسا

  .وبالتالي ستتهرب من تسليط العقوبة الجزائية عدوانية
ن دولي الجنائي تعتبر سببا للإباحة فقط في زمن الحرب ولكفالمعاملة بالمثل في القانون ال
  .أو قانون النزاع المسلّح بالمصطلح الحديث  مع احترام قوانين وأعراف الحرب

الذي يكون غرضه حماية الإنسانية من كـل  و التدخل الدولي الإنساني فه أما السبب الآخر
  .إضطهاد وانتهاك لحقوق الإنسان
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دف الإنساني يبيح استعمال القوة وهذا ما لا يتفق ومبادئ ميثاق الأمـم  وأنه لتحقيق هذا اله
استعمال غير النزاعات الدولية كما أنه قد يشمل أساليب أخرى  ة لحلّجوء للقوالمتحدة في منع اللّ

ةالقوة المسلّحة والتي تحقق نفس الأهداف التي يحققها استعمال القو.  
ي تتمتع بهـا  فكرة السيادة المطلقة الت هو اندثاربا للإباحة ر التدخل الإنساني سبعلّة اعتباو

دون أن ينالها عقاب أو جزاء فيما لو لها أن تفعل ما تشاء وكما تشاء  فليس الدولة على إقليمها ،
فصالح الإنسانية يعتبر دافعا قويا لتبرير مثـل هـذا التـدخل     ت إضطهاد حقوق مواطنيها ،دتعم

  .واعتباره بالتالي سببا للإباحة
والإعتداء  من جهةيكون مشوبا بالإكراه لا ولكي يعتبر التدخل الإنساني مشروعا يجب أن 

أن يكون بقرار وموافقـة مـن    لابد، و على الحقوق السياسية للدولة المتدخل بها من جهة أخرى
  .س الأمنمجل

 لم يعتبره سببا للإباحة وبشكل صريح من خلال المواد القانونية ن القضاء الدولي الجنائيإ
ق علـى  داونظرا لأن هذه الدول أيضا لم تص ساسية للمحاكم الدولية الجنائيةالواردة بالأنظمة الأ

ل عن أي مسـاءلة  مما يجعلها دوما في معز الدولية الجنائية الدائمة ةكمنظام روما الأساسي للمح
  .جنائية

تي يمنحها قانون الحـرب للمحـاربين بالقيـام    ق المحاربين باعتبارها الحقوق الحقوأما 
ن فـي  يبأعمال حتى ولو كانت غير مشروعة بحسب الأصل محترم بأعمال حربية إذا ما قاموا

 ـ رحتى يعتبالحرب أو قانون النزاع المسلّح ،  ذلك قانون وأعراف علـى  ببا للإباحـة يجـب   س
أن يقومـوا بضـرب الأهـداف     هذاالمقاتلين احترامه حتى يتمتعوا بالإستفادة من سبب الإباحة 

مـع مراعـاة قصـر    المدنية مهما كانت المبررات العسكرية متجنبين في ذلك ضرب الأهداف 
هذا من جهة ومن جهة أخرى مراعاة كل من مبدأ  ، ن أمثالهم وليس المدنيينالهجوم على المقاتلي

  . ة فقطئل القتال المباحساوجوب احترام ووسب ومبدأ الضرورة العسكرية التنا
هذا السبب رغم النص عليه في مواثيق دولية ومعاهدات دولية إلاّ أنه انعدم أي ذكر له  نإ

نظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية ولم يثبت أن برأ أي متهم اعتمدا على هذا الأصراحة في 
  .حةالسبب كسبب للإبا

فق عليها لإباحة الجريمة الدوليـة فـي القـانون الـدولي     كانت هذه الأسباب أسباب مت إن
أسباب أخرى مختلف في اعتبارها أسباب إباحة منها حالة الضرورة والتي هناك إلاّ أن  الجنائي

لا  سؤولية لأنها تعتبر أحد صور الإكراه المعنويملا تعتبر سببا للإباحة وإنما مانعا من موانع ال
للـنفس   اقد تعرض إلى خطر مهدددم على ارتكاب الجريمة الدولية بد أن يكون المضطر الذي يق
ها لهذا الخطر متناسبا مع إلى جانب أن يكون فعل الضرورة موج وحال لا دخل لإرادته بحدوثه

  .جسامته ولازما له
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التي لا تزال قائمـة   التي زالت ولايتها أوعترف بها كل من المحاكم الدولية الجنائية ولم ت
  .سببا للإباحة أو مانعا من موانع المسؤولية الجنائيةباعتبارها سواء 

إلاّ ما اعتبرته محكمة يوغسلافيا من أنه يمكن اعتبارها مانعا من موانـع المسـؤولية إذا   
 به رئيسه الأعلى فهذا يشـكل إكراهـا   أمرتنفيذ ما  متهم أنه لم يكن لديه حرية في اختيارأثبت ال

  .معنويا ضاغطا على إرادته
هو نص على حالـة الضـرورة فـي     في تطور القانون الدولي الجنائي إلاّ أن أهم خطوة

من موانع المسؤولية الجنائية على أساس  نعماكعلى أنها وبصريح العبارة لروما  الأساسيالنظام 
  .أنها تعتبر أحد صور الإكراه المعنوي

ولية الجنائيـة  الجنائي تعتبر مانعا من موانع المسـؤ  فحالة الضرورة في القانون الدولي 
والعلّة في ذلك هو عدم السماح للرؤساء أو المرؤوس للتذرع به في كل مرة  وليس سببا للإباحة

  .يرتكبون فيها أفعالا غير مشروعة
لأنه لا إطاعة أمر الرئيس الأعلى  كما أنه من الأسباب المختلف في اعتبارها سببا للإباحة

ما اعتباره في بعض الحـالات عـذرا مخففـا    ر كذلك حسب الرأي الراجح للفقه الدولي وإنّيعتب
للعقوبة أو اعتباره من بين موانع المسؤولية الجنائية إذا ما كان صـورة مـن صـور الإكـراه     

  .المعنوي الضاغط على إرادة المنفذ فيعدم الركن المعنوي للجريمة الدولية
لية الجنائية سواء التي زالت ولايتهـا كمحكمـة نـورمبرغ    وهو ما اعتبرته المحاكم الدو

إلاّ أن المحكمة الدوليـة الجنائيـة   ، وطوكيو أو التي لا تزال قائمة كمحكمة يوغسلافيا ورواندا 
عته أنه لا يعتبر سببا الدائمة اقترحت بصريح العبارة اعتبار إطاعة أمر الرئيس الأعلى تجب طا

 ـ   ن كان يمكن اعتبارهللإباحة وإ وص مانعا من موانع المسؤولية إذا ما ثبتـت شـروطها المنص
جـرائم  ال ئم فقط دونغير أنه يمكن الإعتداد بها في بعض الجراعليها والمحددة تحديدا حصريا ، 

  .لأن عدم مشروعيتها ظاهرة بادةكالجرائم ضد الإنسانية والإ خرىالأ
القانون الدولي الجنائي هو رضا باحة في والسبب الأخير الذي اختلف في اعتباره سببا للإ

سب الرأي الـراجح فـي الفقـه    ح الأحوالحال من  بأيفهو لا يعتبر سببا للإباحة المجني عليه 
إلاّ أنه يمكن اعتباره مؤثرا على الركن المادي لبعض الجرائم الدولية التـي لا تقـوم إلاّ    الدولي

أصـلا  ي إلى عدم قيـام الجريمـة   يؤدبانعدام رضا المجني عليه وبالضرورة وجود هذا الرضا 
ي عليـه  سبب الإباحة وهو رضا المجنمن  هلإستفادت لانتفاء ركنها المادي ولا يعاقب الجاني ليس

  .غبار عليه  فيبقى العمل مباحا لاوإنما لعدم قيام الجريمة 
قواعد آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها فكـل   أن قواعد القانون الدولي الجنائيكما و 

وجود أي نـص قـانوني فـي     انعدامبالإضافة إلى  عدم سواءلفاق من هذا النوع يعتبر هو واات
  .الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية تنص على اعتباره سببا للإباحة الأنظمة
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درة من الرئيس أو القائد بارتكاب جريمة الحرب لا تنفي مسؤولية الشخص افالأوامر الص
ر بارتكـاب  فـالأم  مثلا، دولية كجريمة الحربالجريمة لامر المشكلة لنفسه الذي يقوم بتنفيذ الأو

جريمة لاتعفي مرتكبيها من المسؤولية إذ يقضي القانون بوجوب عدم الطاعة للأوامر التي تشكل 
الإنسانية أو جريمة حرب أو إبادة جماعية جريمة ضد.  

ها فـي  باحة يمكن إجمالاب إبعلى أس لقانون الدولي الجنائي تضمن النصفما نخلصه أن ا
ط أن الأسباب الأخرى تحتاج إلى بعض الشرو يرغ نقاش بها لا الدفاع الشرعي بصورة واضحة

الإنساني والمعاملة بالمثل في زمـن الحـرب   الدولي كالتدخل  حتى يمكن اعتبارها أسباب إباحة
الرئيس الأعلى  مرأما حالة الضرورة  وأ، راف الحرب وحقوق المحاربين احتراما لقوانين وأع

وليس أسـباب   مسؤولية الجنائية باعتبارها صورة من صور الإكراه المعنويلفتعتبر من موانع ا
باحـة  الإب اسـب تصنيفه ضمن أا رضا المجني عليه فلا يمكن أم ، تبيح ارتكاب الجريمة الدولية

  .مانع من موانع المسؤولية الجنائية الدوليةحتى ك ولا
 


